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أ  
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ب  

  

  

  

  

  
  إهــــــــداء     

  

  
  

  آان خير معينو...............  أدين له بالشكر والعرفان إلى آل من
  
  



قـــــدير                                                                                        شـــــكر وت  
 

ج  

  شكر وتقدير

  
م             ن له ذين أدي اتذتي ال ق لأس شكر العمي تم ، أتوجه بال ذا العمل أن ي بعد شكر المولى عز وجل الذي قدر له

ديرة     تاذتي الق كري لأس الص ش ديم خ دأ بتق م ، وأب وفيهم حقه ات أن ت ستطيع الكلم ضل ولا ت                   بالف

ا             واعمارة   رويده رضا آامل أستاذ ال     \الأستاذ الدآتور    اهرة لمتابعته ة الق ة جامع سم الهندسة المعماري لإسكان بق

ستمر      الدقيقة وتوجيهها البناء   دائم والم شجيعها ال رة إعداد البحث         وت ي طوال فت ر في        ل ر الكبي ه الأث ان ل ا آ  مم

  . ، ولها مني آل التقدير والعرفان إثراء وتدعيم قيمة البحث

  

 ما قدمته من رعاية      رغد مفيد على   \ العزيزة الدآتورة    لأستاذتيأتوجه بامتناني وجزيل شكري وتقديري      و

شكرعلى               ا بال ا أتوجه له ى            واهتمام حتى أثناء عطلاتها ، آم ساعدتي عل دقيق وم ه ال ستمر بالتوجي ا الم إهتمامه

  . البحث بتلك الصورة إنهاء

  

د           ى ال ساهمتها ومساع          \آتورة  آما أود أن أعبر عن عميق شكري إل ى م ة عصام عل ي  د هب ا     تها الت ان له  آ

  .عظيم الأثر في تدعيم البحث 

  

  . لي بالتوفيق والنجاح ا الدائم ودعائهماأما والدي ووالدتي فأدين لهما بالشكر والتقدير على تشجيعهم

رة                            .. زوجي العزيز    ي طوال فت ساندته ل دائم وم شجيعه ال ى ت ه عل ه حق ا يوفي شكر م لن أجد من آلمات ال

   .تقديرله مني خالص الشكر وال...إعداد البحث 

  

ار موضوع البحث و                ذي  آما أخص بالشكر المهندس وليد محمد خيري الذي آان السبب في إختي دني  ال أم

  .جازاه االله عني خير جزاء ...بالعديد من المراجع ، والذي لن توفيه آلمات الشكر والتقدير قدره 

  

  .واضع علماً  ينتفع به الجميع وأخيراً  أسأل االله أن يجعل من هذا البحث المت

   

  ٢٠٠٩    ديسمبر–       أميرة عاطف زآي                                                                       

  

     

  
  



                                                                                       ملخص البحث   
 

د  

  :ملخص البحث 
ام واسع في الفكر                  ة تحظى باهتم ة ومحوري ضية هام ة ق ران المجتمعات المدني ارة وعم تعتبر قضية عم

ة    ات القرآني ن الآي د م د أن العدي ه الخصوص ، فنج ى وج ي والإسلامي عل ر العرب ي الفك اً  وف المي عموم الع

ين الإسلام              ك          والأحاديث النبوية قد جاءت مؤآدة على الصلة الوثيقة ب الرغم من ذل ه ب ارة الأرض ، إلا أن وعم

دعوى            لفي معظم ا  فقد أغفلنا في الوقت الحاضر الشريعة        ة ب مجالات والتي تم إبعادها عن التخصصات المختلف

ا                  صاد وغيره سياسة والإقت انها إقحام غير ملائم ، وباعتبار أن العمارة من الأمور الدنيوية مثلها في ذلك مثل ال

  .حياة المختلفة من العلوم وجوانب ال

  

أثرت                              ا ت ة الإسلامية نجد أنه ارة في المدين ى تفاصيل التخطيط والعم ا إل ك إذا نظرن إلا أنه بالرغم من ذل

ي بمبادئ وقواعد الأحكام الفقهية الإسلامية ، وال      ة      ت ظهر ت ة والمعماري ة العمراني ات المدين ، فكانت   في تكوين

ام المن        سلمون في                    هذه المبادئ والقيم الإسلامية والأحك ا الم ي إستعان به ة الت ة المرجعي ة من القواعد الفقهي بثق

  .عملية تنظيم البناء داخل المدينة 

  

ة                            ة المدين ار وتنمي ى إزده ذي ساعد عل اء وال دأ الإحي تها مب ي يتجه البحث لدراس شريعة الت ومن مبادئ ال

ا      الإسلامية واتساع رقعتها في ظل الشريعة وقواعدها ، وبالرغم من أهمية م            شريعة إلا أنن ي ال في  بدأ الإحياء ف

ر                     ه توجد الكثي الوقت الحاضر وبالرغم من حاجة الدولة إلى تنمية وإحياء الكثير من الأراضي الصحراوية  فإن

ة        ة لتنمي الي إتج        من المعوقات والبيروقراطي ى أملاك           الأراضي لصحراوية ، وبالت د عل ى وضع الي اس إل ه الن

ا  ا ، مم اء عليه ة والبن ى  الدول دي عل تمرار التع شرعية ، واس ر ال شوائية غي اطق الع شكلة المن ق م ى خل أدى إل

تج                       ا أن ة ، بينم ة ذات القيم ران المدن التقليدي أراضي الدولة ، وبالتالي نجد أن الإحياء آان أحد أسباب تنمية عم

  .وضع اليد في البيئة المعاصرة بيئة عمرانية عشوائية مشوهة 

  

ى إستخلاص      ة          ويهدف البحث إل ة المجتمعات العمراني شريعة الإسلامية في تنمي اء من ال دأ الإحي  دور مب

التقليدية بالمقارنة مع وضع اليد في البيئة العمرانية المعاصرة ، واستكشاف أوجه التشابه والإختلاف بينهما بما       

ة في     بتوجيه عمليات تقنين ملكيات وضع اليد وتوظيفها وإعادة صياغتها لتحقيق التنمية ال           يسمح   ة المتزن عمراني

  .البيئة المعاصرة 

  

ة                      ى ثلاث محاور متكامل د عل نهج يعتم اع م م إتب ي      : ولتحقيق أهداف البحث فقد ت المحور النظري التحليل

شمل الفصل الثالث ، ومحور                        ذي ي ارن وال ي المق والذي يشمل الفصل الأول والفصل الثاني ، والمحور التحليل

  .لفصل الرابع  والذي يشمل ادراسة التحليليةال

  

  

  



                                                                                       ملخص البحث   
 

ه  

ا ،                 ويتناول البحث في الفصل الأول دراسة ملكية الأرض من خلال الشريعة الإسلامية ومفهومها وتعريفه

اء الموات           ضاء       ( آما يتناول دراسة وتحليل مبدأ إحي ة الأراضي الف دأ   آأحد أس   ) تنمي ة الأرض وآمب باب ملكي

ك من         ة وذل ة التقليدي ة للبيئ ة العمراني أساسي في التنمية العمرانية ، بالإضافة إلى تناوله أهم أسباب تنظيم التنمي

  .خلال الجهات والمؤسسات المسئولة عن التنمية العمرانية وتنظيمها 

  

ية في التنمية العمرانية ، والإتجاه إلى   ويتطرق الفصل الثاني إلى بداية التحول عن تطبيق الشريعة الإسلام         

ازة             ة والحي ل الملكي وضع القوانين لتنظيم الملكيات والإبتعاد عن الملكية بالإحياء ، آما يتناول بالدراسة والتحلي

اه  ة المعاصرة ، واتج ة العمراني ى التنمي ا عل د وأثره ة بوضع الي ة ، والملكي وانين الوضعية الحديث ي ظل الق ف

  .تقنين ملكيات وضع اليد وأثره على التنمية العمرانية بالمناطق العشوائية الدولة إلى 

ين                    ة ب ا المقارن وم عليه ي تق ا مجموعة العناصر الت ستخلص منه ة ون ة التحليلي وهنا تنتهي الدراسة النظري

  .مبدأ الإحياء ووضع اليد 

  

تم عمل                شريعة          وفي الدراسة التحليلية المقارنة والتي تظهر في الفصل الثالث ي ة في ال ين الملكي ة ب  مقارن

   .اوالقوانين الوضعية ، ومقارنة بين مبدأ الإحياء ووضع اليد ونوع التنمية الناتج عن آلٍ  منهم

  

ة ي الدراسة التحليلي وذجين قامت ويتعرض البحث ف د النم د ، أح وذجين لوضع الي ى ن ع إل  بالفصل الراب

الي          ما الن أالدولة فيه بتقنين ملكيات وضع اليد ،         د ، وبالت ات وضع الي موذج الآخر فقد رفضت الدولة تقنين ملكي

ة                         ين لتنمي ة التقن ى حده ، ومدى أهمي ة عل ة آل منطق د في تنمي ر وضع الي ل أث ة وتحلي فإنه يتم دراسة آل حال

ة الت   ي الدراس ا ، وتنته شوائية وتطويره اطق الع ةالمن يات    حليلي دى صحة الفرض ات م ي إثب ساهم ف ائج ت  بنت

  .حة ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة من البحث المطرو

  

اء في وجود              اليد وتتلخص أهم النتائج التي توصل إليها البحث في أن عملية وضع           دأ الإحي  تختلف عن مب

ة  ة العمراني يم التنمي ى تنظ ي تعمل عل ادئ الت يم والمب ة الأعراف والق سئولة عن المراقب ات الم بالإضافة للجه

ة       والمتابعة المستمرة لل   ي للبيئ ة            نمو العمران ام الدول ه بقي ة ، وأن ة متزن شأ مجتمعات عمراني ا تن ه بوجوده ، وأن

ة        ي تنمي ة ف الي الرغب تقرار وبالت ان والإس ساس بالأم اس الإح ي الن ك يعط إن ذل د ف ات وضع الي ين ملكي بتقن

  .وتطوير البيئة المحيطة والعمل على تحسين المستوى المعيشي للبيئة العمرانية المحيطة 
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  قائـــــمة المحتويات
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  ٤٢.......................................................خطة الطريق آمحدد للتنمية العمرانية وحاآماً  لها   ٤-٤-١      

ة    ١-٤-٤-١                 ة التقليدي ران البيئ ى عم ق عل أثير الطري   ت

......................................................٤٢  
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ط  

ة    ٢-٤-٤-١                 ة التقليدي شوارع البيئ صميمية ل ايير الت   المع

....................................................٤٣  

  ٤٧...................باطه بمفهوم حريم الأرض   أثر الفناء على صياغة خطة الطريق وارت٣-٤-٤-١                

  ٤٧.....................................................................................  حقوق الطريق ٤-٤-٤-١                

ة الع    ٥-١ ة البيئ ن مراقب سئولة ع سات الم ة    المؤس ة التقليدي مراني

..........................................................٤٩  

ي ١-٥-١         القاض

...........................................................................................................٤٩  

رة   ٢-٥-١       ل الخب   أه

.......................................................................................................٥٠  

سب ٣-٥-١         المحت

.........................................................................................................٥٠  

ار ١-٣-٥-١                 روط إختي سب وش ه   المحت

.......................................................................٥١  

سبة  ٢-٣-٥-١                 ات الح سام واجب   أق

.............................................................................٥٢  

سنة   ٣-٣-٥-١                 رآن وال ي الق سبة ف ة الح    مرجعي

..............................................................٥٣  

ة       ٤-٣-٥-١                 ران البيئ ى عم ا عل سبة وتأثيره ة الح ل أنظم ة   تكام التقليدي

...................................٥٥  

  ٥٦........................................................................................................ الفصل الأول خلاصة -

  

  

  

  

   التنمية العمرانية في البيئة المعاصرة       :          الفصل الثاني 

  الملكية والحيازة ووضع اليد في ضوء القوانين                            

                                           الوضعية المعاصرة
  ٥٩............................................................................................................................ تمهيد -

  ٦١............................ عن تطبيق الشريعة الإسلامية في التنمية العمرانيةتحول  الدولة العثمانية وبداية ال١-٢

  ٦١.............................. .....................................قوانين ملكية الأرض في الدولة العثمانية  ١-١-٢      

  ٦٢..................... ....................................................................تمار  نظام ال١-١-١-٢                
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ي  

ابو  ٢-١-١-٢                 ام الط  نظ

..........................................................................................٦٣   

ة ٢-١-٢       ة العثماني ي الدول اء ف ة بالإحي اء الملكي   إلغ

...................................................................٦٥  

  ٦٦.............................................................................. تحولات نظام الملكية في مصر  ٣-١-٢      

ا   ١-٣-١-٢                 ي باش د عل رة محم   فت

..............................................................................٦٦  

و  ٢-٣-١-٢                 ورة يولي  ١٩٥٢  ث

.................................................................................٦٧  

 ٦٩...........................................................................  إلغاء الإحياء في مصر ٣-٣-١-٢                

  ٧٠.......................................  الملكية في ظل القوانين الوضعية الحديثة في البيئة العمرانية المعاصرة ٢-٢

انون       ١-٢-٢       ي الق ة ف وق العيني د الحق ة آأح الملكي

  ٧١..............................................................المدني

  ٧٢.......................................................................................... حق الملكية ١-١-٢-٢                

  ٧٢......................................................................................... حق الإنتفاع ٢-١-٢-٢                

سكن    ٣-١-٢-٢                 ق ال تعمال وح ق الإس  ح

.......................................................................٧٢  

  ٧٣........................................................................................... حق الحكر ٤-١-٢-٢                

  ٧٣........................................................................................ الإرتفاق  حق٥-١-٢-٢                

رة     ٢-٢-٢       ة المعاص ي البيئ ازة ف ة والحي   الملكي

........................................................................٧٥  

  ٧٨.........................................................................ة القانونية للحيازة   الطبيع١-٢-٢-٢                

صري       ٢-٢-٢-٢                 دني الم انون الم ل الق ي ظ ة ف ازة والملكي  الحي

...........................................٧٩  

ة الأ ٣-٢-٢-٢                 ازة وملكي م حي دني رض  نظ انون الم ي الق   ف

ة  ٣-٢      ٨١................................................ ي البيئ عية ف وانين الوض ل الق ي ظ د ف ع الي ة وض   ملكي

  ٨٦......................................صرة العمرانية المعا

د ١-٣-٢       ع الي ازة بوض ة والحي ساب الملكي   إآت

.........................................................................٨٦  

د ٢-٣-٢       ع الي ة بوض سب الملكي روط آ   ش

..............................................................................٨٧  

د ٣-٣-٢       ع الي ة لوض وانين الحاآم   الق

...................................................................................٨٨  
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ك  

م   ١-٣-٣-٢                 انون رق سنة ١٤٣الق صحراوية  ١٩٨١ ل ي ال أن الأراض ي ش  ف

............................٩٠  

                   بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة   ١٩٨٤ لسنة ٣١القانون رقم   ٢-٣-٣-٢                

  ٩١..............................................................................................                             الخاصة 

م  ٣-٣-٣-٢                 وري رق رار الجمه سنة ١٥٤ الق ة   ٢٠٠١ ل ي الدول تخدامات أراض د إس شان تجدي  ب

.......٩٢  

  ٩٣............................ ........................أنماط وأساليب وضع اليد في المناطق المعتدى عليها  ٤-٣-٢      

ا   ١-٤-٣-٢                دى عليه ة الأرض المعت د ملكي ة لتأآي اليب العرفي  الأس

.........................................٩٥  

  ٩٥..................................اليب شبه الرسمية لتأآيد ملكية الأرض المعتدى عليها  الأس٢-٤-٣-٢               

    ٩٦..........................................................على أراضي وممتلكات الدولة    تقنين ملكية واضعي اليد٤-٢

د     ١-٤-٢ عي الي اطق واض ة من ة لتنمي اه الدول   إتج

.....................................................................٩٨  

  ٩٩.....................................................  الأساليب التي إتبعتها الدولة لتقنين حيازة وضع اليد ٢-٤-٢      

  ٩٩............................................................... الإحلال التدريجي لإعادة التوطين ١-٢-٣-٢               

د   ٢-٢-٣-٢                ع الي ة وض ين ملكي  تقن

..............................................................................٩٩  

د       ٣-٤-٢       عي الي اطق واض ين لمن رار التقن ى ق ؤثرة عل ل الم  العوام

................................................١٠١   

ة   ٤-٤-٢       ي الدول ى أراض د عل ع الي ين وض ات تقن  آلي

................................................................١٠٢  

ى أ ٥-٤-٢       د عل عي الي ة واض ين ملكي ة لتقن دة والمعارض ات المؤي ة  الإتجاه لاك الدول م

........................١٠٣  

  ١٠٣................................................................................. الإتجاه المعارض ١-٥-٤-٢               

د ٢-٥-٤-٢                اه المؤي  الإتج

......................................................................................١٠٣  

  ١٠٤.......................................................... تطوير السياسة العامة لتنمية مناطق وضع اليد ٦-٤-٢      

  ١٠٤........................................ تفعيل دور المشارآة الشعبية في مشروعات التنمية ١-٦-٤-٢               

د   الإ٢-٦-٤-٢                ع الي ة وض ين ملكي انوني وتقن راف الق عت

...................................................١٠٥  

   ١٠٧................ أهم القوانين التي صدرت في شأن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة ٣-٦-٤-٢               

  ١٠٩........................................................................................................ الفصل الثاني خلاصة
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ل  

  المقارنة بين مبدأ الإحياء ووضع اليد :                 الفصل الثالث 

                                         آأساس للتنمية العمرانية                                   
  ١١٢.......................................................................................................................... تمهيد -

  ١١٤..................................................................الملكية بين الشريعة والقوانين الوضعية الحديثة   ١-٣

اء ووض ٢-٣ دأ الإحي وانين   مب شريعة والق ين ال د ب ع الي

  ١١٧.........................................................الوضعية

ة ٣-٣ اس للتنمي د آأس ع الي اء ووض  الإحي

  ١٢٥........................................................................العمرانية

                

  

               نمو المدينة بشكل عشوائي  :        الفصل الرابع 

                         دراسة تحليلية لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية

   عزبة الوالدة وجزيرة القرصاية                                   
  ١٣٠.......................................................................................................................... تمهيد -

عية      ١-٤ وانين الوض ن الق داً  ع شوائية بعي ة الع ون المدين تك

.............................................................١٣٠  

ع   ١-١-٤       اطق وض شأة من ة ن آيفي

  ١٣٠.................................................................................اليد

  ١٣٢............................................................................................... أماآن وضع اليد ٢-١-٤      

   ١٣٤......................................................................... التعريف بقاطني مناطق وضع اليد٣-١-٤       

  ١٣٦.................................................................................خصائص مناطق وضع اليد  ٤-١-٤      

  ١٣٨.................... ...................................................................................حليلية  الدراسة الت٢-٤

ى   ١-٢-٤       ية الأول ة الدراس ة :الحال  عزب

  ١٤٠......................................................................الوالدة

  ١٤٠................................................................................. التعريف بالمنطقة ١-١-٢-٤               

د ٢-١-٢-٤                ع الي ة وض  عملي

...................................................................................١٤٢  

  ١٤٦...................................................... آيفية تعامل الدولة مع حالات وضع اليد ٣-١-٢-٤               

  ١٥٠............................................... إيجابيات وسلبيات تجربة تطوير عزبة الوالدة ٤-١-٢-٤               

  ١٥٢.................................................................جزيرة القرصاية:   الحالة الدراسية الثانية ٢-٢-٤      

  ١٥٢................................................................................. التعريف بالمنطقة ١-٢-٢-٤               

د ٢-٢-٢-٤                ع الي ة وض  عملي

...................................................................................١٥٤  
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م  

الجزيرة     ٣-٢-٢-٤                د ب ع الي ة وض ع ملكي ل م ي التعام ة ف  دور الدول

.......................................١٥٦  

اية    ٤-٢-٢-٤                رة القرص ة جزي ائج تجرب  نت

...................................................................١٥٨  

  ١٥٨.........................................................زيرة القرصاية   مقارنة بين الوضع في عزبة الوالدة وج٣-٤

لامية         ٤-٤ شريعة الإس ي ال اء ف دأ الإحي ع مب ع م ل وض ة آ   مقارن

........................................................١٦١  

ع    صل الراب ائج الف نت

............................................................................................................١٦٣  

  

  

  النتائج والتوصيات  :                     الفصل الخامس 

                         
  ١٦٦................................................................................................ مراجعة فرضيات الدراسة -

   ١٦٧................................................................................................................ نتائج الدراسة -

  ١٧١.................................................................................................................... التوصيات -

  

ة  ع العام المراج

.................................................................................................................١٧٢ 
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م  

  شكالقائمة الأ
  مقدمة البحث

م  كل رق ة       ) : ١(ش ة  والبيئ ة التقليدي ي البيئ ضاء ف ع الأراضي الف ل م ي التعام ث ف ة البح شكل منهجي يوضح ال

  ٧.................................................................................المعاصرة من خلال مبدأ الإحياء ووضع اليد

م   كل رق ة        ) : ٢(ش ة البحثي ه الدراس ن خلال تتم م ذي س ث ال ل البح شكل هيك ح ال  يوض

......................................٩      

  

  

  التنمية العمرانية في البيئة التقليدية :               الفصل الأول 

  عمار في الشريعة الإسلامية                         الملكية ومبادئ الإ
م  كل رق شريعة   ) :  ١-١(ش ي ال ة ف رق الملكي شكل ط ح ال يوض

    ١٣.................................................الإسلامي

م  كل رق ة  ) : ٢-١(ش ي الحاج ة وه د الملكي ي قواع يين ف صرين الأساس شكل العن ح ال يوض

  ١٧.................والسيطرة

م   كل رق اء     : )٣-١(ش لال الإحي ن خ ة م م الملكي ح نظ يوض

  ١٨......................................................والإقطاع

م  كل رق ل ) : ٤-١(ش وم آ اع ومفه واع الإقط ح أن يوض

  ٣٣................................................................منها

م   كل رق الأر   ) : ٥-١(ش زل ب ة المن ح علاق   )أ ( ض يوض

..................................................................٣٦  

        

  

   التنمية العمرانية في البيئة المعاصرة       :          الفصل الثاني 

  الملكية والحيازة ووضع اليد في ضوء القوانين                            

             الوضعية المعاصرة                              
  ٧٤..............................يوضح الشكل درجات سلطات الملكية في الحقوق العينية الأصلية) : ١-٢ ( شكل رقم

م  شكل ا) : ٢-٢(شكل رق ىيوضح ال ازة عل ر الحي درج الهرمي لأث سي لت تقرار النف سانية والإس  الإحتياجات الإن

  ٧٦.............................................................................................................................للأفراد

  ٨٤............ يوضح أنواع الأراضي المملوآة للدولة والتي لايمكن إآتساب ملكيتها بوضع اليد :)٣-٢(شكل رقم 

  عن الأراضي المملوآة للدولة ونو ع الأراضي السئولة يوضح الشكل الجهات المسئولة ) : ٤-٢(شكل رقم 

   ٨٥ ...............................................................................................................................عنها
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ن  

م  كل رق ة   ) : ٥-٢(ش ة للدول ي المملوآ ى الأراض تيلاء عل واع الإس ح أن كل يوض  ش

.....................................٩٤            

  ١٠٧ .................يوضح الشكل أدوات عملية تطوير السياسة العامة لتنمية مناطق وضع اليد) : ٦-٢(شكل رقم 

  ١٠٩.. ............يوضح مفهوم وعناصر آل من الحيازة والملكية في القانون المدني المصري:  )٧-٢(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  نمو المدينة بشكل عشوائي  :                     الفصل الرابع 

                         دراسة تحليلية لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية

   عزبة الوالدة وجزيرة القرصاية                                   
  ١٣٤...............................................................يوضح أنواع سكان مناطق وضع اليد) : ١-٤(شكل رقم 

م   كل رق ع    ) : ٢-٤(ش الات موض ل الح ة وتحلي ة دراس ح منهجي يوض

  ١٣٩..........................................الدراسة

م    كل رق ة      ) : ٣-٤(ش ة المحيط دة والمنطق ة الوال ة عزب ح منطق ة توض خريط

  ١٤٠.......................................بها

ي باتجاه الأراضي   النمو العمران  خريطة توضح إتجاه النمو العمراني للمنطقة ، ويظهر فيها أن         :  )٤-٤(شكل رقم   

 ١٤١.................................................................................................الفضاء والأراضي الزراعية  

   ١٤٢..... ..............................)ملاك الدولة  أ(خريطة توضح تقسيم ملكيات عزبة الوالدة  : )٥-٤(شكل رقم 

  ١٤٣.......................................................................خريطة توضح مشاآل المنطقة) : ٦-٤(شكل رقم 

  ١٤٣....................................................................خريطة توضح الأراضي الفضاء) : ٧-٤(شكل رقم 

ل                  ) : ٨-٤(شكل رقم    سية وتق شوارع الرئي ى ال ة عل زداد الكثاف ة حيث ت خريطة توضح الكثافة السكانية في المنطق

  ١٤٤.......................................................................................................................إلى الداخل

م  كل رق لاك   ) : ٩-٤(ش ي أم سكنية والأراض اطق ال ح المن ة توض خريط

  ١٤٤........................................الدولة

م  كل رق رة ) : ١٠-٤(ش ع جزي ح موق ة توض خريط

  ١٥٢............................................................القرصاية

م   كل رق ي    ) : ١١-٤(ش و العمران اه النم ح إتج ة توض خريط

  ١٥٣...................................................بالجزيرة

م   كل رق ي     ) : ١٢-٤(ش ة للأراض ات المالك ح الجه ة توض خريط

  ١٥٤.............................................بالجزيرة
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س  

م   كل رق ح  ) : ١٣-٤(ش ة توض ي    خريط ي ف تخدامات الأراض واع إس أن

  ١٥٦.......................................الجزيرة

  ١٦٤...........................................علاقة تقنين ملكيات وضع اليد بمبدأ الإحياء يوضح ) : ١٤-٤(شكل رقم 
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٢ 
 

  :المقـــــدمة 

ة و   ج ات القرآني ن الآي د م صلة الوث   اءت العدي ى ال دة عل ة مؤآ ث النبوي ارة     الأحادي لام و عم ين الإس ة ب يق

ي،الأرض ر الإلهي بوجوب   و الت د الأم ادة ، فنج د العب ى الأرض بع سان عل ق الإن ن خل اني م ر الهدف الث  تعتب

الى       عمارة الأر  ه تع ال                    : "ض في قول دوا االله م وم اعب ا ق ال ي ود أخاهم صالحاً  ، ق ى ثم ره ، هو       إم من    كوإل ه غي ل

م   -سورة هود  ("استعمرآم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربي قريب مجيب        أنشأآم في الأرض و    ة رق    )٦١آي

ارة ، و   العن الاستعمار هو طلب       قال بعض علماء الشافعية أ    : " بي  قال ابن العر  و الى         م ق من االله تع الطلب المطل

وب  ي الوج صاص و ، ١" يعن ال الج ا: " ق ارة   و فيه وب عم ى وج ة عل رسالأرضللدلال ة و الغ          بالزراع

  . ٢" الأبنيةو

  

شريفة ،   يفة فقد أشارت إلى عمارة الأرض و  أما السنة النبوية الشر    ة ال تعميرها في العديد من الأحاديث النبوي

م أ        : " ل  نه قا أ) ص(حمد في مسنده عن معاذ عن أبيه عن رسول االله           أمام  فلقد روى الإ   و من بنى بيتاً  من غير ظل

ارك و            اعتداء ، آان له أجر جار        ق االله تب ه من خل ع ب الى   ما انتف ارة    ، وفي الحديث دعوة و     ٣"تع ترغيب في عم

د من       الأرض بمفهومها الواسع سواء آان ذلك بالبناء أو بالزراعة أو بالغرس ،            ى العدي  فقد حوت السنة النبوية عل

ى            وغيرهمالتوجيهات للمسلمين سس والقواعد و  الأ ا آانت عل ارة المدن أينم ا في عم ستفيدوا منه ي يمكن أن ي  الت

  .٤ اختلاف بيئتهم و أوطانهم

  

ن ذل   الرغم م ه ب ا   إلا أن د أغفلن ت الحاضر ق ي الوق ا ف د أنن ي  ك نج شريعة ف م ال الات ، فنج معظ د أن  المج

ة بدعوى أنها إقحام غير ملائم ، وأن المجتمع          المخططين قد أبعدوا الشريعة عن التخصصات المختلف      المهندسين و 

سياسة و   باعتبار أن العمارة من الأمور الدن  أدرى بشئون دنياه ، و     ل ال ك مث ا من   اد الإقتص يوية مثلها في ذل وغيره

وم و   ة ،    جوانب العل اة المختلف الى نجد   وجوانب الحي ى قص   نأبالت اه إل ى ال    الاتج ه عل دين و تعاليم انب  جر دور ال

  .التعبدي فقط 

  

شريعة المعاصرين و        بالرغم من شمولية شريعتنا إ     و اء ال ه من       لا أن علم وا الموضوع حق م يوف اريين ل المعم

،  تطبيق النظرياتقت الحاضر منحصراً في الماديات وفكان الاهتمام بتنمية المجتمعات العمرانية في الوالبحث ، 

  .٥ فلسفات مادية غربيةكر عقلاني و من منطلق ف فالتعامل معها يكونالإجتماعيةا الاحتياجات الإنسانية وأم

  

ران في     تفاصيل التخطيط و   إلى  بالنظر  و ة     العم ة التقليدي ادئ و         البيئ أثرت بمب ا ت ة      قوا نجد أنه ام الفقهي عد الأحك

ة الإسلامية ، ة التقليدي اني والأ فالبيئ ة المب ادئ  هي مجموع اع مب سلمون باتب يدها الم ي ش ا ، والت ي بينه اآن الت م

سلطة إلا في             دخل من ال الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية واستخدام مواد البناء المتوفرة في تلك الفترة دون ت

  .حالات الخلاف بين الملاك 
                                                 

  .١٠، ص  الجزء الأول ، الجامع أحكام القرآن :الإمام القرطبي  1
  .١٠ ص   ،المرجع السابق 2
   .١٤  ص ،١٩٩٠، لمكيينمسند ا :الإمام أحمد  3
   .٤٣ ص ، ٢٠٠٥ ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير ، إسلامية العمارة :هشام محمد طاهر . م  4
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ة ،                  و ة و المعماري ة العمراني ات المدين أثر في تكوين ك الت ة     هرت الإ ظ وقد ظهر ذل ا بطرق مختلف ستجابة له

ة    ونت هذه المبادئ والقيم الإسلامية  العمراني ، فكاعلى رصيدها ومتنوعة أثرت على تلك المدن و      ام المنبثق الأحك

ة ال  د الفقهي ن القواع ل ال    مم اء داخ يم البن ة تنظ ي عملي سلمون ف ا الم تعان به ي اس ة الت ة ، رجعي اول مدين د ح ولق

ذلك من خلال    و بين الأحكام الإسلامية  اد التوافق بين الأعراف والتقاليد السائدة و      ديث إيج الحالمشتغلون في الفقه و   

ي ورصد ال العمران ي المج ستجدات ف الأ  الم اك ب ى الإحتك ائي ، بالإضافة إل ارةالبن املين بالعم ك فراد الع  ، وذل

ارة و    ليتمكنوا من الفصل في         ضايا العم ى           ق ك إل د أدى ذل ران ، وق ولاً  إبد    العم راز حل ة من خلال     إف ة لانهائي اعي

راآم و التكامل ، وذلك بهدف طبع الحياة بطابع إسلامي ،    تمساندة الجهود الجماعية لينمو إرثها الفكري بطريق ال       

حفظ مقاصدها ،    أحكام الشريعة و  باعتبار أن العمران الإسلامي هو الدليل المادي على قيام البشر بتطبيق قواعد و            

ي                سلامية و ار منهج تخطيط المدن الإ    حيث س  اء الت ام البن ام مع أحك مراحل إنشاء تكويناتها المعمارية في توافق ت

   .١مون استناداً  إلى مصادر التشريعأقرها فقهاء المسل

  

ى         شريعة الت ادئ ال اء          يتجه ومن مب دأ الإحي تها مب ى ا        البحث لدراس ذى ساعد عل ة      ، وال ة المدين ار وتنمي زده

ا فى                   الاسلامية واتساع رقعتها فى ظل الش      شريعة إلا أنن اء فى ال دأ الإحي ة مب الرغم من أهمي ريعة وقواعدها ، وب

ر من الأراضى الصحراوية             والوقت الحاضر    ر    ، بالرغم من حاجة الدولة إلى تنمية وإحياء الكثي ه توجد الكثي فإن

  .من المعوقات والبيروقراطية لتنمية الأراضى الصحراوية 
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     :المشكلة البحثية 
ان ا       نواحياء ال يعتبر الإ  د آ ة الإسلامية ، فق ا المدين دأت به ائعاً  في       لإة التي ب راً  ش ى الأراضي أم تيلاء عل س

ا    ت المدن في المناطق المفتوحة ، و القرون الأولى في الإسلام ، حيث أنشئ       اً  مم اراً  مفاجئ عاشت هذه المدن ازده

ب  اء الأ تطل د حظي موضوع إحي ذلك فق ا ، ل ساع رقعته اات ر ورض باهتم اء ،      درم آبي ن العلم ضة م ة مستفي اس

ة و  ر المملوآ ت الأراضي غي سمى  وآان ستخدمة ت ر الم ادئ و  غي اك مب ت هن ا آان الموات ، آم ة ب راف متبع أع

يمثل هذا الحديث   ، و  ١" من أحيا أرضاً  مواتاً  فهي له         ) " ص  ( لامتلاك هذه الأراضي ، عملاً  بحديث الرسول         

ه     الم) القرآن ، السنة النبوية ، الإجماع ، القياس ، الإستحسان           ( مس  أحد القواعد الشرعية الخ    شتق منها أحكام الفق

معاملات انعكست على الحرآة العمرانية     ون الإسلامي بما تضمنته من قيم و      التي تعد بمثابة روح القان    الإسلامي و 

  .للمدينة الإسلامية 

  

شريعة     علىعة  بعمل بعض الأبحاث لكننا نجد في الوقت المعاصر بعد قيام علماء الشري     و اء في ال مبادئ البن

سلف                   قد توصلوا إلى     الإسلامية اء ال جواز الإحياء ولكن بعد إذن الامام ، وبذلك فقد تنازلوا عن رأى جمهور علم

ام         دون إذن الام اء الأرض ب ا       ،  ٢بجواز إحي شريعة المعاصرين مبني اء ال م علم ان حك شاهداتهم  فك ى م راآم  ً  عل  لت

شاآل  ة المعاصرة وم ر البيئ ر الأراضي غي انون المصري اعتب وانين الوضعية ، فالق تخدام الق ي ظهرت باس الت

ا ، و           المملوآة مثل الأراضي     وداً  لإحيائه ة ووضع قي ذا أ الموات جزءاً  من أملاك الدول اع أسعار    ه ى ارتف دى إل

ر الخدمات   ية للدولة التي رآزت أآ  السياسة المرآز  ع الأسعار  على ارتفا  ت ساعد من العوامل التي  الأراضي ، و   ث

رت  ى الأراضي ، و   ازداد الطلب عل  ان من الأرياف إلى تلك المدن ، و       هذه استقطبت السك  في المدن الرئيسية، و    آث

ادة          نين للسيطرة على إحياء الأرض ، و      بالتالي آثرت القوا  التعديات ، و   اع في الأسعار المصحوب بزي ذا الارتف ه

ة ،             آارتفاع زيادة الكثافة البنائية     الكثافة السكانية أدى إلى    ي للمدين  المباني ، مما أحدث خللاً  في الترآيب العمران

ة       ، منها زيادة الضغط على     ٣العديد من المشاآل  نتج عنه    ة التحتي ر     نلاحظ    ا ، آم    المرافق العامة والبني لجوء الكثي

ادة أ        من الناس إلى البناء      ق            العشوائي على أراضي الدولة لحل مشكلة زي ى خل ا أدى إل سكنية مم سعار الوحدات ال

  .مجتمعات عمرانية عشوائية تفتقر إلى التنظيم والنظافة والمرافق العامة 

  

ة            ام الدول ولقد أدى تفاقم مشكلة المناطق العشوائية غير الشرعية واستمرار التعدي على أراضي الدولة إلى إهتم

تق ك لإس اطق وذل ذه المن ة وتطوير ه ة لتنمي ه ، بوضع سياس شعبي وتنظيم ود ال تثمار المجه ذا القطاع واس رار ه

  .فقامت الدولة بتقنين ملكية هذه الأراضي 

  

ستين       رة ال انون ويجب                يآانت الدولة في فت ة من الق ا نمت في غيب ى أنه لبية عل اطق نظرة س ذه المن ات تنظر له

ة       ة عشش       إزالتها ، لذا فقد قامت الحكومة بإزالة العديد من هذه المناطق مثل منطق د ومنطق معروف في وسط البل

ز                          ي تتمي ا سرعة النمو الت ا الترجمان التي تم إزالتها ونقل سكانها ، إلا أن تلك النظرة لم تأخذ في إعتباره ذه  به  ه

                                                 
  .، والترمذي ، ومسند احمد وباقي مسند المكثرين  رواه البخاري في صحيحه 1

من أحيا أرضاً  ميتة فهي " سنن أبي داوود ، " من أحيا أرضاً  ميتة فهي له ةليس لعرق ظالم حق : " يوجد للحديث عدة مخرجات منها 
 .مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، ورواه الترمذي في صحيحه " فية منه له به صدقة له ، وما أآلت العا

  . ة ي المملكة العربية السعود ، هـ١٤٠٨جمادى الآخر ٢٣\ ١٨ المنعقد بجدة من  من الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي٤قرار رقم  2
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ا يقرب من                  ى   % ٢٥المناطق بحيث أصبحت في منتصف السبعينات تمثل في بعض المدن المصرية م % ٤٥إل

  .١ من البنية العمرانية بها

  

ى الإختلاف من جانب                ومع ة عل درة الإدارة المحلي ة وعدم ق ة المرآزي  التمسك بهذه الفلسفة من جانب الحكوم

سمى               ا ي د نمى م اطق ، فق ك المن ة تل ام بإزال ذه الظاهرة أو القي ى ه ا  وعدم إستطاعتهم القضاء عل  ، مئبالوضع الق

  .مدينة المصرية وأصبحت المناطق العشوائية حقيقة واقعة في حياتنا اليومية داخل ال

  

ادئ      د مب اء آأح ي أن الإحي ا ف ن بلورته ي يمك ة والت شكلة البحثي ح الم دد ملام ن أن نح بق يمك ا س ي ضوء م ف

الذي يراه البعض صورة من ( الشريعة آان أحد أساليب تنمية عمران المدن التقليدية ذات القيمة ، بينما وضع اليد        

ة مشوهة ،      هو أحد أساليب التعامل مع ال     ) صور الإحياء    ة عمراني تج بيئ ذي أن مناطق العمرانية الغير مخططة وال

  :وهذه الإشكالية تثير عدداً  من التساؤلات التي تهتم الدراسة بتناولها 

  . آيف أثر مبدأ الإحياء على عمارة وعمران البيئة التقليدية ؟ -

   آيف تعاملت القوانين الوضعية مع أسلوب تملك وتنمية الأراضى ؟-

ارى          -    ع المعم ى الواق ة ف ة العمراني ادئ التنمي د مب اء آأح ـدأ الإحي ـت مب ادة تثبي ن إع ل يمك ى / ه العمران

  المعاصر ؟ وهل يؤدي هذا إلى حل بعض مشاآل التنمية العمرانية ؟

  

     :الهدف الرئيسي
ى   ث إل دف البح ات الع     يه ة المجتمع ي تنمي لامية ف شريعة الإس ن ال اء م دأ الإحي تخلاص دور مب ةإس  مراني

ا           التقليدية ا بم شابه والإختلاف بينهم  بالمقارنة مع وضع اليد في البيئة العمرانية المعاصرة ، واستكشاف أوجه الت

ة    ي البيئ ة ف ة العمراني ق التنمي ادة صياغتها لتحقي ا وإع د وتوظيفه ات وضع الي ين ملكي ات تقن ه عملي سمح بتوجي ي

  .المعاصرة 

  

   : الأهداف الثانوية
  -:ف الرئيسي السابق فإنه توجد أهداف ثانوية للدراسة لابد من دراستها وهي آالتالي لتحقيق الهد

  .  في التنمية العمرانيةوأثرهمبدأ الإحياء في  الشريعة الإسلامية  دراسة -

  .وتأثيره على التنمية العمرانية   في البيئة العمرانية المعاصرةوضع اليد دراسة -

  .ن ملكيات وضع اليد في تحسين البيئة العمرانية  دراسة أثر تقني-

  

   :فرضيات البحث
ذه                    يطرح أ ه  البحث مجموعة من الفرضيات النظرية ، ومن خلال الدراسة يمكن إستنتاج مدى صحة أو خط

  -:الفرضيات ، وهي آالتالي 

  . الأرض تمليك هو أسلوب العمرانية سياسات التنمية  أحد أسباب قصور-١
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  . الإحياءآلما إقترب من) ة المادية للفرد تنمية تتعدى المصلح( وضع اليد تنمية حقيقية آلما أحدث  -٢

ة                 يمكن إعتبار  -٣ ى تحسين البيئ اء ، ويعمل عل دأ الإحي د هو الصورة المعاصرة لمب ة وضع الي ين ملكي  تقن

  .ين البيئة المحيطة أفراد المجتمع على المشارآة الفعالة في تحسيساعد على تحفيز آما العمرانية المحيطة 

  

  محددات البحث

  .عدم الترآيز على سياسة الدولة في عملية التنمية العمرانية  -

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    ثـــة البحــــــــجينهم
   -: المنهج النظري -أ

ة من خلال                           نيعتمد الم  ة التقليدي ة في البيئ ة المجتمعات العمراني شة قضية تنمي ى مناق هج النظري للبحث عل

ة               ا مبادئ ة التفليدي ي للبيئ ل أسس ومقومات النمو العمران لشريعة الإسلامية وبخاصة مبدأ الإحياء ، وبالتالي تحلي

  .من خلال مبدأ الإحياء 

و               وفي البيئة العمرانية المعاصرة من خلال القوانين الحديثة المعاصرة والمناظرة لفكرة الإحياء ، وبالتالي نم

ي         دون تخط دأ                      بعض المناطق نمو عشوائي ب ين مب ة ب ى الأراضي الفضاء ، وعمل مقارن د عل ط نتيجة لوضع الي

   . الإحياء في البيئة التقليدية ووضع اليد في البيئة المعاصرة 

  - : المقارن المنهج التحليلي-ب

ة               والذي يعتمد على دراسة التجارب للوضع القائم         ة التقليدي اء والإقطاع في البيئ في مصر آنماذج عن الإحي

  .د في البيئة المعاصرة ووضع الي

  :تحفظ 
ه        : إحياء الموات ( تحفظ البعض حول قضية مقارنة أمر شرعي         -  مبدأ أقرته الشريعة وسنت ل

شريعات  وانين والت رعي  ) الق ر ش ر غي ين أم د ( وب الف  :وضع الي انوني مخ ر ق  وضع غي

د وتوضيح           ) دولة  لقوانين ال  اء ووضع الي ، والهدف من المقارنة هو المقاربة بين مفهوم الإحي

  .تزنةللوصول إلى تنمية عمرانية مإمكانية تشريع وتقنين ملكيات وضع اليد مدى 

دة     ( حققت التجربة الأولى     - ة الوال ة          ) عزب ة الثاني ا التجرب رة القرصاية     ( الفرضية ، أم ) جزي

  .فتحتاج إلى دراسة وتحليل أمثلة أخرى للتأآيد على الإحتياج آمبدأ أساسي في التقنين 
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ة المعاصرة من خلال                       ) : ١( شكل رقم    ة  والبيئ يوضح الشكل منهجية البحث في التعامل مع الأراضي الفضاء في البيئة التقليدي

  .الباحثة :المصدر .   مبدأ الإحياء ووضع اليد 

  

  

  

  : البحث هيكل
  .بعة فصول والنتائج والتوصيات يتكون البحث من مقدمة وأر

  .وتتناول التمهيد ، المشكلة البحثية ، الهدف من البحث ، المنهجية المتبعة وأخيراً  هيكل البحث  : المقدمة

   الملكية ومبادئ الإعمار في الشريعة الإسلامية –التنمية العمرانية في البيئة التقليدية : الفصل الأول 

الي                    يتطرق هذا الفصل إلى دراسة     ا ، وبالت ا وتعريفه شريعة الإسلامية ، مفهومه ة الأرض من خلال ال  ملكي

اء       ) الأرض الفضاء   ( تنمية الأرض الموات    دراسة مبدأ الإحياء آأحد مبادئ       دأ الإحي ة بمب ة العمراني وأسس التنمي

  .والإقطاع ، والمؤسسات المسئولة عن التنمية العمرانية في البيئة التقليدية 

وانين               –التنمية العمرانية في البيئة المعاصرة       : ي  الفصل الثان  د من خلال الق ازة ووضع الي ة والحي  الملكي

  الوضعية المعاصرة 

الي    ة ، وبالت ة العمراني ي التنمي شريعة الإسلامية ف ق ال ة التحول عن تطبي صل بداي ذا الف ة ه ي بداي ر ف يظه

وانين الوضعية             ى                 يتطرق إلى دراسة الملكية والحيازة في ظل الق ا عل د وأثره ة وضع الي م ملكي ة ، ومن ث  الحديث

ين               التنمية العمرانية المعاصرة وآيفية تعامل الدولة مع حالات وضع اليد والتعدي على أملاآها وذلك من خلال تقن

ى                           د عل ين وضع الي ات تقن التقنين وآلي م التعريف ب ة ، ومن ث ى أراضي وممتلكات الدول د عل ملكيات واضعي الي

ة لاك الدول ة اأم ى التنمي ره عل شوائية ،  وأث اطق الع ة للمن تخلاص  لعمراني ة باس ة النظري ي الدراس ا تنته ن هن وم

  .مجموعة للعناصر تقوم على أساسها المقارنة بين مبدأ الإحياء وضع اليد 

  

        التنمية العمرانية للأراضي الموات
 )الأراضي الفضاء ( 

ة في        ال رجوع إلى القوانين الوضعية الحديث
 . البيئة المعاصرة 

ة   ي البيئ شريعة ف ادئ ال ى مب وع إل الرج
 .  التقليدية 

 أوجه تحليل ومقارنة مبدأ الإحياء وضع اليد
  الشبه والإختلاف

وضع تصور لمقاربة مفهوم وضع اليد 
 بمفهوم الإحياء من خلال عمليات التقنين
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   بين مبدئي الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانية رنةالمقا: الفصل الثالث 

  :راسة التحليلية المقارنة في البحث ، حيث يتم عمل ثلاث مقارنات أساسية وهي يعتبر هذا الفصل هو الد

  .المقارنة بين الملكية في الشريعة والقوانين الوضعية  -

 .مبدأ الإحياء ووضع اليد بين الشريعة والقوانين الوضعية  -

 .الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانية  -

   عزبة الوالدة والقرصاية–رنة لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية دراسة تحليلية مقا: الفصل الرابع 

تم عمل   هذا الفصل في ة  دراسة ت  ي ة المعاصرة           حليلي د في البيئ دأ بدراسة وضع الي د ، فيب  لحالات وضع الي

ى دراسة وضع ال                   مدن  والنمو العشوائي للمدينة ، والتي نمت بعيداً  عن القوانين الوضعية ، ويهدف هذا الفصل إل

ين                          ذه المدن بتقن ا ه ي وصلت له ة الت التي نمت بوضع اليد وآيفية تعامل الدولة مع الوضع ومدى التنمية العمراني

  .حليليةأوضاع ملكيات وضع اليد وعدم تقنينها ، ومن ثم عمل دراسة تحليلية ومقارنة بين الحالات الت

د            حليلي وتنتهي الدراسة الت   ات م ساهم في إثب ة ت ائج تجميعي ق           ة بنت م تحقي ى صحة الفرضيات المطروحة ، ومن ث

  .الأهداف المرجوة من البحث 

  النتائج والتوصيات : الفصل الخامس 

ة والدراسة الت ذا الفصل خلاصة الدراسة النظري اول ه د ة حليلييتن ات وضع الي ين ملكي ي توضح أن تقن الت

ك لأ     شريعة ، وذل ي ال اء ف دأ الإحي شابه لمب ى وضع م ى الوصول إل ؤدي إل ى  ي ساعد عل ة ي ساس بالملكي ن الإح

ة  ة المحيط ى تحسين البيئ ل عل ة والعم ى التطوير والتنمي سعى عل ام وال راً  إقتراحات بالتوصيات الإهتم  ، وأخي

ة                            ى تنمي دون عشوائيات والوصول إل ة للأراضي الفضاء ب ة العمراني ا دور في التنمي المستقبلية التي قد يكون له

  .ائية بتقنين أوضاعها والعمل على تطويرها عمرانية متزنة للمناطق العشو
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  .يوضح الشكل هيكل البحث الذي ستتم من خلاله الدراسة البحثية  ) : ٢( شكل رقم 
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  التنمية العمرانية في البيئة التقليدية
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   ١التنمية العمرانية في البيئة التقليدية:                الفصل الأول 

                            الملكية ومبادئ الإعمار في الشريعة الإسلامية 

                                              
  :تمهيد 

ر  لا يمكن فهم العمارة الإسلامية و     العديد من خصائصها الجوهرية إلا من خلال معرفة المؤثرات الدينية التي تعتب

د حدد           دين شامل ق ة الأخرى ، فالإسلام آ ائر الطرز المعماري  عاملاً أساسياً في إعطائها شخصيتها المتميزة عن س

د و      ا                           أطر العلاقة بين العب سلم إلا ووضع له اة الم رة في حي رك صغيرة ولا آبي م يت ه ، ول ين مجتمع ه وب ه ، وبين رب

سلم                              شة الم اة ومعي د نظام حي سألة تحدي ان ليهمل م ا آ إن الإسلام م ك ف الإطار النموذجي الواجب إتباعه ، وعلى ذل

   .٢وفيها بالطبع أسلوب عمارة الأرض

  

ذا الفصل       ة                          ويهدف ه ات البيئ ة وتوضيح إيجابي ة التقليدي ة في البيئ ة العمراني ى التنمي اء عل ر الإحي ار أث ى إظه إل

ان             ة والتي آ ة التقليدي التقليدية، لذا فسيتم دراسة الملكية في البيئة التقليدية وأهم الطرق التي أدت إلى الملكية في البيئ

ة   ف الملكي يتم تعري الي س اع ، وبالت اء والإقط ا الإحي اء  منه وم الإحي لامية ، ومفه شريعة الإس ور ال ن خلال منظ م

  .والإقطاع والآليات المتبعة لملكية الأرض بالإحياء 

                                                 
  ) .رة ما قبل الحداثة فت( الفترة المقصود بها البيئة التقليدية هي منذ ظهور الرسول حتى بدايات الدولة العثمانية  1
  .٢٤ ، ص ٢٠٠٤ ، سلسلة عالم المعرفة ، مطابع السياسة ، الكويت ، العمارة الإسلامية والبيئة:  يحي الوزيري  2
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  الفصل الأول
   
  

التنمية 
العمرانية في 
 البيئة التقليدية

 الملكية –
ومبادئ 

الإعمار في 
شريعة ال

 الإسلامية

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 خلاصة
الفصل 
 الأول

   ملكية الأرض١-١
  مفهوم الملكية في الإسلام ١-١-١  
   قواعد الملكية ٢-١-١  
 

   الإحياء٢-١
  مفهوم الإحياء  ١-٢-١  
   الهدف من الإحياء٢-٢-١  
   أنواع الموات   ٣-٢-١  
   شروط ملكية الأرض المحياة٤-٢-١  
   آليات إحياء الموات٥-٢-١  
   شروط إحياء الأرض الموات ٦-٢-١  
   تطبيقات إحياء الموات٧-٢-١  

   الإقطاع٣-١
   أنواع الإقطاع١-٣-١  
  الإقطاع والإختطاط٢-٣-١  

   أسس التنمية العمرانية بمبدأ الإحياء٤-١
  حريم الأرض ١-٤-١  
  الإرتفاق ٢-٤-١  
   القواعد الفقهية لأحكام البنيان٣-٤-١  
  حدد للتنمية العمرانية  خطة الطريق آم٤-٤-١  

 وحاآماً  لها              

 المؤسسات المسئولة عن مراقبة البيئة ٥-١
  العمرانية التقليدية

  القاضي ١-٥-١  
   أهل الخبرة٢-٥-١  
  المحتسب٣-٥-١  
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   ملكية الأرض ١-١
ل   ل العوام رة مث ست متغي ل الظروف ، ولي ان وتحت آ ان و مك ل زم ي آ ود ف ة الوج سانية دائم ز الإن إن الغرائ

ز أن         الأخرى آالإقتصاد    ذه الغرائ ، فكل إنسان يحاول أن يمتلك و يسيطر ، وهذه غريزة لا تخفى على أحد ، ومن ه

ا  سان يح ل إن ه ، و  آ سب إدراآ ه ح سن بيئت ك دون     ول أن يح ة وذل ي الفرص ه إذا أعط ي مكان ع ف اول أن يتوس يح

ه و ذ                   ا        الإضرار بالآخرين ، أو على حساب الآخرين ، وفي محاولاته هذه يطبق أو يفرض قيم ى م ه عل ه وعادات وق

 ومن الطبيعي ،يملك أو يسيطر أو يستخدم ، آما يحاول أيضاً أن يتلافى أو حتى أن يوقف تدخل الآخرين في شئونه            

فقد اتفق غالبية العلماء على أن       ، ١ أآثر مما لا يملكون ، فهذه غرائز موجودة دائماً           نأن يهتم عموم الناس بما يملكو     

ك و          رية في الإنسان ، وهذا ما جعل         حب التملك يعتبر نزعة فط     ي التمل ين غريزت ربط ب رآن ي ك       الق اء ، وذل حب البق

اخر     ) ٤٦ آية رقم  –سورة الكهف   " ( المال و البنون زينة الحياة الدنيا       :" تبعاً لقوله تعالى     سان يف رى الإن ، ولذلك ت

راً    فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا      :" بكثرة ماله و أولاده ، فقال االله تعالى           –سورة الكهف   " (أآثر منك مالاً وأعز نف

   ) .٣٤آية رقم 

  

ة      ة العام ا الملكي ة يقابله ة الخاص رة الملكي لام فك رح الإس د ط ة (ولق ة الدول صلحة  ) ملكي ه م ا في ل م ، أي أن آ

ى  للجماعة فهو ملك عام ، ولا يجوز منح امتياز أو تمليك فرد أو جماعة له ، لأن جميع الأفراد بحاجة له ، إ                 ضافة إل

ة الذ    ق الرقاب ن طري ك ع ام ، وذل ك الع ى المل ة عل ن المحافظ راد م د للأف ك لاب ة ،  ذل سلطة التنفيذي ة ال ة ، ورقاب اتي

ة        و ن تيمي ه ،           :" الرقابة الشعبية ، وقد قال اب ك ملك سم المل ا يق وائهم ، آم سموا بحسب أه وال أن يق ولاة الأم يس ل ول

  .٢"ملاآاً فإنما هم أمناء ونواب ووآلاء ، وليسوا 

  

ائهم من                         ائهم وأبن ال من خطر بق وبالتالي يسعى الناس إلى امتلاك منزل خاص بهم ، وذلك للإستقرار ولراحة الب

ا من أساسيات الحضارة ،                      تقرار والأمن هم سهم ، فالاس ى أنف أمنون عل ذا ي اس   غير سقف يجمعهم ، وبه وم الن  فعم

رد                  مستقبل أبنائهم ، ويأتي في مق     يخططون لمستقبلهم و   تقر الف ى اس ه ، ومت ان للعيش في دمة هذا التخطيط ضمان مك

صناعية        صادية وال آغيره من الأفراد استقر المجتمع وازدهر لفاعلية أفراده في بناء المجتمع في شتى المجالات الإقت

  . والعمرانية 

  

ا لا يملكون ،                        امهم بم ارن باهتم ا يملكون لا يق اس بم اس يجدون في      آما أنه من جهة أخرى ، اهتمام الن  فنجد الن

د افترضت أن                   شلت الإشتراآية ، فق ذا ف ر ، وله أملاك الغي امهم ب ر من اهتم م أآث صيانة منازلهم وطرقهم ومحلاته

ستويات              ق في آل م إقناع وإرغام الناس على تقديم التكافل الإجتماعي على مصلحة ومصير الفرد أمر ممكن التطبي

ات                   المجتمع ، وبالتالي نجد أن الملكية ا       ك النفق صيانة ، وادخار تل ى ال ات المجتمع عل لخاصة ساعدت على تقليل نفق

     .٣ في بناء البيئة وتعميرها

                                                 
  .٤٧ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام:  جميل عبد القادر أآبر  1
  .٢٠٠٨ ،  مجلة المستثمرون ، القاهرة ، مارس ي ميزان الشريعةالخصخصة ف :محمد عمر الحاجي .  د 2
  .٥٢ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  3
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ة هي الق ينوالملكي ي الع ى التصرف ف شرعية عل رى درة ال اع ، وي ا اختصاص يقتضي إطلاق الإنتف ا أنه  ، آم

   :١جمهور الفقهاء أن الملكية تأتي من ثلاث طرق

  .ثبات مثل إحياء الأرض أو وضع شبكة للصيد الإستيلاء أو الإ -١

 .النقل بعد ثبوت الملكية مثل البيع و الهبة  -٢

 .الإبقاء مثل الوراثة  -٣

  .يوضح طرق الملكية في الشريعة الإسلامية  ) ١-١( الشكل رقم وبناءً على ما سبق فإن 

  

  
  

   ) .١٩٩٥، جميل عبد القادر أآبر( الباحثة:  المصدر  -سلامي لإلملكية في الشريعة ا يوضح الشكل طرق ا:  )١-١(شكل رقم 

  

  -:وبالتالي نجد أن الإسلام قد أقر ثلاث حقائق 

النبي             • ة ، ف ذه الحقيق حق الأفراد في الملكية ، والآثار و الأخبار عن النبي عليه الصلاة و السلام والصحابة تقرر ه

د                       صلى االله عليه و سلم أقره       شتري ، ولق ع وي ان يبي ه ، وآ ؤدي دين ستدين وي ان ي د آ ريم      أا ، فق رآن الك ضاف الق

يأيها الذين آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم :" الأموال إلى الأشخاص إضافة الإختصاص و الملك ، فقد قال االله تعالى           

ان                    سكم إن االله آ وا أنف نكم ، ولا تقتل اً      بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض م م رحيم ساء  سورة ("  بك ة     الن ، آي

دين ، وأمر بأخذ                        ) ٢٩ رقم ، وقد أمر القرآن الكريم بتوثيق الحقوق ، فأمر بالشهادة على البيوع ، وأمر بكتابة ال

رة  سورة "   (ضار آاتب ولا شهيد    وأشهدوا إذا تبايعتم ولا ي    :" الرهان المقبوضة ، فقال االله تعالى        م    البق ة رق ، آي

٢٨٢ . (  

  

ى                         • اً ، حت حق الوراثة ، وأن ما يملكه الإنسان يذهب إلى ورثته ، وقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعاً معلوماً ثابت

رآن      ولى الق صار ذلك أيضاً من الأمور المعلومة من الدين ، ولقد خص الإسلام الميراث بعناية لم يعطه غيره ، فت

ال الرسول صلى االله            لم      الكريم بيانه بالتفصيل ، حتى ق ه وس ه ، فلا وصية                :"  علي إن االله أعطى آل ذي حق حق

  .إلا بالثلث : كلمة بويزيد الإمامية في الرواية " لوارث 

  

وق يجب أن                    ، و   على الأفراد  حق الملكية  • اده ، وهي آكل الحق الى لعب الثابتة بحكم الإسلام وهي حق منحه االله تع

ه  يكون استعمالها في دائرة لا يضر فيها بحق الغير ،        فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وآل امرئ مسلم علي

                                                 
   .٥٠، ص  ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  1

طرق التملك في الشريعة 
 الإسلامية

إحياء أو إقطاع  البيع أو الهبة الوراثة
 موات
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ألا يعتدي على حق غيره ، فإن اعتدى فهو آثم عند االله ، وقد اختلف العلماء في مدى هذا الحق بجوار حق الغير ،                

ذلك  فمنهم من وسع في الحق الشخصي ، ولم يلتفت إلى حق الغير إلا إذا آان ثمة اعتداء حقيقي فيدفع الإعتداء ،            ل

ذه ال                  ك ضرر           لا يقيد المالك في ملكه إلا إذا تجاوز الحدود التي أعطاها االله تعالى له في ه ى ذل ة ، وترتب عل ملكي

ا                         لغيره ك فيم ى أن حق المال ع عل ، ومنهم من لاحظ حق الغير ، فاعتبره مقيداً للملكية يمنع إطلاقها ، ويتفق الجمي

ذا              د إلا به وع               يملك هو الأصل الثابت ، ولا يقي د وق د عن ل يقي وهم الأضرار ، ب د لمجرد ت ه لا يقي العارض ، وأن

    .١بالفعل   الضرر 

  

   مفهوم الملكية في الإسلام ١-١-١
ذآر الفقهاء تعريفات آثيرة للملكية تختلف عباراتها ، وتتقارب مدلولاتها ، فعرفها آمال الدين بن الهمام من فقهاء           

ى التصرف       :" الحنفية   انع      بأنها القدرة عل داءً إلا لم ا                " ابت ا ومظاهره ة من آثاراه الأثر ، فالملكي ذا التعريف ب ، وه

ة                     رر أن الملكي القدرة على التصرف الذي يستمده من تلقاء نفسه إلا لمانع شرعي يمنعه من التصرف ، وآأنه بهذا يق

  .٢ لا إذا وجد مانع معنى نسبي يحدد الصلة بين الإنسان و الأشياء ، وتظهر ثمرته في القدرة على التصرف إ

  

  

ام القرافي             ه الإم ا قال د استمرارها ، وهو م ة يفي م شرعي    :" ولقد وجد في آتب المالكية تعريف للملكي ك حك المل

ه                   ذا التعريف   " مقرر في العين أو المنفعة ، يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشئ وأخذ العوض عن ، وه

اء                    يبين مصدر حق الملكية و هو الشارع        ، وذلك مبدأ إسلامي مقرر ثابت ، لأن الحقوق في الإسلام لا تثبت من تلق

شرع  ي ال شرعية تثبت ف وق ال الى ، فكل الحق شارع وهو االله تع ستمد من ال ا ت وق آله ل الحق بابها ، ب سها أو بأس نف

ا لا                  ا      الإسلامي بحكم االله تعالى ، و الأسباب التي يباشرها المسلم هي أسباب جعلية ، أي أنه ذاتها ، إنم م ب  تثبت الحك

  .٣ تثبتها لجعل الشارع الحكيم لها مثبتة

  

ة عن                     شارع ، وليست مطلق ه ال دها ب ا يقي دة بم وإذا آانت الملكية لاتثبت إلا بحكم من الشارع ، فهي بلا ريب مقي

سان   قيود الشرع ، لأنه لا شيء فيما يختص به الإنسان يكون اختصاصه مطلقاً ، إنما آل ما في الوجود         سبة للإن  بالن

ة هي الله    ة المطلق اء أن الملكي ر بعض الفقه د ذآ ة ، ولق ست مطلق ة لي ذلك الملكي ة ، وآ ست مطلق ة لي د ، فالحري مقي

ل ذآر في     :" سبحانه وتعالى ، مانح آل إنسان خلقه وما يتصل به ، ولقد قال ابن رجب في قواعده             ن عقي اعلم أن اب

، لك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى     على أن العباد لا يملكون الأعيان ، إنما ما         الواضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء     

                                                 
 ، مجلة رسالة الإسلام ، الإقتصاد الإسلامي) : أستاذ الشريعة الإسلامية في آلية الحقوق بجامعة القاهرة (تاذ الشيخ محمد أبو زهرة  الأس 1

 .١٢٧ - ١٢٥ ، ص ٤٢العدد 
  .١٢٨ ، ص المرجع السابق  2
  .٢٠٠٨ارس  ، القاهرة ، م  ، مجلة المستثمرونالخصخصة في ميزان الشريعة: محمد عمر الحاجي .  د 3
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ك                               و المال اع فه وم الإنتف اً لعم ان مالك ه شرعاً ، فمن آ أذون ب وأن العباد لا يملكون سوى الإنتفاع بها على الوجه الم

   .١"المستعير وغير ذلك ومستأجر المطلق ، ومن آان مالكاً لنوع منه فملكه مقيد ، ويختص بنوع خاص يمتاز به آال

  

ى الإطلاق الكامل لا  تثبت إلا                 ة         ومما سبق نجد أن الملكية المطلقة بمعن ل شيء ، وأن الملكي الى خالق آ  الله تع

ا            اع به ا ، والإنتف ك التصرف فيه ه يمل ين فإن الفردية للناس مقيدة ، واختلافها في مقدار القيد ، فمن آان يملك الع

اً ب اً عام افع    انتفاع ة المن ا ملكي الميراث ، أم ل ب ان وتنتق ر بزم شروع ، ولا تعتب اع الم ررة للإنتف وه المق ل الوج ك

  .فمقيدة بالزمان ، ومقيدة بوجوه الإنتفاع التي قيده بها مالك العين 

  

ول الرسول صلى االله عل                              راد ، فيق ة للأف ا تصرح بحق الملكي ة ، نجد أنه سنة النبوي ه  وبقراءة القرآن الكريم و ال ي

سه              :" وسلم   سلم إلا بطيب نف ال امرئ م سلام       " لا يحل م ه الصلاة و ال ول علي ا يق سلم     :" ، آم ى الم سلم عل آل الم

، اً شخصياً ، وإن طلب الإنفاق في الشدائد والحروب يزآي أن الإسلام يعتبر الملكية حق            " حرام دمه و ماله وعرضه      

ة                   مثل الذين ينفقون أموالهم ف    :" وفي ذلك قوله تعالى      ة حب نبلة مائ نابل في آل س ي سبيل االله آمثل حبة أنبتت سبع س

ا                   :" ، آما قال تعالى     "واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم         سبتم ، ومم ا آ ات م وا من طيب وا أنفق ذين آمن ا ال يأيه

وا             ه واعلم ه إلا أن تغمضوا في ستم بآخذي ون ، ول ه تنفق وا الخبيث من ي  أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمم  أن االله غن

ردي ، وإن آل               " حميد   ، وإن ظواهر هذه النصوص بلاريب تفيد أن الإنسان يملك الأموال بمقتضى حق شخصي ف

  .ذلك يستمده من أمر الشارع الإسلامي 

  

ك في حال                     ا ، وذل ولقد وجدت أحوال خاصة آان التشديد في طلب الإنفاق فيها يبلغ درجة سلب الملكية عن مالكه

ال           السفر ، وعند   ي في سفره وشده فق    :ما يكون المسلمون في ميدان القتال ، يروي ذلك أبو سعيد الخدري حال النب

ه      : آنا في سفر ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم        "  ان ل ه ، ومن آ من آان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد ل

ا        فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، وأخذ يعدد من أصناف الأم                  ا إلا م ا من أموالن يس لن ا أن ل ى ظنن وال حت

  .٢"يكفينا 

  

ع في                        ى أن التوزي دل عل ه ي وإن هذا التوزيع الخاص لا يدل على أن أصل الملكية لا يثبت إلا بإذن الحاآم ن بل إن

شر        ررات ال ن المق ة ، وم ضرورة القائم ع ال اس دف ى أس ون عل ب أن يك شدة يج يح  ال ضرورات تب عية أن ال

رام الشخصية          المحظورات، و  ط هو صورة من احت صادياً فق إن جعل الإسلام للملكية حقاً للأفراد وليست تنظيماً اقت

  .الإنسانية وتكريم الإنسان في هذه الأرض 

  

                                                 
 ، مجلة رسالة الإسلام ،  الإقتصاد الإسلامي) : أستاذ الشريعة الإسلامية في آلية الحقوق بجامعة القاهرة  ( الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة       1

  .١٢٩ ، ص٤٢العدد 
 ، مجلة رسالة الإسلام ،   الإسلاميالإقتصاد) : أستاذ الشريعة الإسلامية في آلية الحقوق بجامعة القاهرة   (الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة       2

   .١٣٠  ، ص٤٢العدد 
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ر بخس                    ولقد   أجاز الإسلام انتزاع الملك جبراً عن صاحبه للمرافق العامة ، على أن يعوض المالك بثمن المثل بغي

ه ،                   ولا شطط ، ولقد صرح الفق      ي حول دور الت دم ال سع المصلين جاز ه ى أن ي هاء بأنه إذا ضاف المسجد الجامع عل

  .وتعويض أهلها ، وإدخال أرضها فيه 

  

ان             وبالتالي فإن التدخل في الملكية بأي نوع من أنواع التدخل هو من قبيل التدخل في حق ثابت لا يجوز إلا إذا آ

الي   وقعاً لضرر أشد من ضرر االإنتزاع ، فمن الم     قررات الشرعية أنه يدفع الضرر الكبير بالضرر الأصغر ، وبالت

ع   ون النف صادي ، أو يك لاك ضرر اقت زاع الأم ى انت ب عل ه إذا ترت ت  فإن ع الثاب ن النف ل م زاع أق ن الإنت ق م المحق

تلاك هو الأصل ،                          ان ، لأن الإم ساوى النفع زع إذا ت ه لا تن ا أن ة ، آم زع الملكي ه لا تن زول إلا  بالإمتلاك ، فإن ولا ي

  .١العارض

  

     قواعد الملكية  ٢-١-١
ع                    ار المواق ى اختي ترتبط عملية التنمية العمرانية أساساً بنوعية الملكية العقارية ، وذلك لما لها من تأثير مباشر عل

اً  استعمالات الأراضي ، فهي تمثل الج     وتوزيع   ر أساس اً في   انب الهام و الواقعي للتنمية العمرانية ، آما أنها تعتب  هام

ة سواء           اقتصاديات هذه التنمية ، وإذا آانت الملكية في المدينة الإسلامية القديمة قد آلت إلى أصحابها بصورة مختلف

شريعة الإسلامية                           نظم ال ة ، وت ة مطلق بالمنح أو الإقطاع أو الإستهلاك أو وضع اليد ، إلا أنها في النهاية تصبح ملكي

ل ، فكانت               أسلوب التصرف فيها ، ولم تكن ا       لملكية في المدينة الإسلامية توزع بالتساوي المطلق إلا في إقطاع القبائ

ات الم  اً لظروف وإمكان وزع تبع ة ،   ستفيدينالأرض ت ة أو الإجتماعي رية أو القبلي ات الأس اً للإرتباط ذلك تبع  ، وآ

ي    فتظهر ملكية الأرض في صورة قطع مختلفة الأشكال و المساحات والتوجيه ، الأمر ال     سيج العمران ذي أعطى الن

اعي  ور الإجتم و والتط ع النم ورت م ت وتط ي نم دن الت ك الم ة تل زة ، خاص صها الممي ة خصائ ة التقليدي              للبيئ

    .٢ الإقتصادي للمجتمع على مدى الأزمات المتعاقبة ، وليست المدن الدفاعية أو التي قسمت آإقطاعيات للجندو

  

راد أو الجماعة ، بحيث            وبملاحظة الأعيان في البي   ة للأف ى الملكي دفع إل شريعة آانت ت ة ، نلاحظ أن ال ة التقليدي ئ

ر    ذان يعتب تقرار ، والل ن و الإس ى الأم ك للوصول إل د ، وذل ق واح سيطر فري ك والم ستخدم والمال ون الم ن يك ان م

ارن باهتم            أساسيات الحضارة ، آما أن إ      ا يملكون لا يق اس بم ام الن أملاك الغ   هتم ر   امهم ب ان        ي ذلك إذا آانت الأعي ، ل

ات                             ل نفق ذلك تق ا ، وب اس به ام الن ا من حيث اهتم تحت سيطرة فريق واحد ، تكون البيئة في أفضل وضع ممكن له

   .٣  تلك النفقات في بناء البيئة وتعميرهاالمجتمع على صيانة ملكياته وادخار

  

                                                 
 ، مجلة رسالة الإسلام،  الإقتصاد الإسلامي) : أستاذ الشريعة الإسلامية في آلية الحقوق بجامعة القاهرة   (الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة        1

   .١٣٤ ، ص ٤٢العدد 
،  منظمة العواصم والمدن الإسلامية   ، الحلقة الدراسية الرابعة ،     الحضريماري و نهج الإسلامي للتصميم المع   الم: عبد الباقي إبراهيم    .  د  2

  .١٤ ، ص ١٩٩١الرباط ، المملكة المغربية ، 
  .٥١ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  3
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مية ، وأدت اجتهادات العلماء إلى آراء مختلفة        ويعتبر موضوع الملكية من المواضيع المتشعبة في الشريعة الإسلا        

ق الواحد ،      ومتعارضة أحياناً في بعض الإجتهادات ، إلا أنها جميعاً تتفق           ة وسيطرة الفري وتوجد قاعدتين    في ملكي

ة    م       و  الحاجة   :1 رئيسيتين لإثبات الملكي شكل رق ا هو موضح بال سيطرة ، آم ذي يوضح العنصرين     ) ٢-١( ال وال

  .للملكية  الرئيسيين

  

شرع ،       :حاجةال ة في ال ة تكون    حيث أحد القواعد الهامة في الملكية هو الحاجة ، وهي قاعدة هام رى أن الملكي  ي

ه  :" يقول القرافي رحمه االله لشرع يرى أنه لا يشرع فيه الملك ، و، أما مالا حاجة فيه فإن اللحاجة  فقط   أن الشرع ل

ك               قاعدة ، وهو إنما يملك لأجل الحاجة          ه المل شرع في ه لا ي الا حاجة في ذه القاعدة أن لا          ، و ٢" ، وم من أساسيات ه

ول     اً لق ك تطبيق ر وذل ضرر للغي سب ال لم   ت ه وس لى االله علي ول ص رار  "   :الرس ب أن  "لا ضرر ولا ض لا يج  ف

  .تتعارض قاعدة الحاجة مع هذا الحديث 

العين إذا          : السيطرة   ن                  تستثمر الشريعة السيطرة في المالك ، ف دم ، فل ى و ته دل وتبن أن تصان وتع ا ب ع به م ينتف ل

ه        تكون مفيدة لمستخدميها ، أى أن أيّ عين لابد وأن يسيطر فريق له الإنتفاع و التصرف السائغ شرعاً لا ينازعه في

سيطرة                         ذآر ال ا ت م تكن جميعه  أو  منازع ، لأن الإنتفاع لا يكتمل بالتنازع بين الناس ، ومعظم تعاريف الملكية ، إن ل

ه              ة بقول ي الملكي ة من المذهب الحنبل :" حق التصرف أو المقدرة على التصرف آشرط للملكية ، فقد عرف ابن تيمي

ة     شافعي          " هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقب د المروذي من المذهب ال ن محم ه القاضي حسين ب ، وعرف

ستنت ذا ي اع و التصرف ، ومن ه ه اختصاص يقتضي إطلاق الإنتف ياء لابأن اك أش اء أن هن تحالة ج العلم ك لإس  تمل

  . أي أن قاعدتي الحاجة والسيطرة دون الإضرار بالآخرين هما مدخلان لإبتداء الملكيةالسيطرة عليها ،

  

  
  

  .يوضح الشكل العنصرين الأساسيين في قواعد الملكية وهي الحاجة والسيطرة ) : ٢-١(شكل رقم 

   ) .١٩٩٥جميل عبد القادر أآبر  ، ( الباحثة:                المصدر     

                                                 
   .٥٢، ص  ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، معمارة الأرض في الإسلا: جميل عبد القادر أآبر  1
  .٥٢المرجع السابق ، ص  2

ريعة قواعد الملكية في الش
 الإسلامية

 الحاجـــــــة الســـــيطرة

ي    ة ف دة هام قاع
ي أن   شرع ، وه ال
الملكية تكون للحاجة   

 .فقط 

ا    ة بأنه رف الملكي تع
ق  سيطرة أو ح ال
درة   صرف أو المق الت
 على التصرف آشرط   

 .للملكية 
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ه             ك لأن اً لأحد ، وذل وبناءً على هاتين القاعدتين نجد أن الأراضي غير المملوآة آالصحاري والموات ليست ملك

   .١ لايمكن لأحد السيطرة على الصحراء
  

اء و   كون من خلال   الموات ترض  الأملكية  و ا الإحي م       إتجاهين هم شكل رق ك في ال  ) ٣-١( الإقطاع ، ويظهر ذل

  .٢والذي يوضح نظم الملكية للأراضي الموات والهدف من ملكيتها 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الباحثة :   المصدر .يوضح نظم الملكية من خلال الإحياء والإقطاع ) : ٣-١(شكل رقم 

                                                 
  .٥٣ ، ص ١٩٩٥، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام :  جميل عبد القادر أآبر  1
  .٥٥المرجع السابق ، ص  2

 النظم المؤدية لملكية الأرض وفقاً  للشريعة الإسلامية

 الملكـــــــــية

ض الممـ
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ــلوآة
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  ــــاء   الإحيـــ٢-١
ى     تيلاء عل ان الإس د آ ة ، فق ن الأملاك الفردي ة م ة مجموع ة التقليدي ن البيئ ت م ي جعل ذرة الت و الب اء ه إن الإحي

ا ،                 لم أهله ي أس اطق المفتوحة أو الت شئت المدن في المن ى للإسلام ، حيث أن الأراضي أمراً شائعاً في القرون الأول

ر                    وعاشت هذه المدن إزدهاراً مفاجئاً مما تطلب         ام آبي اء الأرض باهتم د حظي موضوع إحي ذا فق ا ، ل ساع رقعته ات

اك           ا آانت هن ودراسة مستفيضة من العلماء ، وآانت الأراضي غير المملوآة وغير المستخدمة تسمى بالموات ، آم

لم                ه وس اً    :" مبادئ وأعراف متبعة لامتلاك هذه الأراضي عملاً بحديث الرسول صلى االله علي ا أرضاً موات  من أحي

  .١ "فهي له 

  

  -: ٢  نوعان القول أن الأراضيوبالتالي فإنه يمكن 

شراء                 :   الأرض العامرة  • اء أو بال وهي الأرض العامرة بزرع أو ببناء ، فإن آانت مملوآة لشخص بالإحي

  .فهي له ، وإن لم تكن مملوآة فتملك بالسبق إليها وحيازتها بقصد التملك 

وات • ة أو الم ي ا :  الأرض الميت ساني   وه د إن ى جه اج إل ي تحت زرع ، والت اء و ال ن البن ة م لأرض الخالي

 :لإحيائها ، وهي نوعين 

  .وهو مالم تعرض عليها الحياة من قبل ، آالبوادي و البراري :     الموات بالأصل -أ

   . وهو ما عرض عليه الخراب والموت بعد الحياة والعمران :  الموات بالعارض -ب

  

  ء الإحيامفهوم  ١-٢-١

ا الموات فهي الأرض                    وتى ، أم ي الم ذي يحي ك لأن االله وحده هو ال سبي ، وذل المراد بالإحياء هنا هو الإحياء الن

ا            ،  البور ة أنه ا الحنفي د عرفه ا ، فلق وهناك خلاف بين المذاهب في تعريف الأرض الموات ، وبالتالي في الحكم عليه

اً          الأرض التي لم يكن فيها أثر زراعة ولا بناء لأحد ،            وليست ملكاً لأحد ، ولم تكن من مرافق البلد آأن تكون محتطب

امر                   ا من الع ى أدناه د ، بحيث إذا وقف عل لأهل القرى أو مرعى دوابهم وما شابه ذلك ، وأن تكون خارجة عن البل

ذا التعريف يخرج آل الأر           الي نجد أن ه امر ، وبالت ا من الع اس إليه سمعه أقرب الن م ي أعلى صوته ل ادٍ ب اضي من

ورة      ة لأرض معم ي ، فالأراضي المتاخم ذهب الحنف ي الم اً ف ر موات ا لا تعتب اء ، لأنه ن الإحي امر م ة بالع المحيط

ة          ة التقليدي اني البيئ أن مب اً ب دن ، علم وار الم ارج أس ي خ ي ه ذلك الأراضي الت ا ، وآ ن إحياؤه ة لا يمك آمزرع

  .٣متلاصقة 

  

ا    خرى فلا تتفق مع ال    الأأما المذاهب الثلاثة     مذهب الحنفي في اشتراط البعد عن العامر ، فالموات عند الشافعية آم

واردي     ا                 :" عرفه الم امر وإن آ اً لع امراً ولا حريم الم يكن ع امر      هو آل م صلاً بع شافعي    " ن مت ال ال لاد  :"  ، وق ب

                                                 
  .٥٥ ، ص ١٩٩٥الة ناشرون ، بيروت ، ، مؤسسة الرسعمارة الأرض في الإسلام :  جميل عبد القادر أآبر  1
                                           ١٩٩٢، الجزء السادس، آتاب إحياء الموات، دار الكتب العلمية، رد المحتار على الدر المختار): إبن عابدين( محمد أمين بن عمر  2

٢٠٠٨ -٧ -٢٥   net.islamweb.www                      
  . ، باب إحياء الموات ، الشبكة الإسلامية محاضرة شرح زاد المستنقع:  الشيخ محمد مختار الشنقيطي  3
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ق                      ه من طري اً لأهل اء ومسيل     المسلمين شيئان عامر وموات ، فالعامر لأهله آل ما صلح به العامر إن آان مرفق  وفن

إذنهم ، والموات هو الأرض الخرا             ه إلا ب ى أهل د  "  الدارسة  بماء أو غيره ، فهو آالعامر في أن لا يملك عل ، وعن

ا ملكت أو                                   م أنه م يعل ائرة ل ا آل أرض ب ة بأنه ا الحنابل ا ، وعرفه ع به ا ولا ينتف المالكية هو الأرض التي لا مالك له

    .١ ملكها من لا عصمة له

  

اس                            وينتقد   ه ممارسة الن ك لأن المعمول ب امر ، وذل د عن الع المواردي الرأي القائل بأن من شروط الموات البع

ا هو الحال في معظم المدن الإسلامية ، ولبقيت                         لإحياء المتصل بالعامر من الموات ، وإلا لما التصقت المباني آم

ا ملاص             اً م ا آانت يوم اء ، لأنه ا    رقع آبيرة داخل المدن من غير إحي ع إحياؤه امر ومن ع يوافق    ٢قة للع ذا الواق ، وه

ن          د ب ال أحم د ق امر ، فق رأي الجمهور من الفقهاء ، آما يجوز إحياء الأرض غير العامرة حتى وإن آانت داخل الع

ين                                  ا آخر أرضاً بجانب أرضه ، وبقيت ب ةً ، وأحي ا أرضاً ميت حنبل في رواية أبي صقر ، وقد سئل عن رجل أحي

ال      القطعتين رقعة   اه ؟ فق ا أن يمنع ة ، فهل لهم اه ، إلا أن    :" ، فجاء رجل فدخل بينهما على الرقع ا أن يمنع يس لهم ل

  " .يكونا أحيوها 

  

اً ، بغض النظر عن                   اً ومطبق اً متبع ان عرف وبالتالي نجد أنه يمكن الإحياء بالقرب من العامر أو بعيداً عنه ، فقد آ

رض المعطلة التي لا ينتفع بها لإنقطاع الماء لمقصود بالأرض الموات أنها الأن افإ  وبالتالي ، ٣ اختلاف الفقهاء فيه 

ا وعدم                          ة لتعطيله عنها أو لإستيلاء المياه أو الرمال ، أو التفاف القصب أو الأشجار ، وغير ذلك من الأمور الموجب

  .الإنتفاع بها 

  

ا آان                د م ا بع ا إن آانت          أما الإحياء فالمراد به جعل الأرض صالحة للإنتفاع به اء له ك بجلب الم ة ، وذل ت معطل

ا            د م ا بع اع به خالية من الماء ، أو بتجفيفها بعد ما آانت مغمورة بالماء ، وغير ذلك من الأمور التي توجب الإنتف

  .٤ آانت غير صالحة للنفع

  

    الهدف من الإحيـــــاء٢-٢-١
ا              ي للأرض ، مساعدة الن اء الموات           قصدت الشريعة الإسلامية من تمليك المحي م ، وإحي ونتهم والرفق به س ومع

ة ،         اء الأرض بالزراع ومهم بإحي ر لعم صل الخي صوصهم ، فيح سلمين وخ وم الم ر لعم صول الخي ى ح ين عل يع

ه                       سكنه ، ويكون في اً لي ى بيت ة خاصة إذا بن ه منفع ا أن في فيستغني المسلمون عن غيرهم بوجود الزرع والنبات ، آم

  .٥ الرفق له ولأهله

                                                 
  .٦٥ ،٥٥ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام : جميل عبد القادر أآبر  1
 .١٧٨، ١٧٧رودي،المكتبة التوفيقية ،صتحقيق عماد زآي البا،لولايات الدينيةالأحكام السلطانية وا :أبو الحسن على بن محمد الماوردي 2
  .١٦٤ص  ، ، مرجع سابقجميل عبد القادر أآبر   3
   . ١٩٩٤ ، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ، جواهر الكلام في الحكم والحكام:  عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي  4
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ر وإخصاب                   ويعتبر   تثمار والتعمي ى الإس ه إل إحياء الموات واجب ديني يدل على حيوية التشريع الإسلامي بدعوت

ا                   دعت مبادئه ار ، ف ة الإعم الحياة بالخير ، ليساعد ذلك على تحقيق أهداف خلافة الإنسان في الأرض وتيسير حرآي

الحلال الطيب          الناس إلى التوسع في العمران والإنتشار في الأرض لتعميق الإيمان ب           ع ب االله وشكره على نعمه والتمت

الى                 م الأرض         :" الذي يعطي القوة ويحقق الكرامة للإنسان ، ومن أساليب الدعوة إلى ذلك قوله تع ذي جعل لك هو ال

م   –سورة الملك   " ( ذلولاً فامشوا في مناآبها وآلوا من رزقه         ة رق لم       ) ١٥ آي ه وس ول الرسول صلى االله علي    :، وق

ه صدقة                      ما م  "  ه ب ان ل ة إلا آ سان أو بهيم ر أو إن ه طي اً فيأآل من زرع زرع اً أو ي سلم يغرس غرس   ، وفي  ١"ن م

  .٢ "من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وما أآلت العافية منها فهي له صدقة :" حديث آخر قوله صلى االله عليه وسلم 

  

    أنواع الموات ٣-٢-١
  -: ٣ت إلى قسمينقسم الإمام محمد بن إدريس الشافعي الموا

ه ،    • ارة في اً لا عم صار موات ارتهم ، ف ت عم م ذهب سلمين ث امراً لم ان ع وات آ ذه الأرض لا م الي فه وبالت

  .يملكها إلا أهلها ، ولا يجوز لأحد إحياءها أو إمتلاآها إلا أهلها 

ك هو      • ك ، وذل ذي   موات لم يملكه أحد في الإسلام بعرف ولا عمارة ، ملك في الجاهلية أو لم يمل الموات ال

 .      ٤" من أحيا مواتاً فهو له :" قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام 

  

  شروط ملكية الأرض المحياة  ٤-٢-١
ول         ذا يق ي ه سكن ، وف ة أو ال ط للزراع ا فق ا تهيئته زرع ، إنم سكن أو ت اة أن ت ة الأرض المحي شترط لملكي لا ي

الزرع         أن بعض الشافع  ) وهو شافعي المذهب    ( المواردي   ا إلا ب ي قد أخطأوا باعتبار الأرض المحياة لا يمكن تملكه

  .أو بالغرس ، فكان ذلك بمثابة من لا يملك مسكنه 

  

لم    ف ه وس الإحياء الذي يملك به أن يعد الأرض لما يريده ، ويرجع في ذلك إلى العرف ، لأن الرسول صلى االله علي

إ  ارف ، ف ى المتع ل عل ين ، فحم م يب اء ول ق الإحي بن والطوب   أطل ن الل دار م ور ال ي س سكن ، فيبن ده لل ان يري         ن آ

اب                      و ه الب سقف وينصب علي ك ، وي اداتهم ذل الطين والجص إن آانت عاداتهم ذلك ، أو القصب والخشب إن آانت ع

   .٥نصب عليه البابلأنه لا يصلح للسكن بما دون ذلك ، فإن أراد حظيرة بنى الحائط و

  

                                                 
 . رواه مسلم في صحيحه  1
  ٣٦٢، ص١٩٧٤ ، تحقيق محمد خليل هراس ، دار الفكر للطباعة و النشر، آتاب الأموال:  الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام  2
  net.islamweb.www 2008-07-25                        .١٩٩٠المعرفة ،  ، دار آتاب الأم:  الإمام محمد بن إدريس الشافعي  3
 سنة متواصلة وهادئة بدون مطالبة من ١٥وذلك عكس قانون وضع اليد في القوانين الوضعية الحديثةوالتي تعطي الملكية إذا دامت لمدة  4

، ويعتبر ذلك ) سيتم دراسة ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني (  لأفراد أما أملاك الدولة فلا يمكن تملكها بوضع اليد أحد وذلك إذا آانت ملكاً 
 . تعليق الباحثة . مخالف للشريعة والتي أقرت عدم جواز إحياء أو إمتلاك موات آان أو عامراً  ملكاً  لأفراد 

  .١٧٧،١٧٨رودي،المكتبة التوفيقية ، صتحقيق عماد زآي البا،لطانية والولايات الدينيةالأحكام الس:أبو الحسن على بن محمد الماوردي  5
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ه          لا يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياءً لمثل المحيا ، إن آان مسكناً ف             وإنم:" ويقول الشافعي    ى ب ا يبن ل م ي بمث يبن

اءً   ه بن ون مثل درٍ يك بن أو م ان حجر أو ل ن بني ه م ار ،مثل ن حظ دواب م ه أو ل زلٍ ل ن من ا الآدمي م ا أحي ذا م           وهك

  .نى الإحياء ومن هذا يتضح أن الأعراف هي التي تحدد مع ، ١ ......."أو غيره 

  

  الموات الأرض  إحياء آليات   ٥-٢-١
ى عرف                الأعمال المطلوبة    اءً عل للإحياء هي آل ما لزم من الأعمال للوظيفة المحياة الأرض من أجلها ، وذلك بن

واردي                  ول الم ذا يق ه              :" أهل المنطقة التي بها الأرض الموات ، وفي ه راد ل ا ي العرف فيم رة ب اء معتب وصفة الإحي

اء الموات                 الإحيا إن أراد إحي ه ، ف ود في ى العرف المعه ه عل ره أحال ق ذآ لم أطل ه وس ء ، لأن الرسول صلى االله علي

ه لاختلاف الأعراف    أويظهر ،  " مال العمارة التي يمكن سكناها      للسكن آان إحياؤه بالبناء و التسقيف ، لأنه أول آ          ن

سقيف      من منطقة إلى أخرى اختلفت آراء الفقهاء في تحديد المطلوب       ي الت ي الحنبل و يعل شترط أب  للإحياء ، فمثلاً لا ي

رى أن الإحياء للسكن يكون بحائط ولا يشترط السقف ، والإحياء للزراعة يكون               للإحياء السكني مثل المواردي ، في     

ستنقع            ا إن آانت م اء عنه سة ، أو حبس الم اء للأرض إن آانت ياب اء  ٢بحيازة الأرض بحائط أو بسياق الم  ، وإحي

اً              :" رية في الصحراء يكون آما يقول الشيخ محمد أبو زهرة           ق سيمها بيوت ا ، وتق اء جدر حوله سوية أرضها ، وبن بت

  .٣ "ودوراً وحوانيت ونحو ذلك 

  

  الإحتجــــــــــــار  ١-٥-٢-١

يم بوضع ع                  الإحتجار لامات   هو تعليم الأرض الموات أو الأرض المقطعة بغية البدء في إحيائها ، وقد يكون التعل

ى حدودها ،              من الحجارة أو التراب أو غرس أخشاب أو تسوية الأرض بحائط أو شوك أو ما شابه ذلك ، ليستدل عل

ه                              د ورد أن الرسول صلى االله علي اء ، وق ة الإحي ى إرادة أو ني دل عل ا ي التحجير هو إحداث م راد ب وبالتالي فإن الم

د                عادي الأرض الله و للرسول ثم لكم من ب        :" وسلم قال    يس لمحتجر حق بع ه ، ول ة فهي ل ا أرضاً ميت عد ، فمن أحي

و يوسف                        ،" ثلاث سنين    ا ، ويضيف أب ون فيه الا يعمل م    :"  وذلك لأن الرجال آانوا يحتجرون من الأرض م إن ل ف

د  " بعد ثلاث سنين فهو في ذلك والناس شرع واحد ، فلا يكون أحق به بعد ثلاث سنين            ) أي المحتجر   ( يحييها   ، وق

ا               "  بعض الفقهاء بأن     قال ملكية الأرض تسقط بعدم الإعمار والتعطل ثلاث سنوات مستمرة دون النظر في ملكيته

  .٤  "أآانت ثابتة بالإحياء أو بغيره

  

م                      ى ل ره حت وأما بالنسبة للإحتجار آخطوة أولى للأحياء فإن المذهب الحنفي يعتبر المحتجر أحق بالأرض من غي

   ،غيره) الحاآم  ( ولا يقطعها الإمام.... سبقت يده إليه ، والسبق من أسباب الترجيح يكن لغيره أن يزعجه ، لأنه

اج      فيعتبر  الشافعي أما م       :"  المحتجر أحق من غيره اختصاصاً لا ملكاً ، ففي نهاية المحت اء ل من شرع في عمل إحي

ذ هو أحق    فمحتجر عليه ، أي مانع لغيره ....يتمه آحفر الأساس أو علم بقعة بنصب أحجار     ه ، وحينئ ه  فيه بما فعل  ب
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رأي            ،  "من غيره اختصاصاً لا ملكاً       دة الإحتجار ل اآم وقد ترك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة م م   الح  وللعرف ، ول

  ."إحيي أو اترك:الإمام  فإن طالت عرفاً مدة تحجره بلا عذر قال له:" يقيدوها بثلاث سنين ، ففي حاشية الماوردي 

  

ة                والمقصود مما    سبق أنه يشترط في التملك بالإحياء أن لا يسبق إليه أحد بالتحجر ، فإن التحجير يفيد حق الأولوي

يس للمحتجر                              ال ، ول ل للإنتق ه حق قاب ورث لأن ه ي ه لكن للمحتجر بالإحياء ، ولا يفيد الملكية المطلقة ، فلا يصح بيع

دة ،           تعطيل الموات والإهمال في التعمير ، بل يلزم أن يعمل بالعمار           ة عقب الإحتجار مباشرة ، فإن أهمل وطالت الم

زم المحتجر بأحد             يعد في العرف تعطيلاً أو  اآم حيث يل ى الح ع الأمر إل ا يرف حبساً ، فإن أراد شخص آخر إحياءه

ذر              يس من أسباب الع ره ل ان فق  ، الأمرين إما العمارة أو رفع يده عنها ليعمرها غيره ، أو إبداء عذراً مقنعاً ، علماً ب

سائد                             د للعرف ال ا بع دة ترآت فيم ذه الم ه ثلاث سنين ، وه ه أو إهمال دة تعطيل الم تمضي م والأحوط مراعاة حقه م

ي أحق من                             وال وهو أن المحي ر الأق ه في أآث أخوذ ب دأ م للمجتمع ، فلم يشترط مرور ثلاث سنين ، آما أن هناك مب

    .١ ر فعمرها فالمحيي أحق بها  أي أنه إذا تحجر شخص ما أرضاً فعطلها فجاء آخ،المحتجر 

  

، ا الإمام أو هو أحياها من المواتفاحتكار الأرض وترآها غير معمورة أو اقتناؤها فوق قدر العمارة سواء أقطعه   

ممنوع في الإسلام ، فقد حدث أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد أقطع بلال بن الحارث قطعة آبيرة من الأرض لم            

ا ، فلم ستطع عمارته ال  ي ة ق اب الخلاف ن الخط ر ب ولى عم ة   :" ا ت اً طويل ول االله أرض تقطعت رس ك اس لال إن ا ب ي

انظر                       ديك ف عريضة فقطعها لك ، وإن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يكن يمنع شيئاً يسأله ، وأنت لا تطيق ما في ي

سلمين   ين الم سمه ب ا نق ه إلين م تطق فادفع ا ل سكه ، وم ا فأم ه منه ا قويت علي لال ، " م ال ب يئاً :" فق ل واالله ش لا أفع

لم   ه وس ول االله صلى االله علي ه رس اب  " اقطعني ن الخط ر ب ال عم تفعلن :" ، فق ن  " واالله ل ز ع ا عج ه م ذ من ، فأخ

  .٢ عمارته فقسمه بين المسلمين 

  

اء                       أو وبالتالي نجد أن امتلاك الأرض ارتبط بالعمل والسعي على عمارتها ، وذلك بوضع بعض المجهود من بن

ة الإستغلال      اً لملكي غرس وخلافه ، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء باعتبار الإقطاع أو الإحياء للأراضي الموات  إثبات

  .وليس لملكية الرقبة 

  

و                              ول أب ذا يق ى ، وفي ه م تحي ا إذا ل اء ، ولا يجوز بيعه ر الفقه فالأرض المحتجرة لا تعتبر مملوآة على رأي أآث

ي  ي الحنبل ويعل ه لا يج ا أن ل إحيائه ع الأرض قب ر بي ض ز للمحتج ا أي ز بيعه م يج ذهب   ، ول ن الم اهر م ى الظ اً عل

ا                   الشافعي ي عجز عن عمارته ام يأخذون الأرض الت ان بعض الحك د آ شافعي ، ولق ر من أصحاب ال ، وأجازه آثي

إن         نتين ف ا وإلا أخذها   المقطع له لتعطى لغيره ، فيذآر البلاذري بأن زياداً آان يقطع الرجل القطيعة ويدعه س  عمره

ة                         دأ استرجاع الأرض المقطع رة، ويظهر أن مب ي بك ن أب رحمن ب د ال م صارت لعب منه ، فكانت الجموم لأبي بكر ث
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ن الحارث من                        لال ب تمكن ب ممن لا يقدر على إحيائها بدأت بفعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، عندما أخذ مالم ي

   ١.ه الصلاة و السلام إحيائه من الأرض المقطعة له من الرسول علي

  

   حفر بئر ٢-٥-٢-١

ذا                  ة ، وفي ه ه االله        من أهم آليات إحياء الأرض المواتسوق المياه إلى الأرض الميت ال المصنف رحم ر   :" ق أو حف

  " .بئر فوصل إلى الماء ، أو أجراه إليه من عين ونحوها 

  .هما الآبار السطحية والآبار الجوفية  والآبار نوعين

ة                  فلسطحية   الآبار ا  أما رين أو ثلاث راً أو مت ر مت و حف اء ، بحيث ل ة بالم ي تكون في الأراضي الغني ار الت هي الآب

اء                          إذا نزحت الم ر ، ف اه واجتمعت في البئ در جاءت المي ذا الق ر ه إذا حف أمتار تمتلئ ، لأن الأرض مليئة بالماء ، ف

اء الأرض ،      ،  عادت مرة أخرى     اً لإحي ان آافي اء        ومثل هذا الماء إذا آ اؤه لإحي ور يكفي م ر المحف ان نصف البئ  وآ

ان من يعرف  اء الأرض ، وآ ي لإحي يلاً لا يكف اء قل ان الم ي الأرض ، لكن إذا آ ر ويحي كال، فيحف الأرض فلا إش

  .الزراعة يعرف أن هذا الماء لايمكن صاحبه أن يزرع الأرض ، فلا يكفي هذا للحكم بإحياء الأرض 

  

ار                  يكون  الماء   فإن   بار الجوفية لآ وبالنسبة ذه الآب ل ه اة الأرض ، ومث بباً لحي موجوداً فيها غالباً ، وبالتالي تكون س

  .تثبت الملكية بها ، وبالتالي فإن حفر بئر في الأرض المحاطة بالسور نوع من الإحياء 

  

  نزح المياه عن الأرض المغمورة وحبسه عنها   ٣-٥-٢-١

ي             تعتبر الصورة هنا عكسية ، فالأرض هنا مليئة        وم المحي ورة بنهر يق إذا آانت الأرض مغم  ومغمورة بالماء ، ف

صلح       شف الأرض وت ه ، فتنك ي تمنع واجز الت ضع الح ه وي ن أرض اء ع بس الم اء والأرض ، فيح ين الم ول ب فيح

شرط                          ه ، لكن ب للزراعة وتكون خصبة ، وهذا نوع من الإحياء ، فهو يكشف الماء ثم يدخره بعد ذلك حتى يستقي من

ا                       ألا يضر    ى م ه عل وي دفع ك ، وإذا ضاق مجرى النهر ق ه ذل بالنهر ، فإذا أضر به آأن يدفن جزءاً منه فلا يحق ل

ه من          د ل أن النهر لاب بعده ، فيكون دفعه شديداً آحال الفياضانات والأمطار ، ومثل هذا اعتداء ، لذلك يحكم العلماء ب

ذلك            حمى عن يمينه وعن يساره وهما ضفتا النهر ، فهذه حمى لا ي             جوز لأحد أن يدخل فيها فيضيق مجرى النهر ، ل

  .٢ " لا يملك بالإحياء ما آان داخل مجاري السيول " فقد قيل 

  

   شروط إحياء الأرض الموات٦-٢-١
ة الأرض وصيانتها ، وإذن             الرغم من           يوجد شرطان لإحياء الأرض الموات وهما رعاي سلطات ، وب اآم أو ال  الح

ي إذ اء ف ور الفقه وات وصيانتها وإلا إختلاف جمه ة الأرض الم د من رعاي ه لاب ى أن وا عل م إتفق اآم ، إلا أنه ن الح

  .عادت موات ومباحة لمن يحييها 
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   رعاية الأرض وصيانتها ١-٦-٢-١

ة                         رة معلوم افع لفت ة المن ه ، أي لا يكون آملكي د ثبوت قال جمهور الفقهاء إن الملك لا يكون مرهوناً بوقت معين عن

ستأجر ، أ  ل الم شريعة         مث ي ال ان ف ة الأعي ل إن ملكي ة ، ب ة معلوم رة طويل ة لفت دار أو مزرع خص ل ة ش و آملكي

ك من                 ا امتل الإسلامية هي ملكية مؤبدة ، مالم يكن هناك سبب ناقل للملكية مثل البيع ، فقد اتفق جمهور الفقهاء بأن م

ر لا ي   إن الآخ ر ، ف ذها آخ ه وأخ ق دابت ن أطل قاط ، آم ل الإس ان لا يقب ا ، الأعي شتراه   ملكه ذلك الأرض الم وآ

  .، لا تزول ملكيتها بإهمال مالكها حتى وإن صارت خراباً أوالمعطاه 

  

ك                ال مال :" أما بالنسبة للإحياء ، فهناك قول بأن ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتاً فهو آالذي قبله سواء ، فق

ى تصير      من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، ولأ  : يملك هذا لعموم قوله      إن ترآت حت اح ، ف ذه الأرض مب اً  ن أصل ه  موات

 الإحياء إثبات لملك الإستغلال وليس ولقد اعتبر الحنفية أن، " خذ ماءً من نهر ثم رده فيه   عادت إلى الإباحة ، آمن أ     

ة                     ن قدام ول اب ة ، فيق شافعية والحنابل ذه الأر   :" الرقبة ، ولكن هذا الرأي يخالفه جمهور الحنفية وال يقصد  ( ض أن ه

ة             ) الأرض المحياة    زول        ......يعرف مالكها ، فلم تملك بالإحياء آالتي ملكت بشراء أو عطي وال لا ي ائر الأم ولأن س

   .١ "الملك عنها بالترك 

  

   إذن الحاآم أو السلطات  ٢-٦-٢-١

تثن                      اء باس اء ، فجمهور العلم ام للحي اآم أو الإم ى إذن الح اج إل ة    اختلف الفقهاء في مدى الإحتي ي حنيف ام أب اء الإم

ذا                       ام ، وسبب ه ر إذن الإم ك من غي ان ذل ى وإن آ ه حت اً ملك ى موات ةا إن من أحي وبعض فقهاء المذهب الحنفي قال

  :الخلاف عدة أمور منها 

  .محاولة تجنيب الناس النزاع ، وهو سبب اشتراط أبي حنيفة لإذن الإمام  •

 " .س لأحد ماطابت به نفس إمامه لي:" الرجوع إلى حديث الرسول صلى االله عليه وسلم  •

سه        • اء نف ه         "بالأخذ بحديث الإحي ة فهي ل ى أرضاً ميت سلام       " من أحي ه الصلاة وال ه الرسول علي ، هل قال

 .2 باعتباره إماماً حاآماً أو مشرعاً 

  

ر                       رد خي قاض  يرى المالكية جواز الإحياء دون إذن الإمام للأرض البعيدة عن العمران ، وذلك على أساس أن الف

ة أن إذن             في أموره ، فيجب أن لا تعترض الحكومة أعماله إلا عند التصادم أو الإضرار بالغير ، بينما يرى أبو حنيف

اً ، ولا يختص أحد                        الإمام ضروري لأن هذه الأراضي آانت في أيدي الكفار فصارت في أيدي المسلمين فكانت فيئ

ى أساس أن             ره ،                  بالفيء بدون إذن الإمام آالغنائم ، وعل ى غي يس إل ام ول ى الإم سلمين مفوضة إل ة للم  الأمور العام

اً وسطاً                  افهوالممثل لسلطة الهيئة الإجتماعية الإسلامية ، أم       ذآورين ، ونهج نهج رأيين الم ين ال ك فجمع ب  الإمام مال
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ران               ة من العم ه بينهما ، إذ قدر أنه إذا آانت الأرض الموات قريب ا أخذ إذن الإم      فإن زم في إحيائه ونجد أن   ، ١ ام يل

م رأوا أن    ل ، لأنه ن حنب د ب شافعي وأحم ل ال ة مث ور الإئم و رأي جمه ب ه ي الغال ة ف ة التقليدي ي البيئ ق ف ذي طب ال

اة            تلاك الأرض المحي ام       ،٢ أحاديث الإحياء واضحة ويجب أن لا يشترط إذن الإمام لإم ر الحك الرغم من أن أآث وب

ه              ة ، إلا أن ي حنيف ام أب ة                        أخذوا برأي الإم دم وجود جهات تنظيمي ك لع ذ ذل ى تنفي ة عل درة الإداري ديهم المق م تكن ل ل

ق                  ذي طب آالبلديات و الأحياء وهيئات التخطيط الموجودة حالياً لمنع الناس من الإحياء ، أي أن رأي الجمهور هو ال

  .في البيئة التقليدية باستثناء بعض المدن الرئيسية 

  

ة لمن     ويقول الشرع بأنه ليس للمسلم الإحي  سليم بحق الملكي اء من غير إذن الإمام فقط ، ولكن على الإمام أيضاً الت

ودودي                   ى الم و الأعل ول أب ة أرضه              :" أحيا أرضاً مواتاً من غير إذنه ، وفي هذا يق فلا يتوقف حق العامل في ملكي

ه االله ورسوله من الحق ، وللح                          د خول ا ق ى م اً لأرضه عل ه    على إذن الحكومة ، وهو يصبح مالك سلم بحق ة أن ت كوم

    .٣ " وتقره عليه إذا رفع إليها الأمر عند النزاع 

  

ا ، يتحول الأمر ليصبح                  اع به اآم لإستغلال الأرض والإنتف ة الح ام أو موافق وبأي حال فإنه إذا تم أخذ رأي الإم

ا                        اء والإقط إن الإحي ة ف ذه الأرض ، وعام ار ه ره    –ع  إقطاعاً من هذا الإمام إلى الفرد الراغب في إعم  – الآتي ذآ

  .٤ هما الوسيلتان الأساسيتان لإبتداء الملكية في تعمير أي مكان 

  

    البيئة التقليديةفي   تطبيقات إحياء الموات ٧-٢-١
ن      ة الأرض لم ى ملكي تخدامها أدت إل وات واس ى الأرض الم سيطرة عل ي أن ال اء ف ة موضوع الإحي ود أهمي تع

ال الرسول          إستخدمها وسيطر عليها ، وهناك الكثير      اء     ) ص( من الأدلة من أفع ام وآراء الفقه اء وبعض الحك والخلف

  .التي تؤآد أن زراعة أو بناء الأرض جلبت الملكية لمحيي الأرض الموات 

  

ا          : " ومن هذه الأدلة ما روي من أن رجلاً  جاء إلى علي رضي االله عنه فقال                  أتيت أرضاً  قد خربت وعجز عنه

ر  مخرب                     : "فقال علي    ،   "وزرعتها   أهلها ، فكريت أنهارا ً     سد ، معمر غي ر مف اً  وأنت مصلح غي  ،  ٥" آل هنيئ

ال           آما آانت الدولة تعترف بملكية       ق ق ن رزي يم ب وال أن حك اب الأم ي آت وا الموات ، فف ذين أحي رأت  : " أولئك ال ق

أمره                ي ي ى أب ز إل د العزي ن عب ة           ( آتاب عمر ب ا أرضاً  ميت ان إن من أحي وم            أو حرث     ببني وال ق الم تكن من أم ، م

                                                 
   ١٢٥-١٢٤ ، ص ١٩٩٧ ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، يةالإسلام والمنهج الإشتراآ:  الإمام محمد الغزالي  1
ذا  ) ص(فكيف خالفتم ما رويتم عن النبي :"  في آتاب الأم رد قوي للإمام الشافعي على الذين قالوا بضرورة إذن الإمام وهو           2 وعمر، وه

عطي أحداً ما ليس له ، ولا يمنعه ماله ، ولا على أحد حرج أن يأخذ   عندآم سنة وعمل بعدآما ، وأثبتم للوالي أن يعطي ، وليس للوالي أن ي             
  ) .١٩٩٠ ، دار المعرفة ، آتاب الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي . (ماله ، وإذا أحيا أرضاً ميتة فقد أخذ ماله ولا دافع عنها 

                                                                                                                    2008-07-25   net.islamweb.www   
  .٦٠ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام:  جميل عبد القادر أآبر  3
ا ،          وفي وقتنا الحاضر نجد أنه لإحياء أرض موات          4 ة أرض وإحيائه شراء قطع ة ل سلطات المعني ة أو ال ى الحكوم فإنه لابد من الرجوع إل

ك  –حياء بدون إذن السلطات فإنه لابد من عمل مصالحة مع السلطات المختصة ودفع ثمن هذه الأرض آما تحدده هذه الجهة         لإفإن تم ا    وذل
      .١٩٨١ لسنة ١٤٣ون رقم  قان– ٢المادة رقم .   إن لم تكن الأرض تابعة لوزارة الدفاع 

  .٦٣ ، تصحيح أحمد محمد شاآر ، دار المعرفة ، بيروت ، ص آتاب الخراج: يحيى بن آدم القرشي  5
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، وذآر  ) " الذي أحيوا ببنيان أو حرث إبتاعوها من أموالهم ، أو أحيوا بعضاً  وترآوأ بعضاً  ، فأجز للقوم إحياءهم    

ى أن       ) أي الإحياء   ( قضى بذلك   : " إبن قدامة بأن عروة قال       عمر بن الخطاب في خلافته وعامة فقهاء الأمصار عل

   .١" وإن إختلفوا في شروطه الموات يملك بالإحياء 

  

ا،            : " آما ذآر يحيى بن آدم القرشي في آتابه الخراج           أن رجلاً  تحجر على أرضٍ  ثم عطلها ، فجاء آخر فأحياه

ر               : فاختصما إلى عبد الملك ، فقال        ما أرى أحداً  أحق بهذه الأرض من أمير المؤمنين ، ثم إلتفت إلى عروة بن الزبي

ال  :أقول إن أبعد الثلاثة من هذه الأرض أمير المؤمنين ، قال : قال عروة   ما تقول ؟ ، ف    : فقال   لأن الرسول  : ولم ؟ ق

ه                     " قال  ) ص( ة فهي ل ا أرضاً  ميت لاد االله ومن أحي ك        " العباد عباد االله والبلاد ب د المل ال عب ذا     : ، فق ى ه أنظروا إل

أآذب بما لم أسمع منه ، أسمعته يقول الظهر أربع فأآفر أو : بما لم يسمع منه ، قال عروة        ) ص(يشهد على الرسول    

   .٢" والعصر آذا والمغرب آذا ، غن الذين جاؤونا بهذا جاؤونا بهذا 

  

   الإقطــــــــاع  ٣-١
ا في زرع أو غرس أو                    ع به ا أحد لينتف م يملكه ي ل ة الت الإقطاع هو ما يقطعه الإمام أو الحاآم من الأراضي العام

اء  در استطاعته –بن راد من – بق ادل أن يقطع بعض الأف اآم الع ا ، فيجوز للح ى إعماره راد عل ه للأف شجيع من  آت

م          – من بيت المال –الأراضي الميتة أو ما تملكه الدولة     ا إذا ل اك مصلحة ، أم ا دامت هن ا م ا ليعمروه ة م  في منطق

ب       –تكن هناك مصلحة من الإقطاع     ام الظالمون من إعطاء الأرض ل م     آما يفعل بعض الحك اة له راد محاب عض الأف

ة                   ،  بغير حق ، فإنه لا يجوز      علماً بأنه لا يجوز لأحد أن يقطع غير الإمام ، إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العام

ة ه الدول ا تملك وات أو مم ه أن يقطع من الم اً لأحد ، ولكن ل ان مملوآ ا آ اآم إقطاع م ه لا يحق للح ا أن ره ، آم          غي

  .٣ ) بيت المال ( 

  

د جاء عن طاووس أن الرسول                اآم ، فق اره الح وآان الرسول صلى االله عليه وسلم أول من أقطع الأراضي باعتب

ال ) ص( م :" ق م هي لك وله ث ادي الأرض الله ورس سلام أن الرسول " ع ن ال ر اب اس ، وذآ ا تقطع للن ي أنه ، ويعن

  .٤ ا الماء يضع بها ما يشاء حينما هاجر إلى المدينة جعل له أهل المدينة آل أرض لا يبلغه) ص(

  

ي النضير ،                                وال بن اجرين والأنصار من أم ه أقطع جماعة من المه لم أن ه وس وروي عن الرسول صلى االله علي

د                           ان الرسول عن ة ، وآ ان أرضاً باليمام ن حي رات ب ر جرم ، وأقطع ف فأعطى أبو بكر بئر مجر ، وأعطى عمر بئ

م توضح           إقطاعه القطائع للأشخاص يتجه إلى الجمع        ل فل ا الإقطاعات للقبائ ى في موضع واحد ، أم بين ذوي القرب

                                                 
   .٣٦٩ ص  هـ ،١٣٩٥ ،  ، تحقيق محمد خليل هراس ، دار الفكر للطباعة والنشرآتاب الأموال: الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام  1
   .٥٦ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: در أآبر جميل عبد القا 2
وهو ما آان يحدث في ثمانينات القرن العشرين عندما آانت تقطع الدولة لشباب الخريجين أراضي صحراوية للإستصلاح ، ولكن الفرق  3
  .تعليق الباحثة . ون مقابل قطاع في الشريعة فيكون بدن هذه الأراضي آانت بثمن ، أما الإأ
  .٣٥٨- ٣٥٧ ، ص ١٩٧٥ ، تحقيق محمد خليل الهواس ، مكتبة التجليات الأزهرية ، القاهرة ، آتاب الأموال:  ابن سلام  4
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ا في        ا وإمكانياته اً لظروفه النصوص آيفية تقسيمها بين أفرادها ، فتقسيم الخطة بين أفراد القبيلة آان متروآاً لها وفق

  .لى ذلك إالإنشاء و التعمير ومدى الحاجة 

  

شائها   ومن هنا شغلت الأراضي الفضاء بالتكوينات المع   ام بإن مارية المختلفة من منازل ومساجد وغيرها ، والتي ق

المهاجرون بعد أن أقطعهم إياها الرسول عليه الصلاة والسلام ، فتواصل عمران المدينة واتصلت مبانيها وأصبحت   

 –الصلاة والسلام  بعد وفاة الرسول عليه –قد سار الخلفاء الراشدون    ، لذا ف  آياناً معمارياً واحداً بعدما آانت منفصلة       

د                          ك قطائع أحم ة ذل ا ، ومن أمثل على نهجه في إقطاع الخطط من الأراضي الموات لمن يحييها ويعمل على عمارته

     .١ نظام الإقطاع– م ، والتي سميت باسم نظامها ٨٦٩ \ هـ ٢٥٦بن طولون بمصر سنة  

  

ى         واستمر الإقطاع الإسلامي آنظام تشريع يهدف للإصلاح العام من قبل           الحكومة المرآزية القوية حتى وصل إل

اق يحوز            ك و ارتف أقصى مراحل تطوره ونضجه في عهد الأيوبيين والمماليك ، وظل الإقطاع الإسلامي نظام تمل

ة الإقطاع أو                      ي الأمر من حيث إزال ام الخضوع لتصرف ول المقطع فيه آما يحوز وظيفة وراثية ، وهو خاضع تم

  .إلى مقطع آخر ارتجاعه أو إنقاصه أو نقله 

  

ة                     ر المملوآ ك الأرض غي ومن المهم أن يُعرف أن بيت المال لا يملك الأرض غير المملوآة ، أي أن الدولة لا تمل

لم                       ه وس ول الرسول صلى االله علي ى ق لاد           الع:" آالموات ، وهذا من حكمة الشارع ، وبناءً عل بلاد ب اد االله وال اد عب ب

الم حق       ) :" ص(، ولقول الرسول    " له  ، ومن أحيا أرضاً ميتة فهي       االله   يس لعرق ظ ه ، ول ، "من أحيا أرضاً فهي ل

ه             :" وفي هذا يقول الشافعي      اً لأحد بعين يس ملك ى أن الموات ل ة عل ا الدلال ال   ،ففي هذين الحديثين وغيرهم والمث

ه من ال                   والتي آانت المدينة المنورة   على ذلك    ا من الأوس والخزرج ، ومن في ى أهله ا       تنسب إل عرب والعجم ، فلم

) ص(أقطع الرسول   رس وزرع ، والآخر خارج من ذلك ، فقد آانت المدينة صنفين أحدهما معمور ببناء وحفر وغ 

دل      الخ ا ي س        ارج من ذلك من الصحراء ، مم انهم لي ى حي بأعي سوبة إل ى أن الصحراء وإن آانت من م    عل اً له ت ملك

  .٢ آملك من أحيوا

  

و                   فإذا ملكت الأراضي الموات لب     د أب ام محم ول الإم يت المال ، لكان التصرف بها في أيدي الحكام وأهوائهم ، ويق

ام     واء الحك ي أه رة ف ول        :" زه لامية ، يق سائل الإس ي الم ون ف ذين يكتب ض ال ا بع د رأين ة : وق ة وظيف    أن الملكي

ا بتوظيف ا  ن يجب أن يعرف أنه ر ، ولك ذا التعبي تعمال ه ن اس اً م رى مانع ة ، ولا ن الى لا بتوظيف إجتماعي الله تع

الحكام ، لأن الحكام ليسوا دائماً عادلين ، فلو آانوا عادلين دائماً آعمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو الصديق أو           

دل وا         رة الع ي دائ اً ف يكون دائم نهم س ف م ا أن التوظي ز ، لقلن د العزي ن عب ر ب ي أو عم رعه االله   عل ا ش ق و م       لح

  .٣...."تعالى 

                                                 
  .٥٥ ، ص ١٩٩٤ ، سلسلة عالم المعرفة ، مطابع السياسة ، الكويت ، المدينة الإسلامية:  محمد عبد الستار عثمان  1
  net.islamweb.www 2008-07-25                        .١٩٩٠ ، دار المعرفة ، آتاب الأم: د بن إدريس الشافعي الإمام محم 2
  .٥٩ - ٥٨ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام:  جميل عبد القادر أآبر  3
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ا الأ  ى الأرض الموات ف        أم راد بالإضافة إل ام للأف ا الإم ال ويقطع منه ا بيت الم ي يملكه صوافي  راضي الت هي ال

بلاد                   وح ال ال من فت ام لبيت الم ا اصطفاه الإم صوافي هي م والأراضي المعطاة لبيت المال من الناس والغنائم ، وال

ال     آأموال الحكام وأهليهم ، أو أموال رجل قتل في الحرب أو ما هرب عن             ه أربابه ، أما الأراضي المعطاة لبيت الم

ى                             وا من استصلاحها إل م يتمكن ي ل من الناس ، فمثال لذلك ما حدث في المدينة عندما أعطى الأنصار الأراضي الت

  ) .ص(الرسول 

  

الرغم م                      سلمين ، وب ن وبالتالي نجد أن أآثر الإقطاعات آانت من الأراضي الموات ، والقليل جداً من بيت مال الم

ام        إمكاني دون إذن الإم اء الموات ب دة ،        ، إلا أن استخدام الإقطاع ترآز أ   ة الناس إحي اء المدن الجدي ة بن ر في حال آث

تخدمها         د إس اريخ ،  فلق ب الت ي آت ات ف ن الإقطاع ا دون م رة م ن آث دة م دن الجدي ي الم اع ف ز الإقط ر ترآ ويظه

ول           في أآثر من خمسين موض    البلاذري في آتابه فتوح البلدان       ذه المواضع يق ر    : " عاً  ، وفي أحد ه م إستخلف أمي ث

راً    اءً آثي ى بن اروني وبن ام باله ائتين ، فأق ين وم ين وثلاث نة إثن ي ذي الحجة س ى االله ف ر المتوآل عل ؤمنين جعف الم

ى مسجد                      ا وبن سعوا به ا قطائع ، فات اً  وأقطع الناس في ظهر سر من رآى بالحائر الذي آان المعتصم باالله إحتجر به

ا من فراسخ ، فجمع                          جامعاً  آبيراً وأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارته لتعلو أصوات المؤذنين فيها حتى نظر إليه

  . ١" الناس فيه وترآوا المسجد الأول ، ثم أنه أحدث مدينة سماها المتوآلية وعمرها وأقام بها وأقطع الناس القطائع 

  

ا ،             وبالتالي نجد أن تطور عمران البيئة ال       تقليدية آان بالمشارآة التي أتاحها الحكام للعامة في تعمير المدن وتنميته

شجع           ويبدأ التمهيد لهذه المشارآة من جانب الحكام باختيار المواضع الصالحة لإنشاء المدن وفق مواصفات خاصة ت

دء                ا          على الإقبال على هذه المدن وعمارتها من العامة ، ثم في إقطاع العامة الإقطاعات لب م فيم ر ، ث شاء والتعمي  الإن

ار موضعها بمستوى                           ا لإعم أتبع في جمع القبيلة في مكانٍ واحد ، حيث إن هذا الجمع دفع القبيلة إلى بذل قدر طاقته

ددت                     دن، وتع ران الم ازداد عم املاً  ، ف اراً  متك ار الخطة إعم ى إعم ة إل يتناسب ومنزلتها ، وقد أدى ذلك في النهاي

  .أحياءها 

  

ج أساليب إتاحة الفرصة لمشارآة العامة في عمران المدن هو ما اتبعه الحكام المسلمون من مساعدة في          ومن أنض 

د آتب                  سياسة ، فق ذه ال تنفيذ المشاريع الخاصة التي تعم فائدتها على المجتمع آكل ، وبدأ الخليفة عمر بن الخطاب ه

د ع  شروع يعتم ذ م ى تنفي زم عل ه ع ره أن دة يخب ن آل ه الحارث ب ي الحرب ، إلي ة ف ل مهم ل ، والخي ة الخي ى تربي ل

ره أن بالبصرة أرضاً  ليست في أرض                              ه وأخب والمسلمون في أشد الحاجة إلى مشروع من هذا النوع ، ثم ذهب إلي

ى                             ه عمر وأرسل إل ذا المشروع ، فاستجاب ل الخراج ، ولا تضر أحداً  من المسلمين ، يمكن أن يستغلها في تنفيذ ه

زرع         : " بره باستحسانه لمشروعٍ  نافعٍ  ، ويقول له          واليه بالبصرة يخ   ه أن ي د أذنت ل إني ق  أعنه على زرعه وخيله ف

                                                 
  .٢٩٥ ، ص ١٣٩٨ ، تعليق رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، فتوح البلدان: بي الحسن البلاذري الإمام أ 1
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ا                               اء أرضٍ  عليه ا م وآته أرضه التي زرع ، إلا أن تكون أرضاً  عليها الجزية من أرض الأعاجم ، أو يصرف إليه

  .١ ...." الجزية ، ولا تعرض له إلا بخيرٍ  وسلام 

  

شج     اء المساآن الخاصة                  وفي إطار هذا الت ة في بن شارآة الدول ة م ان إمكاني ن عف ان ب ة عثم ر الخليف ده أق يع وتأآي

ن                    للفئات التي لا تستطيع ذلك ، بدعم هذه الفئات بالأرض والمال الازم لذلك ن ولا أدل على ذلك من حادثة العباس ب

م ي   ه ل ا داراً  ، لكن ي عليه ة أرض ليبن ة قطع ه الخليف ذي أقطع ة ال ي ربيع اأب م ستطع بناءه ف دره ة أل ده بمائ  ، فأم

ي           ليبنيها وفير الخدمات الت ة بت سياسة في مساعدة الرعي ذه ال ، وليتحقق توفير المسكن لواحد من الرعية ، وامتدت ه

ارهم جزء من           تمكن الأشخاص من تحقيق الإنتاج وزراعة الأرض ومعاونتهم في ذلك بما يعود عليهم بالفائدة باعتب

ه آكل ، بالإضافة            المجتمع ، فتكامل   ه ومرافق اة المجتمع وخدمات ت سياسة الإعمار تكاملاً  واضحاً  ، نشأ عن مراع

ة        ة التقليدي ورت البيئ ضا  ، فتط اص أي ور خ ن منظ ة م الات الفردي ة الح ى معالج رات      إل ي فت ا ف  وازداد عمرانه

  .٢ وجيزة

  

    أنواع الإقطـــــــاع ١-٣-١
  :هي أنواع صنف الفقهاء الإقطاع إلى ثلاثة 

  .إقطاع الإرفاق ، إقطاع الإستغلال  ، إقطاع تمليك الرقبة

  

   إقطاع تمليك الرقبة ١-١-٣-١

ه عاطلاً             د زمان ه وبع ار وصار بطول خراب وهو يتعلق في الغالب بالأراضي بالموات أو ما آان عليه آثار الإعم

ى صار مو                        م خرب حت سلمين ث ان أصله من أملاك الم ا آ ك    مواتاً ، وآذلك م اً ن وذل ك أو     ات ه مال  دون أن يعرف ل

  .، وبذلك فهو يرجع إلى أموال بيت مال المسلمين ، وهنا يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره ورثة

  

   :وبالتالي فإننا نجد أن الأرض في إقطاع التمليك تنقسم إلى ثلاث أقسام 

  .موات ، عامر ، معادن 

   إقطاع الموات -أ

اآم أن                            ما لم يزل مواتاً         -١ ذي يجوز للح ذا ال ك ، وه ه مل ارة ، ولا يثبت علي ه عم على قديم الدهر ، فلم تجد في

اء الموات          ع من إحي يقطعه لمن يحييه ومن يعمره ، ويكون الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطاً للإحياء ، لأنه يمن

ه وإن لم يكن شرطاً في جوازه ، لأنه         إلا بإذن الإمام ، وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق بإحيائه من غير             

  .يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام ، وعلى آلا المذهبين يكون المقطع أحق بإحيائه من غيره 

  

  

                                                 
  .٢٤٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص فتوح البلدان: البلاذري  1
   .٢٤٦المرجع السابق ، ص  2
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  :    ما آان عامراً فخرب وصار مواتاً عاطلاً ، وهو نوعان -٢

ذي            )فترة ما قبل الإسلام     ( ما آان جاهلياً     • الموات ال ود ، فهي آ اد وثم ارة ولا      آأرض ع ه عم م يثبت في ل

    .١، ويعني أرض عاد"رض الله ورسوله ، ثم هي لكم مني عادي الأ) :" ص(يجوز إقطاعه ، قال الرسول 

م          • ما آان إسلامياً ، جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاً ، وقد اختلف الفقهاء في حك

   -:إحيائه على ثلاث أقوال 

  .)رأي الإمام الشافعي (  أو لم يعرفوا صحابهحياء سواء عرف أ لا يملك بالإ-        

  .)رأي الإمام مالك  (  أو لم يعرفوا صحابه يملك بالإحياء سواء عرف أ-        

ك                             صحابه إن عرف أ   -         ه أن يمل ى مذهب م يجز عل اء ، وإن ل ك بالإحي وا مل م يعرف اء ، وإن ل ك بالإحي  لم يمل

ر إقطاع اء من غي از بالإحي وا ج م يعرف ه ، وإن ل ه وإحيائ انوا أحق ببيع م يجز إقطاعه ، وآ ه ل إن عرف أرباب  ، ف

  ٢  .)رأي الإمام أبو حنيفة  ( إقطاعه ، وآان الإقطاع شرطاً في جواز الإحياء

  

   إقطاع العامر -ب

ك  ق بتلك الأرض من حقوق ما يتعلولكن يتم النظر إلىكان فيه ما تعين مالكه ، فلا نظر للس    -١  بيت المال ، وذل

د ،          ت لمسلم أو ذمي ، فإن آانت في بلاد         سواء آان  إذا آانت في بلاد الإسلام ،       الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها ي

  .فإنه يجوز إقطاعها ليملكها المقطع له عند الظفر في الحرب 

ان صلحاً        بلاد  استوهب من الإمام مال في     فإذا إن آ ا ، ف ك أهله ى مل ا ،    الحرب وهو عل  خلصت الأرض لمقطعه

وآانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق ، وإن آان الفتح عنده آان المستقطع والمستوهب أحق بما استقطعه       

ا                ة بعوض م م المطالب يس له واستوهبه من الغانمين ، وبالنظر في الغانمين ، فإن علموا بالإقطاع والهبة قبل الهبة فل

  .ا حتى فتحوا عاوضهم الإمام عنه بما يستطيب به نفوسهم استقطع ووهب ، وإن لم يعلمو

  -:   ما لم يتعين مالكوه ، ولم يتميز مستحقوه ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام -٢

  .ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد  •

  : أرض الخراج ، فلا يجوز إقطاع رقابهم تمليكاً لأنها تنقسم إلى قسمين  •

  .يكون رقابهم وقفاً وخراجها أجراً ، فتمليك الوقف لا يصح بإقطاع ولا بيع ولا هبه  قسم -            

  . وقسم يكون رقابها ملكاً وخراجها جزية ، فلا يصح إقطاع مملوك تعين مالكوه -            

ه      • ات عن ا م ه وارث م يس ل صروفاً ف   أصحابه ول سلمين ، م ة الم اً لكاف ال ميراث ت الم ى بي ل إل ي  ، فينتق

، " ميراث من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة ، صدقة عن الميت   :" صالحهم ، وقال أبو حنيفة  

    ٣.ومصرفه عند الشافعي في وجوه المصالح أعم ، لأنه آان من الأملاك الخاصة 

  

  
                                                 

 .القديم الذي من عهد عاد يعني " عادي الأرض" أخرجه البيهقي عن ابن طاوس مرسلاً ، وقوله  1
،  ٣٣٠ص،تحقيق عماد زآي البارودي،المكتبة التوفيقية،كام السلطانية والولايات الدينيةالأح: أبي الحسن علي بن محمد المواردي 2

٣٣١. 
 .٣٣٥، ٣٣٤ص ،المرجع السابق  3
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   إقطاع المعادن -ج

  .ظاهرة ، باطنة :    التي أودعها االله تعالى جواهر الأرض ، وهي نوعان الأراضيإقطاع المعادن هي 

،  وهي آالماء الذي لا يجوز إقطاعه     المعادن الظاهرة هي ما آان في باطنها بارزاً ، آالملح و القار والنفط ،                 -١

  .والناس فيه سواء 

ه                     -٢ اطن الأرض ، لا يوصل إلي ذهب و      المعادن الباطنة هي ما آان ساآناً في ب ادن ال الفضة  إلا بالعمل ، آمع

  .والحديد 

  :وفي جواز إقطاعها قولان 

  .لا يجوز آالمعادن الظاهرة وآل الناس فيها شرع  •

لم أقطع   " يجوز إقطاعها ، لرواية آثير بن عبداالله بن عمرو عن أبيه عن جده        • أن الرسول صلى االله عليه وس

  ١ " .جلسيها وغوريها ، وحيث يصلح من قدس ، ولم يقطعه حق المسلم: بلال بن الحارث المعادن القبلية 

  :وعلى هذا يكون المقطع أحق بها وله منع الناس منها ، وفي هذا الحكم قولان 

ه             • ه بيع ه يجوز ل د قطع ه ، وبع إقطاع تمليك يصير به المقطع مالكاً لرقبة المعادن آسائر أمواله في حال عمل

  .في حياته وينتقل إلى ورثته بعد موته 

ك ب        ،إقطاع إرفاق    • يس لأحد أن                 لا يملك به رقبة المعدن ويمل ه، ول ة علي دة مقام د م ه بع اق بالعمل في ه الإرتف

  . وعاد إلى حال الإباحة ،ينازعه فيه ما أقام عليه العمل ، فإذا ترآه زال حكم الإقطاع عنه 

  

   إقطــــــاع الإستغلال   ٢-١-٣-١

اآم   تفظ الح ا يح و م هوه تغلاله مقا بملكيت سلمين باس راد الم أذن لأف ة ، وي صلحة العام رف   للم ة تع ة معين ل قيم ب

د                       ان للجن اقبين ، فك ة الإسلامية المتع وك الدول ولاة ومل وع ل ذا الن بالخراج أو بالعشر ، وقد توالت الإقطاعات من ه

م          ا له ة لتكون غلته ولاة الأراضي الزراعي القائمين على حماية ثغور الدولة الإسلامية مكانتهم المتميزة ، فأقطعهم ال

بلاد ،      ان المقطع يحل محل              مقابل حمايتهم لل ة ، فك ة لا للرقب اً للمنفع وآي تمليك ان الإقطاع في العصر الممل د آ وق

ا       دة الإقطاع المتفق عليه السلطان في التمتع بغلات إقطاعه وإيراداته ، ثم يؤول جميعه إلى السلطان بمجرد انتهاء م

  . أو عند وفاة المقطع أو عند إخلال المقطع بشروط العقد القائم 

  

  اقــــاع الإرفــــــــ إقط  ٣-١-٣-١

ا                         ام أن يقطع منه اً لأحد ، فيجوز للإم ي ليست ملك شوارع والأسواق والرحاب الت اق بال يتعلق عادة إقطاع الإرف

ثلاً إقطاع الجلوس                             ه م ة ، فل شرط ألا يضر بالعام مكاناً يكون لصاحب حرفة أو سلعة ما على تلك الحرفة ، وذلك ب

  .ات العامة ورحاب المساجد ، مالم يحدث ذلك ضرراً للعامة آأن يضيق على الناس في الطرق الواسعة والساح

                                                 
لاد تهامة ، وهذا لجلسي بمعنى بلاد نجد ، والغوري ب الجلسي والغوري أي أعلاها وأسفلها ، وهو قول الفقيه عبد االله بن وهب ، أو أن ا 1

، زآي البارودي، المكتبة التوفيقية ، تحقيق عماد الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبي الحسن علي بن محمد المواردي -قول أبي عبيدة
  .٣٤٢ -٣٤١ص
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ك ال           وحكم المستفيد من هذا الإقطاع أ      ا ، ولا يمل اآن دون أن يملكه ك ،    منه أحق بالجلوس في تلك الأم ه ذل قطوع ل

ط        ول الرسول         ١وإنما يكون أحق به من غيره فق ك لق سبق         من سبق     )  :" ص( ، وذل م ي ا ل ى م و أحق           إل ه أحد فه إلي

  .أنواع الإقطاع ومفهوم آل منها  ) ٤-١(  ، ويظهر في الشكل رقم ٢ "به

  

  
   .يوضح أنواع الإقطاع ومفهوم آل منها ) : ٤-١(شكل رقم 

  )ينية الأحكام السلطانية والولايات الد : عن أبي الحسن علي بن محمد المواردي( الباحثة :  المصدر 

  

ة                           ط أو مؤسسة حكومي ة ق م أي دول م تق ويتضح مما سبق أن الأرض الغير عامرة لم تكن لها قيمة شرائية ، ول

ا                       ل إعماره ا مقاب ون به ذين يعمل د آانت من نصيب ال ى ، فق ى      ،ببيعها إذا لم تحي ا عل ز الفرق وحثه ذا لتحفي  وه

    .  ٣العمل 

  

ه      ول ي آتاب ل ف ى العم الى عل جعنا االله تع د ش ال    ق ين ق ز ح وله    :"  العزي م ورس سيرى االله عملك وا ف ل اعمل               وق

م         " ( المؤمنون  و ة رق ة ، آي ال عز وجل           ) ١٠٥سورة التوب ا ق ا            :" ، آم شأآم من الأرض واستعمرآم فيه " هو أن

شوا في مناآ          :" ، وقال المولى أيضاً      ) ٦١سورة هود ، آية رقم      ( وا من      هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فام ا وآل به

م       "  رزقه وإليه النشور     ذا                    ) ١٥سورة الملك ، آية رق ق ه ى تعمي سلام عل ه الصلاة وال ، آمل حرص الرسول علي

ده         :" الشعور فقال    ان يأآل من عمل ي ي االله داوود آ ده ، وإن نب " ما أآل أحد طعام قط خيراً من أن يأآل من عمل ي

    .٤ "آم عملاً أن يتقنه إن االله يحب إذا عمل أحد:" آما قال الرسول 

                                                 
  .٥٠ ، ص فقه العمران الإسلامي:  مصطفى أحمد بن حموش  1
 .و داوود في صحيحه  رواه أب 2
  .٦٣ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام:جميل عبد القادر أآبر  3
 . رواه البخاري في صحيحه  4

 أنواع الإقطاع

 إقطاع تمليك رقبة ستغلالإقطاع إ إقطاع إرفاق

ب   ي الغال ق ف يتعل
ا     بالأراضي الموات أو م
ار   ار إعم ه آث ان علي آ
م   راب ول ار خ وص

، يعرف له مالك أو ورثة    
ت   ع لبي و يرج ذلك فه وب

ال   ا يالم ون ، وهن ك
ه من       المقطع أحق بإحيائ

   .غيره

اآم   تفظ الح ا يح و م  وه
صلحة  ه للم بملكيت

ة راد العام أذن لأف ، وي
تغلا  سلمين بإس له الم

مقابل قيمة معينة تعرف     
  .بالخراج أو العشر 

اق    اع الإرف ق إقط يتعل
واق   شوارع والأس بال
اً  لأحد         والتي ليست ملك
ع   اآم أن يقط وز للح فيج
صاحب    اً  ل ا مكان منه

ة أو ك  حرف لعة وذل  س
ة    ، بشرط ألا يضر بالعام

ق وذل ه ح ك يعطي
 .الجلوس دون أن يملكها
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ار     ن أراد إعم ور م سهيل أم اء وت ة البن ات وحري ازة المباح ى حي شكل مباشر إل شريعة دعت ب د أن ال ذا نج وهك

ات              تلاك الأرض دون أي عقب ذ             ، الأرض ، حيث دفعت الناس للعمل وام ة لتنفي م يكتفي بالضرائب الثابت  فالإسلام ل

وا      اد الت ة وإيج ة الإجتماعي ام العدال اق من           أحك سئولة بالإنف ة م ل جعل الدول راده ، ب شعب وأف ات ال ع فئ ين جمي زن ب

ر                 ة          :" القطاع العام لهذا الغرض ، فقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعف ة عدم آفاي والي في حال ى ال إن عل

  .ت المال ، أي من غير الزآاة أو من موارد بي" الزآاة أن يمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا

  

ى رسوله   :" وآان من ضمن هذه الموارد الفيء الذي يعتبر من أحد موارد بيت المال ، لقوله تعالى                ما أفاء االله عل

نكم      اء م " من أهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساآين وابن السبيل آي لا يكون دولة بين الأغني

تص الفيء بالغنيمة التي يغنمها المسلمون بدون قتال ، بل امتد إلى الأراضي              ، ولم يخ   ) ٧سورة الحشر ، آية رقم      ( 

ال                داول الم وازن وضمان ت ظ الت ستخدم لغرض حف ام والتي ت الموات وبطون الأودية ، وآذلك ما تدخل ملكيته للإم

الى    ه تع ة لقول صلحة العام اً للم ع تحقيق ين الجمي سائل وال :" ب وم لل والهم حق معل ي أم ذين ف روم وال ول " مح ، ولق

ده           " آلكم راع وآلكم مسئول عن رعيته       ) :" ص(الرسول   اء من بع لم والخلف ه وس ، وقد آان الرسول صلى االله علي

د                درتهم ، وق ك بحدود ق تثمارها ن وذل ى اس ا عل تعانة به وال للإس يقطعون الأفراد من الأراضي ويعطونهم من الأم

  .ح بإعطاء أي صدقة يحاول أن يجعل المحتاج يأآل من عمل يده آان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسم

  

ط،     وهكذا فإن الإسلام يلزم الحاآم بتقديم مساعدته من أملاك الدولة آمساعدة على ا             لعمل والإنتاج لا الإستهلاك فق

إن إقط                المجتمع ،   ق بذلك الفائدة للفرد و    فتتحق راد ، ف ين الأف ل ب يلة التكاف ر     فإذا آانت الزآاة هي وس اع الأراضي غي

  .     المستثمرة وتقديمها لمن يعمرها هي وسيلة الحاآم 

  

    الإقطاع والإختطاط ٢-٣-١
ين                              رق ب ى الف م التعرف عل ه من المه دنها ، فإن ة م ا و تنمي ة تخطيطه لدراسة النمو العمراني للبيئة التقليدية وآيفي

ة الإسلامية ، وبدراسة  الإقطاع و           تخطيط وتنمية الإقطاع والإختطاط ، وذلك لتأثيرهم القوي على         الإختطاط   المدين

ا       فهو أنالفرق الأول  ، أما   نجد فرقان بينهما     ة محددة لمجموعة م ين ذي حدود خارجي  الإقطاع هو إعطاء موقع مع

يم         لإحياء ذلك الموقع ، والمقطع هو الحاآم أو السلطة المرآزية ، بينما الإختطاط هو قيام المجموعة المستوطنة بتعل

رر  ي تق ي الإختطاط هي الت ستوطنة ف اآم ، فالمجموعة الم ة الح ة وبموافق ة معين ي حدود منطق سها وف الأرض بنف

ا في الإقطاع ،            الحدود الخار  اآم آم يس الح ة ول و أن    جي اني فه رق الث سبة للف ر مطالب     وبالن ه الأرض غي  المقطع ل

دة محددة وهي                ا             بإحياء الأرض مباشرة بعد الإقطاع ، ولكن خلال م ا المجموعة المختطة فعليه ثلاث سنوات ، أم

  .إحياء الأرض بعد تعليمها مباشرة 

  

د              ا في وصف المدن الإسلامية ، فلق ويتجلى الفرق بين الإقطاع والإختطاط بوضوح في استخدام المؤرخين لهم

ا أقطع وم   سطاط ، أم صرة والف ة والب روان والكوف ي وصف القي شتقاتها ف تخدم المؤرخون خطّ  وم د اس شتقاتها فق

  .استخدمت في وصف المدن الأآثر مرآزية آبغداد 
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و                                  ه فه رر ل ا إذا ق اً ، أم رداً أو حاآم ق ف ان الفري وبذلك نجد أنه إذا قرر فريق بنفسه لنفسه فهو إختطاط ، سواء آ

ر                   ١إقطاع ازة أآب ي حي ان يعن ى آ ستخلص أن الإختطاط في المدن الإسلامية الأول ق   ، وبالتالي فإنه مما سبق ن  فري

ع           ة للموق يم الحدود الخارجي ابه لتعل ساآن أو مستوطن لموقعٍ  ما ، وذلك بالتعليم بخطوط أو حوائط أو أشواك وما ش

  . وذلك في منطقة معلومة بإذن السلطان 

  

ة                 وفعل الإختطاط    ة المتمم هو الخطوة الأولى نحو إعمار الموقع ، ولايعني هذا بالضرورة تعليم التفاصيل الداخلي

د تحوي خططاص أصغر من للإع ي ق ع المختط والت ا الخطة فهي الموق ار ، أم ستوطنة م رق م ا ف سيطر عليه ا ت ه

  .أصغر

  

رق   ا الف اآم آالإختطاط ، بينم إذن الح ون ب اء لا يك اآم ، فالإحي ي إذن الح و ف اء ه ين الإختطاط والإحي رق ب والف

ا في               الأساسي بين الإختطاط والإقطاع هو في تعيين الحدود ، فالإختطاط          م الحدود ، أم  يعني أن الفريق هو الذي عل

اآن ، أي أن     ر س ارجي غي ق خ دود وضعها فري ة بح ن الأرض معلم ة م ساآن يعطى رقع ق ال إن الفري اع ف الإقط

  .العلاقة الوحيدة بين السلطة والفريق المختط هي إذن السلطة للفريق الساآن بالإختطاط 

  

دون إذن السلطات ، وفي موضع لم تحدده السلطة آما في الإختطاط ،            أما الإحتجار فهو تعليم أرض من الموات و       

ا              والإحتجار هو الخطوة الأولى للإحياء ، آما أنه باستطاعة فريق آخر إحياء قطعة الأرض الموات التي تحجر عليه

         .٢ فريق ما ، أما في الإختطاط فهذا لا يمكن لأن الفريق المختط سيعمرها مباشرة 

  

    التنمية العمرانية بمبدأ الإحياء   أسس٤-١

م                  التخطيط آعل ستقبلي في الحسبان ، ف  إن الإحياء عملية عمرانية تعكس تطور الحاضر ، ولا تأخذ التخطيط الم

ا                    راد المجتمع ، بينم هو وضع الخطط المستقبلية للبيئة بعد دراسات مستفيضة ، وبالتالي الحد من تصرفات بعض أف

ام ،                         الإحياء هو العكس تما    ر إذن الإم اء من غي ان الإحي راد المجتمع ، خاصةً  إذا آ دي آل أف و إطلاق لأي ماً  ، فه

اً  هو                    ان مخطط ى الأخص إذا آ إن       " : ولهذا فإن أول ما يخطر ببال الفرد وعل ا أراد ، ف اء م رد بإحي ل ف ام آ إذا ق

ة س       الفوضى ستعم البيئة ، فقد يقوم البعض بالإحياء وإغلاق طرق الآخرين ، وب              إن البيئ ذا ف اطق     تتحه ى من ول إل

  .    ٣" عامرة من غير منافذ ، ويحبس العامر بعضه بعضاً  ، ولكن هذا لم يحدث في المدينة الإسلامية ، لماذا ؟ 

  

   حريم الأرض١-٤-١
اء المسجد،                                 دار ، والحريم فن ن منظور أن الحريم قصبة ال د ذآر اب اء باستمرار ، فق لازم الإحي إن آلمة حريم ت

ا                   و ى جانبيه ة والممشى المحيط عل ر ملقى النبيث حريم الدار ما أضيف إليها وآان من حقوقها ومرافقها ، وحريم البئ

                                                 
   .١٨١ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  1
  .١٨٢ ، ص المرجع السابق 2
  .١٨٢المرجع السابق ، ص  3
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ه ،              ع صاحبه من ه يحرم من ونحو ذلك ، وحريم النهر ملقى طينه والممشى على حافتيه ونحو ذلك ، وسمي حريم لأن

   ١.أو لأنه محرم على غيره التصرف فيه 

  

اق الفقه  م اتف دود     ورغ ي ح الي ف ه ، وبالت ي ماهيت و ف م يختلف اء ، إلا أنه ريم الأرض للإحي ى ضرورة  ح اء عل

الأرض المحياة ، ففي حريم المساآن والمزارع يقول أبو يعلي أن ما أحياه المحيي من موات للسكن أو الزرع يعتبر                   

ا        مما لا تستغني عنه تلك الأرض من طريقها وفنائها ومجرى مائها ، أما رأي أبي                 زرع م إن حريم أرض ال حنيفة ف

ى أن حريم      ، ٢بعد منها ولم يبلغه ماؤها ، وما انتهى إليه صوت المنادي من حدودها          ؤدي إل اريف ت إلا أن أآثر التع

ة    الأرض هو مالا تستغني عنه تلك الأرض من مرافق للوظيفة المحياة من أجلها الأرض وقت الإحياء لتمام المنفع

  ٣.بناءً على العرف 

  

ي                       و اة ، فف ع الأرض المحي و يتب ا ، فه تجمع المذاهب على عدم جواز إحياء حريم الأرض أو تعدي الآخرين عليه

دار والطريق ومسيل                  : " المجموع يقول النووي     اء ال ر وفن امر من المرافق آحريم البئ ه لمصلحة الع اج إلي ما يحت

اء     ى           ،الماء لا يجوز إحياؤه لأنه تابع للعامر ، فلا يملك بالإحي امر عل ك في الع ا المل ا أبطلن ا إحياءه و جوزن ا ل  ولأن

ابه ، لا يجوز للآخرين      ٥  ، أي أن المرافق التي لا غنى عنها لمحيي الموات آطرقهم وأفنية ٤ " أهله ا ش م وم  دوره

  . عين بالحريمتإحياؤها إلا بموافقة أولئك المتم

سكان الموجودين ف          ين ال د من وجود حوار ب ه لاب الي فإن دهم ممن أرادوا       وبالت ع ومن سيأتي من بع ي الموق

ذه المرافق         صها       ) الحريم   ( الإحياء لتحديد نوعية ه ا ومساحتها وخصائ ى         ومواقعه ر عل الفريق المحيي مجب ، ف

ؤدي                         اء ي اه أن الإحي ذا معن ود ، وه ه آقي سابقة ل ة ال الخضوع والتعامل مع القرارات التي اتخذتها الفرق المححيي

ة                      لى تراآم القرارات  إ ة القادم ى الفرق المحيي داً  عل ر قي  ، فكل قرار يتخذه محيي الأرض بحرية عند إحيائه ، يعتب
٦.   

  

ك أن رجلاً  زرع في الأرض        –) أ ( ومن أمثلة ذل

شكل  ا بال م آم ان   )٥-١( رق ا ، وآ ه يملكه وادعى أن

ذه الأرض  ف ه زل خل وم من ا  لق سلكون فيه انوا ي ، وآ

ق  ارس ع )ب(الطري اهم الغ ا ، ، فنه سلوك فيه ن ال

ون    أنكر أن تك ا ، ف ع طريقن الوا لاتقط ه وق اموا علي فق

ى   ازعوا إل ق ، فتن ة طري ي الأرض المغروس م ف له

                                                 
  .٦١٧ص لسان العرب للنشر ، بيروت ، ، الجزء الأول ، تحقيق يوسف خياط ونديم مرعشلي ، دار لسان العرب المحيط: ابن منظور  1
لحسن على بن محمد أبو ا - ينتقد الماوردي هذا القول بأنه لو آان لهذين القولين وجه من الصحة لما اتصلت عمارتان ولا تلاصقت دارا 2

  .١٧٩ ، تحقيق عماد زآي البارودي ، المكتبة التوفيقية ، صالأحكام السلطانية والولايات الدينية :الماوردي 
   .١٦٥ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  3
  . ٢٠٥ ، دار الفكر ، القاهرة ، ص ١٥ ، الجزء ع شرح المهذبومجمال: أبي زآريا محيي الدين بن شرف النووي  4
 .فناء الدار هي المنطقة الملاصقة للدار في الطريق  5
  .١٦٦ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  6

  
  
 المنزل

 )ب(الطريق 

أرض 
 )أ(

أرض 
 )أ(
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   .١٩٩٥ ، جميل عبد القادر أآبر: المصدر )  .  أ ( يوضح علاقة المنزل بالأرض ) : ٥-١(شكل رقم                           الحاآم ، 

شهد                     فأتى أهل المنزل بشهود بأ     ة ت ق في أرضه ببين ذي الطري نها طريق يسلكها الناس منذ عشرون سنة ، وأتى ال

ساهل                          ا ت ق ، وإنم ر طري ة من غي القبول ، فأجاب آانت القري ين أحق ب أنها طريق محدثة ، فسئل سحنون أي البينت

ة ف                     ا محدث ط لصاحب الأرض وأنه ق مل ذا الطري إذا ثبت أن ه ك ، ف دهم عن ذل ة   الناس في أرضهم لبع ليست بلازم

زرع في           ة ال لصاحب الأرض ، إلا أن تكون طريق البادية التي في أرضه من غير وجه ، ويطول ذلك ويقطع حرم

ق الحاضرة                             ا طري ذلك فلا حجة لصاحب الأرض ، وأم ان آ إن آ إبتدائها وطول زمانها الخمسين والستين سنة ، ف

ك    ت ذل ى صاحب الأرض إذا ثب ة عل ست بحج ن " فلي اهر م ل أن  ، والظ ك الأرض قب ارس مل ة أن الغ ذه النازل ه

ريقهم ،       ع ط رس قط د الغ ق ، وعن زل الطري ل المن ستخدم أه تج  ي الي ن رفين   إوبالت ين الط اق ب ل  ( تف ك وأه     المال

       . ١إما بتعويض المالك أو إيجاد ممر آخر ) المنزل 

  

ى الح                    ي أدت إل ة الت ة البيئ ة حرآي ذه النازل ا أو             وبالتالي فإنه يتضح من ه م إتفاقهم رقتين ث ين الف الإختلاف ب ل ، ف

ة ،                 سبقاً  من سلطة مرآزي اً  م فرض الطريق عليهما وقبولهما به أدى إلى الحل العمراني ، وهذا الحل ليس تخطيط

  .الفرق المستوطنة ولكنه حل ناتج عن 

  

   الإرتفاق٢-٤-١
إنه بذلك تظهر الحاجة إلى حقوق الإرتفاق في بتعريف حريم الأرض آأحد أساسيات التنمية العمرانية بالإحياء ، ف    

ون     دون ويبيع سكان يه ان ال د آ اق ، فق وق الإرتف ت بحق د اهتم شريعة ق د أن ال الي نج ة ، وبالت ة العمراني البيئ

وق      ك الحق دروا مواضع تل ذين ق م ال م ه وق ، لأنه ن حق ابه م سيل وماش رى والم رور والمج ستأجرون حق الم وي

اء                 ومساحاتها ، وبهذا دفعت ا     بقية في الإحي ى الأس اءً عل سيطرة بن لمنطقة المشترآة بين العقارين الخادم والمخدوم لل

أتي                         م ي اء ، ث ة أرض متوسطة دون إحي بين العناصر المتجاورة ، فقد يحيي عدة أفراد أراضي متجاورة وتبقى رقع

  ٢.الب في البيئة التقليديةرجل وتحيي هذه القطعة ، وبهذا يضطر لطلب حق الإرتفاق من جيرانه ، وهذا هو الغ

  

   القواعد الفقهية لأحكام البنيان ٣-٤-١
ي                ضائها العمران ر في صياغة ف ا الأث ان له ام آ ى أحك شريع إل دء الت ذ ب دان الإسلامية من خضعت المدن في البل

ة         رق مختلف ام بط ذه الأحك ى ه تجابة إل ت الإس وره ، آان زمن وتط تلاف ال ات واخ وع البيئ ع تن اري ، وم  والمعم

ي ، فز        ك المدن ورصيدها العمران راث تل ى ت ا،   خرت الحضارة الإسلامية بتجارب لا    ومتنوعة أثرت عل حصر له

  .٣ومن هذه التجارب العمرانية والمعمارية والتي قامت على فقه العمارة 

                                                 
،  هـ١٤٠٩امعية ، الإسكندرية، محمد عبد الستار ، دار المعرفة الج. رية معمارية ، د، دراسة اثن بأحكام البنيان الإعلا: إبن الرامي  1

   .٤٣٤ص 
  .١٦٩ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  2
كاك بين الأفراد ورغبتهم في العمارة ، وماينتج عن ذلك هو مجموعة القواعد التي ترتبت على حرآة العمران نتيجة الإحت: فقه العمارة  3

ع من تساؤلات فيطرحونها على الفقهاء الذين يطرحون لها حلولاً  سرعان ما تكونت منها قواعد عامة إحترمها أهل السلطة لإحترام المجتم
 ، ص ١٩٩٥سة الرسالة ناشرون،بيروت،  ، مؤسعمارة الأرض في الإسلام:جميل عبد القادر أآبر -لها ، واعتباره لها قانون شرعي

١٤١  
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ي وا                    ة ، والتي تمثلت في رصد مستجدات المجال العمران ة بالمدين ائي،  فبرز دور الفقهاء في العملية العمراني لبن

سبين                    ضاة والمحت وإبداء رأيهم فيها والإفتاء فيما استشكل من الأمور ، ممثلين بذلك سلطة إجتهادية تزود الحكام والق

نهج تخطيط المدن               بالمستندات والمرجعيات اللازمة ليتمكنوا من الفصل في قضايا العمارة والعمران ، حيث سار م

ى               الإسلامية ومراحل إنشاء تكويناتها المعما     تناداً إل سلمين إس اء الم ا فقه ي أقره اء الت رية في توافق تام مع أحكام البن

ادي                دليل الم ارة هي ال ار أن العم ك باعتب مصادر التشريع ، فأفرزوا لنا حلولاً  عملية إتخذت إطارا  إسلامياً  ، وذل

ظ        حفظ ا : على قيام البشر بتطبيق أحكام الشريعة والتي جاءت لحفظ مقاصدها الخمس وهي            نفس ، حف ظ ال دين ، حف ل

  .المال ، حفظ العرض ، حفظ النسل 

  

  .اعتمد فقهاء السلمين في تناولهم لأحكام البنيان على آية في القرآن الكريم وحديث نبوي شريف 

 –سورة الأعراف     " ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين         :" أما الآية القرآنية فهي قول االله تعالى        

م يعترضوا                    ) ١٩٩آية   اس وارتضوه ول ه الن ا جرى علي ان بم ، ويفسرون العرف في هذه الآية بالنسبة لأحكام البني

  ١.عليه ، طالما لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم 

  

  -:والعرف يحتمل ثلاث معاني بالنسبة للبيئة العمرانية 

ة    هو ما يقصده الفقهاء من استنباط الأحكام فيما ليس فيه        الأولالمعنى   ؤثر في البيئ نص من المسائل العامة التي ت

ا رآه   " يها ، وهو نابع من الحديث الشريف    العمرانية ، فهذا أصل أخذ به بعض الفقهاء في المواضع التي لا نص ف              م

د االله حسن        ة     ، " المسلمون حسناً فهو عن د بنيت القاعدة الفقهي ة   ( وق ادة محكم ا أن     ) الع ذا الأصل ، ومعناه ى ه عل

  . تعتبر وتحكم إذا آانت غالبة أو مطردة العادة

ة الإسلامية                 المعنى الثاني    ى المدين سابق عل ى ال أثيراً من المعن ر ت ا هو           للعرف وهو أآث شريعة لم رار ال و إق  ، فه

ة  – مثلاً –متعارف عليه بين الجيران لتحديد الأملاك والحقوق ، فوضع اليد             دليل على القرب والاتصال ، ومن أمثل

ك وإلا                  ذلك ما قا   م بالمل شهد له ستندات ت ارت بم ة ذوي العق دما أراد مطالب دين من أن الظاهر بيبرس عن ن عاب ه اب ل

ة الجهل و          انتزعها من أيديهم ، قام عليه شيخ الإسلام الإمام النو          ك غاي د          وي ، وأعلمه أن ذل ه لا يحل عن اد ، وأن العن

ة            أحد من علماء المسلمين ، بل من في يده شيء فهو ملكه ، لا                ه ببين ،   ٢يحل لأحد الإعتراض عليه ، ولا يكلف إثبات

ين                               ى الأعراف ب د عل ة ، إلا أن المجتمع إعتم ة التقليدي ار في البيئ فلم تكن هنا صكوك لتدوين حدود وحقوق آل عق

  .السكان ، وبالرغم من أن الأعراف متغيرة من موقع لآخر لإختلاف الملكيات والحقوق ، إلا أن الشريعة أخذت بها 

دما                    المعنى ة ، فعن ة العمراني أثيراً في البيئ ة ت واع الثلاث ر الأن ة ، وهو أآث اط البنائي  الثالث لمعنى العرف هو الأنم

  .يتعرف الناس في البناء بطريقة متشابهة نقول بأن هناك عرفاً بنائياً 

  

                                                 
،وزارة الأوقاف والشئون – ، سلسلة آتاب الأمة ، مرآز البحوث والدراسات تخطيط وعمارة المدن الإسلامية: خالد محمد مصطفى  1

  . هـ ١٤١٨الإسلامية ، قطر ، 
  .٢٠٠ ، ص ١٩٩٥بيروت ،  ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  2
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ر  ١"  ولا ضرار لا ضرر"أما الحديث النبوي الشريف الذي يعتمد عليه الفقهاء في أحكام البناء فهو            ، والذي يعتب

ه        " لاضرر ولا ضرار      " أحد الأحاديث الخمسة التي يقوم عليها الفقه الإسلامي ، واحتلت قاعدة               عاً في فق اً واس باب

ى           دة عل ذه القاع رت ه ا ، وأث صر له ام لا ح ت أحك ا قام لامية ، وعليه ارة الإس دن    العم ي الم ران ف ة العم حرآ

   .٢الإسلامية

  

م تكن العلاق ارات ، وضرورة ول ساآنين للعق د سلوك ال ي تحدي ضاً ف ل دخلت أي دة ، ب ة جام اني علاق ين المب ة ب

اآم                      ق القضاء ، وتزخر سجلات المح احترامهم الآداب العامة ، وآان من حق الجيران إجبارهم على ذلك عن طري

  .ن سكانها الشرعية العديد من الوقائع التي تؤآد تضامن أهل الخطة أو الحارة ضد المخالفين م

  

دأ     – في تقرير أحكام البناء      –" الأخذ بالعرف   "ومبدأ  " لاضرر ولا ضرار    " وترتب على مبدأ     شوء مب ازة  " ن حي

د               " الضرر   ، والذي صاغ المدينة الإسلامية صياغة شاملة ، وحيازة الضرر تعني أن من سبق في البناء يحوز العدي

ذلك    من المزايا التي يجب على جاره الذي يأتي من ب          سكنه ، وب عده أن يحترمها ، وأن يأخذها في اعتباره عند بنائه م

ار الأسبق                      سيطر العق ه الضرر، وي يصيغ المنزل الأسبق المنزل اللاحق من الناحية المعمارية ، وذلك نتيجة لحيازت

ا        ي قرره وق الت ن الحق ضلاً ع ائهم ، ف د بن رون عن ا الآخ دة يحترمه وق عدي ى حق ال التن عل ي مج شارع ف يم ال ظ

شوارع                       العمراني ى شكل ال ة المستخدمة عل ، وآلاهما معاً أدى إلى وجود بيئة عمرانية مستقرة ، حيث استقرت الفئ

  .التي تستخدمها ، والتي يصعب التعدي عليها بالبناء 

  

اآن          وبالتالي نجد أنه     ذا  إذا نشأت مدينة جديدة أو حي جديد ، فإن البناء فيها يتم عن طريق تتابع البناء في أم  ه

الحي ، فإذا آثر عدد المارة في مكان ما ، فإن هذا الطريق سيكون أآثر سعة ، وسيمنع المارة فيه أي بناء يضيق                     

ستقر حدود الطرق                           ى أن ت ضاً ، إل الطريق ، وبذلك يزحف البناء ، وتتجاور الوحدات المعمارية بجوار بعضها بع

مكانات وقيم الناس ، وبالتالي نجد أن شبكة الطرق في معظم    تبعاً لاستخدام المارة لها ، فالطريق يعكس رغبات وإ        

شبكة في بعض                                 ذه ال شكيل ه سكان ت د أملت حاجة ال ة ، فق شأت دون تخطيط مسبق من الدول المدن الإسلامية ن

     ٣.الأحياء 

  

   الأعـــــــراف البنائــــية١-٣-٤-١

اء هو الأعراف وا              دأ الإحي ة بمب سكان ،        أحد أساسيات التنمية العمراني ين ال ة    والأعراف لحوار ب ر   هي  البنائي  أآث

ا        أواع الأعراف  اً    تأثيراً  على البيئة العمرانية ، فعندما يتصرف الناس في البناء بطريقة متشابهة يقال بأن هن ك عرف

ة تخطيط المدن الإسلامية وتكويناتها المعمارية بتفاصيلها المختلفة وبين         بنائياً  أو نمطاً  ما ، ويفسر الربط بين دراس          

ار الإسلامي                              ا ، فالمعم ة الإسلامية عن غيره ز المدين ي تمي ر من الملامح والظواهر الت أحكام البنيان الفقهية الكثي

                                                 
 .رواه أحمد وابن ماجه  1
  .٢٠١ ، ص ١٩٩٥مصدر سابق ، جميل عبد القادر أآبر ،  2
 ، سلسلة آتاب الأمة ، مرآز البحوث والدراسات ، وزارة الأوقاف والشئون تخطيط وعمارة المدن الإسلامية: خالد محمد مصطفى  3

 . هـ ١٤١٨الإسلامية ، قطر ، 



 الملكية ومبادئ الإعمار في الشريعة الإسلامية                 الفصل الأول                                                                              
 

 ٤٠

ة ال                  ي في البيئ ذا التجانس البيئ ل    بتفاصيله هو في الأصل حواراً  من الأعراف التي صاغت ه ة ، فجاءت لتمث تقليدي

        ١.ترجمة مادية مباشرة لمبادئ وتعاليم الشريعة ، والتي حددت علاقة الفرد بالمجتمع 

    

وقد لجأ الناس إلى الحوار والأعراف آوسيلة للإتفاق بين الفرق المتجاورة ، فقد يتعدى فرد على جاره بأخذ جزء                

ا هي                من أرضه أو طريقه ويختلفان ثم يتفقان بالصلح        ات م ذه الإتفاق م القاضي ، أي أن ه  أو بتدخل الجيران أو بحك

إلا نتيجة حتمية للحوار أو النقاش بين الأطراف المتنازعة ، وإذا لم يصل المتنازعون إلى إتفاق ، فإن الخلاف يحل              

ة مثل الصكوك   وبمعنى آخر نجد أنه لم تستخدم المدونات الورقي   ،بطرق شرعية أو عرفية مثل الذهاب إلى القاضي         

ى                       د عل ة آانت تعتم ة التقليدي ة البيئ وماشابه من متطلبات المحاآم ومؤسسات الشهر العقاري الموجودة حالياً ، فغالبي

  .الأعراف بين السكان في تحديد الملكيات ، ولم تعتمد على الدواوين إلا فيما ندر وفي العصور المتأخرة 

  

ه                    ويذآر اليعقوبي أن عمر بن الخطاب هو أول        تم أسفل الصكاك ، إلا أن ازلهم وصك وخ ى من  من آتب الناس عل

رس   ك الظاهر بيب ام المل دما ق صكاك ، فعن تغناء عن ال د دور الأعراف والإس ي تؤآ ات الت ر من الرواي توجد الكثي

دين                  ى   : " بمطالبة ذوي العقارات بمستندات تشهد لهم بالملكية وإلا انتزعها من أيديهم ، قال إبن عاب ام عل  الظاهر   فق

ه لا      اد ، وأن م والعن ة الظل ك غاي أن ذل ه ب ووي ، وأعلم ام الن لام الإم يخ الإس رس ش اء   بيب ن علم دٍ  م د أح ل عن يح

ام           المسلمين زال الإم ة ، ولا ي ، بل من في يده شيء فهو ملكه ، ولا يحل لأحد الإعتراض عليه ، ولا يكلف إثباته ببين

    ٢.النووي يعظ السلطان إلى أن آف عن ذلك 

  

اخ       ن من يط م ات المح ك حسب معطي ر ، وذل ى آخ دٍ إل ن بل ف م ا تختل اً  م ة ، فغالب راف البنائي سبة للأع ا بالن أم

ام                     ة آأحك ا هو إلا نتيجة لتفاعل آلاً  من العوامل الثابت وجغرافيا وتاريخ وعقيدة تلك المجموعة ، فهذا الإختلاف م

ادات المجتم       رة آع يد       الشريعة والمناخ مع العوامل المتغي ة رش سكان مدين صادية ، ف ه الإقت ع وخصوصياته وإمكانات

مثلاً  في العصر العثماني إعتادوا إذا آان للمنزل واجهتان على شارعين ، أن يوضع باب المنزل في الشارع الأآثر     

الا  خصوصية ، وهو الشارع الجانبي الذي يرتاده مارة أقل عدداً  ، ويتم إستخدا      ، تم الدور الأرضي آمخازن أو وآ

  .٣آما أنهم يستخدمون الطوب في البناء بخلاف سكان القاهرة الذين يستخدمون الأحجار آمادة للبناء 

   

ر                  ه الأث إن العرف ل ة ، ف ة أو الثقافي ان سواء الطبيعي ك المك ات ذل رتبط بمعطي ة ي ولكون العمران في منطقة معين

 ، وفي البيئة التقليدية الحية التي يشارك جميع سكانها  المباشر فيه ، وهو ما يعرف بالثقافة المحلية في وقتنا الحاضر  

ة                      ا ، وفي معرف ران به ة العم راً  في حرآ ة دوراً  آبي زمن ، تلعب الأعراف المحلي في اتخاذ قراراتها مع مرور ال

ا                    ط ، ولكنه ي فق يس من الجانب العمران  وصياغة وتأصيل القيم الحضارية للمدينة ، وتعكس الصورة الذهنية لها ، ل

   .٤تمتد لتشمل الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والثقافية من عادات وتقاليد 

                                                 
  .١٤٢ ، ص ٢٠٠٥ ، رسالة ماجستر ، جامعة القاهرة ، إسلامية العمارة: د طاهر هشام محم. م 1
  .٦٩ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  2
  .١٠ ، دار الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص فقه العمارة الإسلامية: خالد عزب  3
  .١٥٠ ، ص ٢٠٠٥ ، رسالة ماجستر ، جامعة القاهرة ، إسلامية العمارة: ام محمد طاهر هش. م 4
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   - :١توجد ثلاث عوامل أدت إلى تطور الأعراف البنائية وهي

اتهم                  : الحاجة   • اتهم ورغب اتهم في حدود إمكان يضيف السكان ويأخذون ويعدلون في أعيان بيئتهم لتلائم متطلب

  .ون أنه مناسب لهم وقيمهم ، وذلك في حدود ما يعتقد

يرتبط السكان بالموقع ، ويعيشون مشكلة ما ، ويشعرون بها في آل لحظة ويبتكرون الحل المناس                : الإبتكار   •

 .لها 

د                  : المثال المقنع    • م ، وق ه الأفضل له دون بأن ه ويتأآ ه ويفهمون دما يرون ي عن عادةً  ما يثق السكان بالحل البيئ

شرت  تكون بعض هذه المحاولات أو الإبتك     ارات غير ناجحة ، إلا أنها تعتبر تجربة للمجتمع ، فإن نجحت إنت

 .   بين السكان ، أي أن البيئة بذلك معمل آبير للتجارب 

  

   مصادر التشريع والأعراف الإجتماعية٢-٣-٤-١

دة  ر قاع ذه  " لا ضرر ولا ضرار " تعتب شرعية ، ومصدر ه امهم ال تنباط أحك ي اس اء ف ا الفقه ة يرجع إليه حج

ع   ا يم توزي دة لتنظ ذه القاع ق ه م تطبي د ت شريع ، وق اني للت ل المصدر الث ي تمث شريفة الت ة ال سنة النبوي و ال دة ه لقاع

  .الأراضي في المدينة للأغراض والوظائف المختلفة ، وتنظيم إرتفاعات البناء وفتحات النوافذ والمداخل 

  

دما لا يكون       وهناك حجة شرعية أخرى يستخلص منها الفقهاء أحكامهم على ال      ار المصلحة عن ائع ، وهي إعتب وق

ة                     للواقعة موضوع الحكم أدلة شرعية توجب أو لا توجب إعتبارها ، فإذا ما اجتمعت المصلحة العامة مع منافع فردي

دأ                               ى مب ك عل دون في ذل ة ، ويعتم اً  لمصلحة العام ة دائم اء المالكي ل فقه ار من قب ة في الإعتب أخرى تعطى الأولوي

ى            المصالح ال  ة بالمحافظة عل ائع المتعلق ا في الوق مرسلة وهو أصل من أصول التشريع الإسلامي ، وآان يرجع إليه

ق                          سمح بتحقي ة والمصلحة الخاصة ، إذ ي ين المصلحة العام الطرق والمرافق العامة في المدينة ، وأثناء المفاضلة ب

ة ، آجواز الخرو ع المصلحة العام دما لا تتعارض م ضاء المصلحة الخاصة عن ى ف شربيات إل البروزات والم ج ب

الشارع ، وآان الإجماع مصدراً  لإستخلاص الأحكام على بعض الوقائع ، وقد أخذ فقهاء المالكية أيضاً  بعمل أهل                

شوارع          ى فضاء ال شائية إل روزات الإن المدينة آجزء من الإجماع ، وحجة يرجعون إليها ويستشهدون بها لإجازة الب

  .  ٢وتقسيم الدور 

  

وتأخذ الشريعة الإسلامية أيضاً  بالعرف آمصدر ينبغي مراعاته في التشريع ، والعرف هو ما استقر في النفوس         

ر                      ادة غي ل الع العرف يمث ه ف صاً  شرعياً  ، وعلي من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ، بشرط ألا يخالف ن

درج بعض     دد ، وتن صوغ والمح شرع الم اً  لل ة خلاف ت     المكتوب ا تح ي أوردناه ائع الت ى الوق ة عل ادئ المطبق  المب

ائين للإطلاع                               اء البن ى أمن ي تعرض عل ائع الت ة ، فالوق ة معين ا أو بجماعة حرفي دٍ  م الأعراف والعادات المحلية ببل

  .عليها ودراستها آان الحكم فيها يستند إلى العرف السائد 

  

                                                 
  .٣٦٧ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  1
   .١١٨ ، ص١٩٩٤عودية ،  ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السالمدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  2
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د           لقد تمخضت عن هذه المبادئ والأفكار نظرية شرعية شك         ي الإسلامي ، وق لت الترآيبة الأساسية للمجتمع العرب

ة  لإستند هذا المجتمع على قواعد س  وآية معينة لضمان إستمراريته ، لكن قواعد السلوك تلك في جانبها المتصل بالبيئ

واتر في الم               سقية الت ة ن د إجتماعي ا وتقالي ارف عليه ة عادات متع ا آانت بمثاب ة ، وإنم مارسة  العمرانية لم تكن آدون

ا             ك إم والحياة اليومية ، ولم يكن اللجوء لتحليلها وتوثيقها ضرورياً  إلا عند ظهور شك في قدرتها وصلاحيتها ، وذل

ك                               ادئ تختلف عن تل يم ومب سبب فرض ق ا ب ادةً  إم ذا ع بسبب حدوث تغير أو نشوء تعارض إجتماعي ، ويحدث ه

  .  ١ات وأساليب جديدة في البناء والعمران السائدة في المجتمع ، أو من جراء إستخدام مواد وتقني

  

ي                    شوء وتطور المحيط العمران ة ن سل عملي ر تسل وعليه آان الحفاظ على إستمرارية وتواصل تقاليد معينة يتم عب

ر والتطور ، إلا أن                               ا للتغي د وربم ويم والنق ستمرة للتق صفة م د ب ك التقالي في البيئة التقليدية ، وبالرغم من تعرض تل

  .باستمراريتها وتذوق أصالتها ظل ماثلاً  للعيان الإحساس 

  

ه           ر من آان الترآيز في مجال قواعد السلوك المطبقة على البيئة التقليدية موجهاً  نحو ضبط السلوك الإجتماعي أآث

ه         ل ذات نحو فرض تنظيمات عمرانية محددة ، فالمبادئ التي تحكم مسألة الخصوصية تكمن في منع الإشراف والتطف

ة                   على خ  ة حدثت في المدين صوصية الجوار وليس في منع الفتحات في الجدار ذاته ، وعندما أمر القاضي في واقع

ذ في                 تح نواف م يعرض ف المنورة بسد فتحات النوافذ ، آان جل إهتمامه منصباً  على إزالة الضرر عن الجار ، إذا ل

  . والهواء دونما إلحاق ضرر بالجيران مكان أعلى في الحائط ليحصل المشتكى منه بدوره على حقه من الضوء

  

    آمحدد للتنمية العمرانية بالإحياء وحاآماً  لها   خطة الطريق ٤-٤-١

شريعة الإسلامية                         د اهتمت ال صادية ، وق سانية والإقت شطة الإن ا الأن دفق منه يعتبر الطرق بمثابة الشرايين التي تت

ن    د م الطريق يع راً  ، ف اً  آبي ه إهتمام الطريق وحق ى عنه ب ي لا غن ق الت م المراف اً  أه ر حريم ار ، ويعتب ا لأي عق

  ٢.رض المحياة التي لا يجوز إحياؤها إلا بموافقة الساآنين الذين سبقوا من أراد الإحياء للأ

  

    تأثير الطريق على عمران البيئة التقليدية١-٤-٤-١

د           ) ص(بدأ الرسول    ددة ت ه المتع ا        الإهتمام بالطريق وحقه ، فكانت أحاديث ى الطرق ونظافته ى المحافظة عل عو إل

ارة                              ا يعترض الم ا من آل م ا وإخلائه ا وآف الأذى عنه ا أو إعاقته اء فيه وحقوق الإرتفاق بها وعدم تضييقها بالبن

ويعرقل سيرهم أو يعرضهم لأي قدر من الأذى مهما تضاءل ، وذلك باعتبار أن هذه شعبة من شعب الإيمان ، وفي               

أتي بالحصى في       : "  عمر أنه قال سنن أبي داوود عن إبن  ة ، فجعل رجل ي مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتل

قلت : "  ،  وعن أبي برزة قال ٣"ما أحسن هذا  : صلاته قال   ) ص(ثوبه فيبسطه على الأرض ، فلما قضى الرسول         

                                                 
    .١١٩، ص ١٩٩٤ ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السعودية ، المدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  1
  .١٧١ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  2
  .آتاب الصلاة: سنن أبي داوود  3
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عن الجور على   ) ص(هى النبي   آما ن   ، ١"إعزل الأذى عن طريق المسلمين      : يا نبي االله علمني شيئاً  أنتفع به ، قال           

د                           اس ، فق شطة الن ر ان ا فتفت سير فيه ة ال سياب حرآ الطريق عند إقامة المنازل حتى لا تضيق الطرق فتحول دون إن

ال                ه ق ذا ، فضيق         ) ص(غزوت مع الرسول       : " أخرج أبو داوود عن سهيل بن معاذ بن انس عن أبي ذا وآ غزوة آ

اس           الناس المنازل وقطعوا الطريق ، فبعث ا       ادي في الن اً  ين اً  فلا           من ضيق   : " لرسول منادي زلاً  أو قطع طريق  من

   .٢"د له جها

  

ة                       اء في البيئ ران والبن ة العم ام القضاء حرآ اء وأحك ذا النحو ، ولاحقت آراء الفقه ى ه وسار الخلفاء والحكام عل

ات ،      شوارع والطرق يط ال ت تخط ي حكم لامية الت وانين الإس ت الق ة ، فكان ين   التقليدي ا وب ة بينه وأوضحت العلاق

شوارع والطرق في                           ة ال وانين هيئ ذه الق ار ، فصاغت ه التكوينات المعمارية المطلة عليها ، بما لا يضر الجار والم

شابهت سماته في آل المدن                         أثيراً  واضحاً  ت ا ت صلة به ا والمت ة عليه اني المطل ك في أشكال المب ر ذل المدينة ، وأث

ام                  الإسلامية الناشئة ، وان    رت في الإهتم سحب أيضاً على ما طرأ في المدن المفتوحة من إمتدادات عمرانية جديدة أث

   ٣.بهذه الطرق والمحافظة عليها 

  

  المعايير التصميمية لشوارع البيئة التقليدية  ٢-٤-٤-١

ة العام       ة و الملكي ة الخاص ين الملكي ام ب صال ت لامية إنف شريعة الإس ي ال د ف ال ف  لا يوج و الح ا ه نظم ة آم ي ال

ة ،            الوضعية ر عمومي ى الأآث ة إل ل عمومي ، فنلاحظ ترآيب المدن الإسلامية ترآيباً عضوياً ، تسير أجزاؤه من الأق

ة بعوامل                         ة التقليدي شوارع في البيئ اييس ال رتبط مق وينعكس هذا التكوين على شبكة النسيج العمراني للمدن ، حيث ت

ة        رتبط بطبيع ا هو م ة         مختلفة ومتنوعة ، منها م ة ونوعي اح ، وطريق اه الري شمس واتج ة ال اخ آحرآ الموضع والمن

د       ع ، وق ذا المجتم ي ه سائدة ف راف ال ادات والأع لامية والع القيم الإس ك ب اط ذل ى إرتب ذا بالإضافة إل اق ، ه الإرتف

وارعها وأسس      اييس ش ر مق د آبي ى ح شابهت إل م ت ن ث لامية ، وم دن الإس ي الم ت ف ل وتقارب ذه العوام شابهت ه ت

    .٤ طيطها تخ

  

ؤدي                       د ت ع الطرق ق د مواق اق وتحدي وق الإرتف وبالرغم من أن الصلاحية المعطاة للفرق المستوطنة لإستحداث حق

ة أو                               راد قبيل اء أو أف وا أقرب د يكون سكان ق إلى النزاع بينهم ، إلا أن هذا لم يحدث ، فالذين قرروا مواقع الطرق من ال

وق         حتى جيران ، وبإدخال حث الشريعة في مع        ة ، نجد أن حق املة القريب والجار وما إلى ذلك من عوامل إجتماعي

تلافهم   ن إخ ضرورة م يس بال ساآنين ول اق ال ن إتف ريم الأرض نتجت م اق وح رور الإرتف ددوا حق الم ذين ح  ، فال

  .٥ والحريم هم الساآنون أي الفرق المستخدمة والمسيطرة والمالكة للموقع

  

                                                 
  .آتاب البر وصلة الآداب: صحيح مسلم  1
انه لا يجوز تضييق الطرق التي تسير الناس فيها ، أما نفي الجهاد :  ، وجاء في شرح سنن أبي داوود آتاب الجهاد:  سنن أبي داوود  2

 . عمن فعل ذلك فمن باب المبالغة في الزجر والتنفير 
  .١٩٨٧ ، مقالة من مجلة العصور ، العدد الرابع ، دار المريخ ، سلاميةالمدينة الإ شوارع: محمد عبد الستار عثمان . د 3
  .١٤٧ ، ص ٢٠٠٥ ، رسالة ماجستر ، جامعة القاهرة ، إسلامية العمارة: هشام محمد طاهر . م 4
  .١٧٠ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  5
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ة ال  يط البيئ ه تخط الي إتج ة     وبالت ا المعماري ا وتكويناته ربط خططه ي ت ة الت وارعها العام يط ش ى تخط ة إل تقليدي

ى      الرئيسية  وتحدد مقاييسها واتجاهاتها       شاء      من جهة ، ومن جهة أخرى إتجه إل ات لإن ل أو الفئ إقطاع الخطط للقبائ

  . مساآنها ، وترآت لهم حرية تقسيمها وتخطيطها بما يتناسب وحاجة الإرتفاق

 

ي البصرة      وتشير الروا  يات التاريخية إلى تحديد معايير ومقاييس للشوارع العامة والرئيسية في بعض المدن ، فف

وا شارعها                م جعل ا ، نجد أنه التي مصرها الصحابة على عهد الخليفة عمر بن الخطاب وجعلوها خططاً  لقبائل أهله

 وجعلوا عرض آل زقاق سبعة أذرع ،        الأعظم ستين ذراعاً ، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاً ،            

ك إلا من            وا ذل م يفعل ازل ، ول وجعلوا وسط آل خطة رحبة فسيحة لرابط خيلهم ومقابر موتاهم ، وتلاصقوا في المن

     .١ رأي إتفقوا عليه ونص لا يجوز خلافه 

  

يق فليجعل سبعة      القوم في طر    ٢إذا تدارأ : " قال  ) ص(وقد روي عن بشير بن آعب عن أبي هريرة أن الرسول            

ال             ٣"أذرع   رة ق ا هري ي   : "  ، وفي صحيح البخاري أن أب سبعة      ) ص(قضى النب اء ب ق الميت شاجروا في الطري إذا ت

ل      " أذرع  ي ني ان ، فف ل مك ن آ ؤتى م ي ت سلوك والت ر ال ة الكثي ق العام ا الطري ى أنه دل عل اء ت ات الميت ، وتعريف

ا       الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر       : " الأوطار اس فيه سان العرب        " مرور الن ق      : " ، وفي ل اء هي الطري الميت

ا             ٤" العامر ومجتمع الطرق      ، وقد آانت السبعة أذرع تسمى الميتاء ، وهي الرحبة تكون بين الطريق ، ثم يريد أهله

  .البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع ، فهي ما بقي من الإحياء ، ولا يصح إحياؤها 

  

 الفقهاء بخصوص عرض الطريق ، وهو أن يسع الطريق أعرض ما يمر فيه من وسائل النقل              وهناك رأي لبعض  

سبة لموضع                     ا بالن ين ، أم المتوفرة في ذلك الوقت ، وآانت سابقاً  تقاس بحمارين محملين يسيران في اتجاهين مختلف

د س  : " الطريق فهو من تحديد ساآنيه ، فيقول أبو يعلي الحنبلي      يس     إذا آان الطريق ق اً  ، فل اس وصير طريق لكه الن

ذ د أن يأخ راً   لأح يلاً  ولا آثي ه قل دد مو٥"من زمن ح ع ال اس م رور الن ر عرضه  ، أي أن م م ظه ق ، ث ضع الطري

  .بالبناء

  

سوق أو   ى ال ذهاب إل اتهم ، آال ضاء حاج اً  لق اً  وإياب سكان ذهاب تخدمها ال ي إس سالك الت د أن الم ا نج الي فإنن وبالت

ا     ا ش الم                              المسجد وم د المع ر في تحدي ذا أث ال آالرحاب ، آل ه اطق لعب الأطف ساحات ، ومن ائهم آال اط إلتق به ، ونق

آل  ، أي أن الطريق هو ما زاد من إعمار الناس للأرض ، وبهذا فإن               الأساسية للمناطق العامة آمواقعها واتجاهاتها      

ات آ       ات ومتطلب ل ومعطي تجابة لعوام و إس ستوطن ه ق الم ذه الفري رار يتخ ق    ق ا إلا الفري ة لايعلمه رة ومتداخل ثي

   . المستوطن نفسه 
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  -:ارع في البيئة التقليدية ، وهي آالآتي ومما سبق نجد أنه يظهر لدينا ثلاث مستويات من الش

سلطة المحافظة                          : ) الميتاء  ( الطريق العام     ى ال ا ، ووجب عل اق به اً  حق الإرتف م جميع ة ، له أي أنه ملك للعام

ا ،                             عليها من أي إع     ة بأآمله ري للمدين ود الفق ة العم ر بمثاب ا ، حيث يعتب ة المرور به داء يعرضها للضيق أو إعاق ت

ر أو غرس شجر أو                 ر بئ ة أو حائط أو حف اء دآ وليس لأحد إحياؤه أو الإختصاص به ، ولا التصرف في أرضه ببن

ى غي                    ستقيمة ، توصل إل ذة وم ا ناف ة ، ومن           غير ذلك ، وتتسم هذه النوعية من الطرق بأنه شوارع الفرعي ا من ال ره

ذي                    وب ، وال ة في الجن اب زويل ة ، وب وح في شمال المدين اب الفت أمثلتها القصبة في قاهرة المعز والتي تربط بين ب

ان         ١٢يبلغ عرضه في بعض مواضعه        متر ، ويتفرع منه جميع الطرق الفرعية والسكك والأزقة الجانبية ، والتي آ

الربط          إتساعها أقل من الشارع الأ     عظم ، فقد روعي التدرج في قطاعات الطرق حسب الأهمية وتدفقات الحرآة ، وب

سبة            شوارع بالن ذه ال ساع ه دواب ، يتضح إت بين هذه المقاييس ووسائل النقل المستخدمة في المدن الإسلامية وهي ال

  .لكثافة المرور ووسائل النقل المتبعة 

ابقه ،                  وهو أقل درجة من الط     :الطريق العام الخاص      ل عن س ل الجماعة أق ه من قب ريق العام ، إذ أن الإرتفاق ب

ر   بكة طرق أآث ه ش وزع من ام وتت ق الع ى الطري ادةً  إل ه ، وهو بفضي ع ه علي ساآنين في يطرة ال زداد س الي ت وبالت

 .خصوصية 

اعات   وهو ملكية خاصة لسكانه ، حيث ترآت حرية تخطيطه وتحديد مقاييسه لأصحاب الإقط              :الطريق الخاص    

ا                             ة بم رهم من العام ا دون غي اق به ة الإرتف م حري ه ، فله والخطط ، وهو ملكية مشترآة لأصحاب الدور المحيطة ب

ك أحد من أصحابها ،                      ئونها إلا إذا طلب ذل دخل في ش يتفق ومصالحهم ، ومن ثم لم يكن للسلطة في المدينة حق الت

ة      فعندئذٍ يتدخل القضاء لحل ما يمكن أن يحدث من المشكلا          ادةً  ضيقة وملتوي ت ، وهذه النوعية من الطرق تكون ع

سيمه           وغير نافذة ، وذلك نظراً  لظروف تخطيطها ، وبالتالي فهو آسائر الأملاك المشترآة يجوز لأصحابه سده وتق

ضائه إلا                  ه ولا في ف نهم أن يتصرف في رهم ولا م بينهم وإدخال آل منهم حصة في داره ن ولا يجوز لأحد من غي

إذن أصحابها ، ولكن                           بإذن ،  ه للإستطراق إلا ب اب إلي تح ب ذ ف ق الناف ى الطري  علماً  بأنه ليس لمن آان حائط داره إل

يجوز له فتح آوة أو شباك على الطريق للإستضاءة ودخول الهواء ، وليس لهم منعه لكونه تصرفاً  في جداره لا في                  

 .ملكهم، بشرط عدم إضرار هذا الفعل بهم 

  

ا يتفق ومدى                والحكم على ه   ساعه بم ق الخاص يحددون إت ذه الطرق بالضيق نسبي ، وذلك لأن أصحاب الطري

اقه     ى إرتف ة خاصة ، أي أ    إرتفاقهم به ، وبما يحقق مصلحتهم ، خاصةً  وأنه موقوف عل اره ملكي ط بإعتب سبة  م فق ن ن

 ه مرتبط  أصلاً  بحرآة المرور      ن ضيق الطريق أو إتساع    فاقهم ، وإذا وضعنا في الإعتبار أ      المرور فيه محدودة بارت   

م حق                              ذين له م تكن تضيق بأصحابها ال شوارع والطرق الخاصة ل ذه ال وبوسائل النقل المستخدمة ، يتضح لنا أن ه

  ١.الإرتفاق بها ، ذلك لأنهم آيفوا أنفسهم على إستخدامها والإرتفاق بها بما يتفق ويحقق المنفعة 
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رام حريم الأرض وحقوق      وأحكام الفقهاء ن  ) ص(ومن حديث الرسول     ستخلص أن السكان أنفسهم في إطار إحت

الإرتفاق آانوا هم الذين يحددون عرض الطريق العام أو الرئيسي ، وبالتالي تحديد الطرق الفرعية ، آما يحددون      

  .بأنفسهم موضعه ، وذلك دون أي تدخل خارجي من السلطة الحاآمة 

  

ا زاد من إع          رق المستوطنة شكلت           وذلك باعتبار أن الطريق هو م ه الف ا قررت إن م ذا ف اس للأرض ، وبه ار الن م

ل      تجابة لعوام و إس ستوطن ه ق الم ذه الفري رار يتخ ل ق إن آ الي ف لامية ، وبالت ة الإس ة المدين بكات الطرق بالبيئ ش

ات الإج                  ع والعلاق ة الموق سه آجغرافي ة  ومعطيات ومتطلبات آثيرة ومتداخلة لا يعلمها إلا الفريق المستوطن نف تماعي

    ١.مع الفرق المتجاورة ومصادر المياه وتوفر مواد البناء واتجاه الرياح وما شابه 

  

سكان                      ج  تومن هنا نستن   ال ال ى أفع ام عل ه ، فالأحك ارين ب أن الطريق يزداد إقترابه للملكية العامة آلما آثر عدد الم

ارة ،  تختلف من طريق لآخر ، فلأي إنسان الحق في التصرف في الطريق آالجلو        س فيه مالم يضر تصرفه هذا بالم

ق                       أن يضيق الطري ارة آ ان ضاراً  بالم ا إذا آ ه ، أم ق لفعل ولم يمنعه أحد من المارة  ، وآانت هناك سعة في الطري

ه أحد                         م يمنع ويتسبب في تزاحم المارة مستخدمي الطريق ، فهذا يمنع بإجماع المذاهب ، وإذا لم يكن هناك ضرر ول

  ٢. من المارة بنقضه ، فإن هذا يعتبر موافقة ضمنية من مستخدمي الطريق للفاعل باستمرار فعله أو لم يطالبه أحد

  

ك لإختلاف                 ان ذل ا آ ويلاحظ أن هذه التوجيهات لم تحدد مقياساً  ثابتاً  معيناً  لإتساع هذه الطرق يلتزم بها ، وربم

ذه الطرق                  شأة بعض ه ذه الطرق ، ولإختلاف ظروف ن اق به اني ،       صور الإرتف ساحة المب ا تقطع من م ي ربم الت

ة                               ى طرق خاصة فرعي ى الحاجة إل ؤدي إل ي ت املات الت ك من المع ر ذل ع أو غي سمة أو البي ولاسيما في حالات الق

  .توصل إلى التكوينات العمرانية الجديدة الناشئة عن هذه المعاملات 

  

ة       وإذا آانت شريعتنا جعلت إماطة الأذى عن الطريق صدقة واعتبرته م          ا بإزال ا بالن ان ، فم ى مراتب الإيم ن أدن

ى                             ارة إل د سعته عن حاجة الم زمن ، من طريق واسع يزي ذلك ضاق مع مرور ال الطريق ب ه ، ف أو منع بناءٍ  في

ه                         ع في ى وضع من ى أن وصل إل ه ، إل اني المجاورة علي ك بزحف المب ه ، وذل ارين في طريق يتناسب مع عدد الم

ه مع احتياجات                      السكان من إحداث أي شيء يؤثر      تلاءم في  عليه سلباً  ، فالطريق بذلك ينمو إلى أن يقف إلى حد ي

  ٣.المارين فيه ، وهو بذلك يعكس رغبات وإمكانات وقيم السكان بصدق 

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٣ - ١٧١ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، لإسلامعمارة الأرض في ا: جميل عبد القادر أآبر  1
  .٢٥٦المرجع السابق ، ص  2
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  أثر الفناء على صياغة خطة الطريق وارتباطه بمفهوم حريم الأرض  ٣-٤-٤-١

بأنه الفسحة بداخل الدار فقط ، ويخصص الفناء لإستخدام سكان           الفناء هو السعة أمام العقار ، وليس آما هو شائع           

اك               العقار الملاصق للفناء ، سواء آان ذلك العقار مبنى سكني أو تجاري أو صناعي ، ويعتبر من مرافقه ، وليس هن

  ١.تحديد واضح لمساحة الفناء ، فهي تختلف لإختلاف ظروف الإحياء والبناء والطرق نفسها 

  

شة تحجيره بالبناء ، وعليه جرى العمل في بناء المصاطب الملاصقة لأبواب المباني ، فقد قالت عائ والفناء يجوز  

رآن                    إب: " في وصفها لحالة عمرانية      رأ الق ه ويق اء داره يصلي في و بكر مسجداً  بفن ، أي أن المسجد يكون       " تنى أب

ثلاً  ، ولصاحب     بالطريق من غير ضرر للناس ، والجواز هنا مقيد بعدم الضرر للجار أ             ق م و المار آتضييقه الطري

سوء ،                       ارة او الجار ب ه دون التعرض للم ه ووضع متاعه علي الفناء حق الإنتفاع به آالجلوس والإستظلال والبيع في

ال     ) ص(وذلك باتباع أمر الرسول       الوا         :" حين ق ات ، فق اآم والجلوس في الطرق سنا       : إي ا هي مجال د ، إنم ا ب ا لن م

ال        : فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها ، فقالوا          ) : ص(فقال الرسول   نتحدث فيها ،     ق ؟ ق : وما حق الطري

   .٢"غض البصر وآف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر

  

لاً  عن  ولمالك العقار الحق في ملكية الفناء والتي إرتبطت غالباً  بملكية العقار ، فلا يجوز للمالك بيع الفناء منفص                  

العقار ، لأن الدور آانت تباع بمرافقها ومنافعها ، والفناء من مرافقها ، أما بالنسبة للسيطرة على الفناء واستخداماته                    

ه                                 ه أو الجلوس في تهم ب اء ، آوضع أمتع اس من إستخدام الفن ع الن  –فإن الكثير من الفقهاء أقروا بأنه ليس للمالك من

ا  ) أن يتم تحجيره ( تفى الضرر ، إلا إذا آان الفناء محدد بعلامات           طالما إن  –للإستظلال أو البيع     فله هنا منعهم ، آم

ل    ق أو يق ضيق الطري ار الملاصق حيث ي اء وضمه للعق ى الفن اء عل ك البن ن للمال ة يمك ة العمراني اء الحرآ ه أثن أن

ار م يعترض أحد من الم ارة ، وإذا ل ى الم اك ضرراً  عل م يكن هن ك إذا ل ى حديث عرضه ، وذل اءً عل ك بن ة، وذل

  ".لا ضرر ولا ضرار ) : " ص(الرسول 

  

  حقوق الطريق   ٤-٤-٤-١

رام خط               اً  في احت ورت أفقي ه ، والتي تبل ع إتجاهات ستوياته وبجمي ة م ق بكاف أقر الإسلام بالحفاظ على حق الطري

  .طريق نفسه تنظيم الطريق ، ورأسياً  في حق التعلي ، سواء آان ذلك على مستوى العمائر أو ال

  

    إحترام خط تنظيم الطريق:أولاً 

دار المساحات ، فحرص أن                 ة في عدم إه وخى الدق ة المساحة أن يت آان على المعمار الإسلامي في ظل محدودي

تكون المساحات الداخلية قائمة الزوايا ، وفي نفس الوقت حرص على ألا يهدر من مساحات الأرضية التي يتضمنها      

رق                   البناء وتشكيل مس   ة في الجدران واستغلال الف ات المختلف احة منتظمة للمبنى من الداخل ، وذلك باستخدام التخان

                                                 
   .٢٤٢ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  1
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ات ، أو                  بين سمك الحائط الواحد في بناء الحجرات الصغيرة والممرات والمداخل ، أو عمل دواليب حائطية أو خزان

    ١.رام خط تنظيم الطريق بمعنى أدق التلاعب بالإنكسارات في سمك الحائط ليتوافق المعمار مع احت

  

    حق التعلي:ثانياً 

اً     ،يعتبر حق العلو أو حق التعلي من أبرز وأهم حقوق الطريق التي أقرها الإسلام          دورها تلعب دوراً  هام  فهي ب

ة الواقع   ولقد ، ٢في صياغة الشكل المادي والعمراني للمدينة    ة حكمت أنظمة الشريعة إرتفاعات عمائر البيئة التقليدي

ضرر    اء ال ار إنتف ي إط ك ف د ، وذل ي الواح ز العمران ة " لا ضرر ولا ضرار " داخل الحي اني المدين شكل مب ، لتت

ة           ة عمراني وآأنها آتلة واحدة متجانسة المظهر ، فثبات إرتفاعات مباني البيئة التقليدية ، ووحدة خط السماء بها آحال

ة المعاصرة والتي        لم يحدث من خلال قوانين وضعية مفروضة من قبل السل          ا يحدث في البيئ طات ، وذلك بعكس م

  .تحدد إرتفاعات المباني والتي يجب ألا تزيد عن مرة ونصف عرض الشارع 

  

ذه     ه ، إلا أن ه سيطرة علي شاء وال ا ي ه آيفم تخدام ملك ك حق إس لامية منحت للمال شريعة الإس ن أن ال الرغم م فب

ة في                    الأحقية للأفراد لم تكن مطلقة ، ولكنها إقتر        ق الحري ك مطل ى الآخرين ، فللمال اء الضرر عل نت بضرورة إنتف

  .التعلي بملكه دون الإضرار بغيره 

  

ه بهدف         " لا ضرر ولا ضرار    " ومن هنا جاء قانون إنتفاء الضرر        ى التصرف في ملك ك عل وق المال د حق لتقيي

اآم ، وتهذيبها وتوجيهها في مسارها  منع التعسف ، وللحد من عشوائية نزواته ورغباته إذا سارت بدون ضابط أو ح             

الى                ال تع د ق ة ، فق وازن مع المصلحة الفردي شكل مت سان   : "الصحيح في إطار تحقيقها لمصلحة الجماعة ب إن الإن

شريعة أجازت          ) ٦سورة العلق ، آية رقم      " ( ليطغى   اك حالات في ال أن هن اً  ب ، فالمنع يهدف إنتفاء الضرر ، علم

م تحدد ل    اع ول وا           الإرتف د بلغ د ق ن الولي د ب اء خال سمهودي أن أبن د ذآر ال اء الضرر ، فق ايير محددة سوى إنتف ه مع

ه                 ال ل ه للرسول ، فق سعة            : " أربعين رجلاً  ، فشكا ضيق منزل سماء واسأل االله ال اء في ال ع البن ، وفي حديث     " إرف

ول  ال   ) ص(الرس ساعة ق راط ال ن أش ي    :" ع اس ف اول الن ى يتط ساعة حت وم ال ان لا تق ا  "  البني صود هن ، والمق

دل وضياع     اب الع ن خلال غي اعي ، م ا الإجتم ي ، وتوازنه اري والعمران سها المعم ة لتجان اد المدين اول إفتق بالتط

  .٣الحقوق 

  

واء               ) ص(وفي جوامع الكلم يتحدث الرسول       ة من ه شة الصحية والمناخي عن حقوق الجار وضرورة توفير المعي

ه           " .....) : ص(وشمس ، فيقول الرسول    ريح إلا    بإذن ه ال سد علي ه وت شرف علي اء لت ه بالبن ستطيل علي ، ..." فلا ت

ق                         ك مطل شريعة أن للمال ه في الإضرار بالجار ، فمن المعروف والثابت في ال فالنهي هنا ليس في الإستطالة ولكن

ع وصول     الحرية في التعلي بملكه دون الإضرار بغيره ، فالهدف هنا هو إنتفاء الضرر من آشف ح     دار ومن ة ال رم

                                                 
  .١٥٧ ، ص ٢٠٠٥ ، رسالة ماجستر ، جامعة القاهرة ، إسلامية العمارة: هشام محمد طاهر . م 1
    .٣٢٠ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام:  جميل عبد القادر أآبر 2
 ، الجزء الأول ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث ، بيروت، الوفاء بأخبار دار المصطفىوفاء : السمهودي  3

  .٧٣ ، ص ١٩٧١



 الملكية ومبادئ الإعمار في الشريعة الإسلامية                 الفصل الأول                                                                              
 

 ٤٩

ول الرسول                     شريع موجودة في ق ه    " هواء صحي له ، آما أن المرونة في الت ل الحديث دعوة         " إلا بإذن ، حيث يمث

  .للحوار بين الجيران ، والذي يؤدي إتفاقهما وقرارهما إلي تطور الأعراف والتجارب البنائية 

  

ى                اً  سواء عل ق بحجب                  فالتعلي في البناء قد يسبب ضرراً  بالغ ى مستخدمي الطري اء ، أو عل من جاوره في البن

شار الأمراض   ى إنت دوره إل ؤدي ب ذي ي ر ال صحيح ، الأم شكل ال ع وصولهما بال ة ، ومن ة والإضاءة الطبيعي التهوي

يس         ات ول ن الإتفاق ك م ستوطنين ، وذل سكان الم ال ال راآم أفع و ت و ه ق العل اغ ح ذي ص إن ال ذا ف ة ، وبه والأوبئ

ين وضعية ، آما أن ذلك أدى إلى ربط الجيران إجتماعياً  بعضهم ببعض ، من خلال مسئوليتهم عن     تشريعات وقوان 

ى تطور إيجابي للأعراف                             ذي أدى إل ة وال ة العمراني ى الناحي ذي إنعكس عل شترآة ، الأمر ال أملاآهم وأعيانهم الم

  .١كم في العلو دون تدخل خارجي البنائية ، أي أن الشريعة أخذاً  بالقياس طورت مبادئ تم من خلالها التح

  

سكان   رره ال ا ق إن م ذا ف لأرض ، وبه اس ل ار الن ا زاد من إعم ق هو م د أن الطري ا سبق نج ه مم الي فإن وبالت

  .المستوطنون شكل شبكات الطرق بالبيئة التقليدية 

  

     المؤسسات المسئولة عن مراقبة البيئة العمرانية التقليدية ٥-١

سلمون       اء الم ادئ الأساسية في                عمل الفقه ى المب ك عل دوا في ذل ه وأصوله ، واعتم م الفق ة وتطوير عل ى تنمي عل

رة ،                             ة آبي ة المدن عناي ة ونظاف ة البيئ ام بحماي ام الأساسية الإهتم شريعات والأحك د أولت الت التشريع الإسلامي ، فق

ة و                   ة معين ايير بنائي اد إشتراطات ومواصفات ومع ا        ويظهر ذلك من خلال حرصها على إيج ا لتظهر لن جب توافره

ق ،  ر اللائ ذا المظه لامية به ة الإس دون أ  المدين يم ب ذا التنظ دث ه ن يح م يك ة   ول م العملي ة تحك ة وإداري ة رقابي نظم

ا           يم طرقاته واق وتنظ ة الأس ة آمراقب صادية والإجتماعي ستوياتها الإقت ا وم ة أوجهه ة بكاف ل المدين ة داخ العمراني

  .والحفاظ على امنها وسلامتها 

  

ديم                ي نقوم بتق عهد عادةً  لكل من القاضي والمحتسب بمهمة تطبيق قواعد السلوك العام في المدينة الإسلامية ، لذا س

  .مسئولياتهما ومهامهما مع الترآيز على أهمية دور آلٍ  منهم في أمور البناء والعمران 

  

    القاضـــــي ١-٥-١
 الإمام أو من ينيبه عنه في ذلك ، وتتضمن مسئوليات القاضي      إن ولاية تعيين القضاة في الشريعة تكون للخليفة أو        

  -: ٢التالي) لخصوم بالإضافة إلى الفصل بين ا( 

  .   إستيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين -

  . النظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه -

                                                 
 ، الجزء الأول ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث ، بيروت، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: السمهودي  1

  .٧٤ ، ص ١٩٧١
  .٢٨٢ ، ص٢٠٠٤حامد أحمد طاهر ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، .تحقيق د  ،المقدمة: خلدون ابن  2
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  . وصايا المسلمين وأوقافهم -

  .يامى عند فقد الأولياء  تزويج الأ-

  . النظر في مصالح الطرقات والأبنية -

  . تصفح الشهود والأمناء والنواب -

  . إستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة -

ي         دي ف ن التع ف ع ة ، الك اني العام رق والمب ة الط ي مراقب سئولية القاضي ف رة م ى دائ اوردي إل ضيف الم وي

  .١تحق من الأجنحة والأبنية الطرقات والأفنية وإخراج مالا يس

   

  -:ي مجال حماية المصلحة العامة ، فقد تم إتخاذ نوعين من الإجراءات فوفيما يتعلق بالتطبيق الفعلي 

ة          : الأولالإجراء   سير في شوارع المدين إتخذه قاضي تونس إبن عبد الرفيع حيث آان يقوم بنفسه أو من يفوضه بال

  .هدمها ومراقبة الحوائط الآيلة للسقوط و

شارع أ              :الإجراء الثاني    اس عرض ال يعاد        إتخذه قضاة المدينة المنورة ، ويتمثل في قي زل س ام من اؤه ، والبحث     م بن

ام من                         ى حق المرور الع د من عدم التعدي عل في أمر زقاق مسدود أدعي أنه آان مفتوحاً  منذ فترة طويلة ، والتأآ

شارع ، وق  ماء ال وق س سقيفة ف دهم ب روز أح راء ب ى  ج ا إل ديم شكوى به د تق ور بع ذه الأم ان ينظر ويقضى به د آ

 .   المحكمة 

  

   أهل الخبرة ٢-٥-١
ك لينظروا في     ويختار القاضي مجموعة من الأمناء يطلق   عليهم أهل الخبرة أو أهل المعرفة أو أهل البصر ، وذل

ذلك ،           قضايا ليس لدى الخصوم فيها بينة ، وهم لا يشكلون هيئة دائمة ، ولكن القاضي               ا طرأت حاجة ل  يختارهم آلم

ضايا المنازعات           رار والفصل في ق رة صلاحية الإق يس لأهل الخب دون      ،ول يهم ، ويب ا يوآل إل نهم ينظرون فيم  لك

آان أول من طلب مشورة أهل      ) ص(إلى أن النبي     ويشير إبن الرامي  ،  ٢مرئياتهم ومشورتهم إلى القاضي ليبت فيها       

شأن      الخبرة ، خاصة في أمور البن      اء ، إذ أرسل حذيفة بن اليمان ، وقد آان ذا خبرة في البناء ، للنظر في خصومة ب

  .في الأمر على ضوء ذلك ) ص(ملكية حائط مشترك ، وقضى النبي 

  

وبالتالي نرى أن هذا آان هو العرف السائد ، فيروي إبن الرامي قيامه آعضو في مجموعة من الأمناء بالنظر في           

ورة ،      وقائع عديدة في تون    ة المن س وإبداء الرأي فيها بناءً على تكليف القاضي ، وهذا ما آان سائداً  أيضاً  في المدين

ى      د القاضي إل ة ، يعم دى أيٍ  من الخصمين بين ا ، أو لا يكون ل اً  فيه ة طرف ة تكون المصلحة العام ي آل واقع فف

  .  بها تكليف نفر من أهل الخبرة لمعاينة المشكلة وإبداء الرأي والمشورة 

  -:يقع دور ومهام أهل الخبرة في ثلاث إختصاصات 

  .قضايا الضرر والشكوى منه  -

                                                 
   .٤٠٨ ، تحقيق عماد زآي البارودي ، المكتبة التوفيقية ، صالأحكام السلطانية والولايات الدينية :الماوردي  1
   .١١١ ، ص١٩٩٤د الوطنية ، السعودية ،  ، مكتبة الملك فهالمدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  2
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 .النزاع حول الملكيات  -

 .المعاملات الخاصة بالأوقاف من استبدال وإيجار وإعادة بناء  -

ة إز              ه ، وآيفي ه  ففي قضايا الشكوى من الضرر آان يطلب منهم إبداء الرأي يشأن وقوع ضرر ملازم من عدم الت

ة              ،  في حالة وقوعه     أما فيما يتعلق بالنزاع حول الملكية فقد آان يطلب من أهل الخبرة الشخوص على الطبيعة لمعاين

ة             روز بالأجنحة والأبني ات المجاورة أو الب ى الملكي شترآة والتعدي عل موضوع النزاع آما في حالات الحوائط الم

  .1 إلى القاضي إلى فضاء الطرق العامة والأزقة ورفع تقرير بذلك

  

ى           و رة عل آان يتم إختيار أهل الخبرة بشكل أساسي من الأمناء العارفين بأمور البناء ، وتشتمل مجموعة أهل الخب

ى عشر عضواً  ، وبمتوسط                           ى إثن ة من خمسة إل راوح عدد أعضاء اللجن ان يت ائين ، وآ ر البن عدة أعضاء من غي

اك موظف ر ا يكون هن اً  م ة أعضاء ، وغالب سه ثماني ي بعض الحالات يكون القاضي نف ة ، وف سمي من المحكم

ر ، وعدد            اء واحد أو أآث م بن ر ، ومعل دس أو أآث اك مهن موجوداً  ، أو ينتدب نائبه أو آاتب المحكمة ، آما يكون هن

  .   من أعيان البلدة 

  

    المحتسب٣-٥-١
ه ، و  سب وماهيت ى المحت ة العمراني مللتعرف عل ي التنمي ة دوره ف م دى أهمي ه من المه ة ، فإن ة التقليدي ي البيئ ة ف

  .٢التعريف بنظام الحسبة 
   

ك                 – ٧٢٤( الحسبة هي إحدى الوظائف التي وجدت منذ أواخر العصر الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد المل

ه  ، والقائمة على أساس ديني أساسه الأمر بالمعروف إذا ظهر ترآه ، والنهي عن المنكر إذا ظهر          )  م   ٧٤٣  ، ٣فعل

الي أصبحت الحسبة ذات شأن                         ا ، وبالت ة وتأمينه ة الإجتماعي وذلك من خلال نظام رقابي صارم مؤداه تحقيق العدال

سان العرب              ن منظور في ل ا إب ك ، ويعرفه د ذل ال فلان      " آبير في الولايات الإسلامية بع ساب ، ويق إسم من الإحت

ة ،    ٤ه حسن الحسبة في الأمر ، أي حسن التدبير والنظر في   م الوظائف الديني  ، وقد أعتبر إبن الخلدون الحسبة من أه

   .٥)بعد الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد ( وجعل ترتيبها الخامسة بين هذه الوظائف 

  

 المحتسب وشروط إختياره  ١-٣-٥-١

شئون الحسبة  ائم ب ى الق ق عل ي الحسبة " أطل سب " أو " وال ة " المحت ه الخليف وزير أو ، وهو موظف يعين أو ال

، فيأمرهم بما يوافق ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( القاضي للنظر في شئون الرعية ولتطبيق مهمة الحسبة 

ولاة ،                           ضاة وال يس من اختصاص الق ا ل ة مم ة والدنيوي الهم الديني ه في أعم دأ    الشرع ، وينهاهم عما يخالف ك آمب وذل
                                                 

    .١١٣ ، ص١٩٩٤ ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السعودية ، المدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  1
  .٢٩٠ ، الجزء الثامن ، ص أنساب الأشراف: البلاذري  2
 - ، والمنكر هو آل قول وفعل وقصد قبحه الشارع ونهى عنه المقصود بالمعروف هنا هو آل قول وفعل وقصد حسنه الشارع وأمر به 3

  .٢٨٣ ، ص٢٠٠٤حامد أحمد طاهر ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، .تحقيق د  ،المقدمة: ابن خلدون 
  .٦٤ ، مادة حسب ، قاموس المحيط ، الجزء الأول ، ص لسان العرب: إبن منظور  4
  .٢٨٣ ، ص٢٠٠٤حمد طاهر ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، حامد أ.تحقيق د  ،المقدمة: ابن خلدون  5
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واق ، وهذه الوظيفة تقابل في التصنيف الحديث للوظائف الحكومية المفتشين   أخلاقي في المدينة ولاسيما مراقبة الأس     

  .في العديد من المصالح والمؤسسات

  

ه                       ون ل سوق ، يجلب ه في أي موضع من ال ولكي يؤدي واجباته بصورة سليمة آان المحتسب يعين نواباً  له يمثلون

اب المهن والحرف              صناع وأرب ه        المخالفين من الباعة والتجار وال سه أو نواب دور المحتسب نف ، وحين لا يكون بمق

ى  ) أمين أو عريف ( مراقبة آل تجارة ومهنة وحرفة آان يستعين بمسئول عن آل تجارة ومهنة وحرفة         ، يطلعه عل

  .١أي تصرف أو مخالفة للتعليمات بين أصحاب مهنته 

  

  :وهناك آداب آثيرة تطلب فيمن يتولى الحسبة 

وم                     يجب أن يكون من ولي النظ      ة ، معل نفس ، عالي الهم ه ال اً  مع الحق ، نزي ر في الحسبة فقيهاً  في الدين ، قائم

وادة ولا  ه ه ع ، ولا تلحق ستخفه الطم ور ، لا ي الأمور وسياسة الجمه اً  ب م ، عارف يقظ وفه م وت اةٍ وحل ة ، ذا أن العدال

  .٢اني لديه تأخذه في االله لومة لائم ، مع مهابة تمنع من الإدلال عليه ، وترهب الج

  

المعروف                              أمر ب يس آل من ي ه ل علماً  بأنه إذا آان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام ، فإن

ة ، ويكون التكليف من                   ة معين ه وظيف ين ل وينهى عن المنكر يصبح محتسباً  ، فالحسبة وظيفة مكلف بها شخص مع

اآم         أولي الأمر ، فلا تجب الحسبة بدون الإذن والتفوي         والي أو الح اً               ٣ض من ال ؤدي واجب ه ي شعر أن ى ي ك حت  ، وذل

فيؤديه على أتم وجه ويحاسب إذا قصر فيه ، أما إذا آان غير مكلف فهو لايلزم بالقيام بالأمر والنهي ولا يحاسب إذا       

المعروف والنهي عن المن        قصر عن القيام ،   الأمر ب سلم في ممارسة دوره ب كر ، لأن  وهذا لا يمنع أن يتطوع آل م

من هنا نجد أن المجتمع الإسلامي لم يرآن إلى التعاليم الدينية بحيث لا يسأل              و،  الأمر الإلهي موجه لعموم المسلمين      

ادر                                 ا ، ب وق أفراده ى تماسك الجماعة الإسلامية وصوت حق ه عل اً  من ه حفاظ ل إن الناس عن صنيعهم أمام  االله ، ب

ا            بتطبيق هذه التعاليم تطبيقاً  يجعل حجم         دة منه اه صوراً  عدي ذا الإتج د أخذ ه ة ، وق أ ضئيلاً  للغاي القضاء  :  الخط

  .٤والشرطة والمحتسب 

  

 أقسام واجبات الحسبة  ٢-٣-٥-١

واع من        ، النهي عن المنكر ، الأمر بالمعروف   هما  تشتمل واجبا الحسبة على شقين       ة أن ى ثلاث ا إل سم آل منهم وق

  .ما يتعلق بحقوق الناس ، وما هو مشترك بينهما  ما يتعلق بحقوق االله ، ووهي الحقوق 

  

  

  

                                                 
    .١١٣ ، ص١٩٩٤ ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السعودية ، المدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  1
  .١١٥ ، مرآز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف ، قطر ، ص تخطيط وعمارة المدن الإسلامية: خالد عزب  2
  .٤٩ ، ص ١٩٨٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، الحسبة في مصر الإسلامية: سهام مصطفى أبو زيد  3
  .٤٥ ، ص المرجع السابق 4
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   الأمر بالمعروف:أولاً 

ا ،            سلوآيات المجمع عليه ادات وال في مجال الأمر بالمعروف ، فيما يتعلق بحقوق االله تعالى يراقب المحتسب العب

ة     وفيما يتعلق بحقوق الناس ترتبط مراقبته بالصالح العام و بالأفراد ، ففي مجال الصالح ا               لعام يراقب المحتسب نظاف

الج     راد يع سبة للأف سبيل ، وبالن ن ال ة إب د حاج وار ، وس ن أس دم م ا ته اء م ة ، وبن شوارع وإصلاح شرب المدين ال

سب    صرف المحت ى يت ي الأول دار ، وف ع الإقت ت م ن ثاب ي أداء دي أخر ف وق أو الت ي أداء الحق ة ف سب المماطل المحت

ه شكوى          بمبادرةٍ  منه ، في حين لا يتصرف في         رتبط       ١ الثانية إلا عندما ترفع ل شترآة فت الحقوق الم ق ب ا يتعل ، وفيم

  .٢بمصلحة وأمور الفرد التي لها مساس بحقوق االله 

  

  النهي عن المنكر :ثانياً 

في مجال النهي عن المنكر ، فيما يتعلق بحقوق االله ، يراقب المحتسب عدم الخروج عن الأمور المشروعة في               

املات                العبادات وإنكار  دليس والتلاعب في المع ع الغش والت أديبهم ومن ا وت ذار مرتكبيه  ما يتنافى من الأفعال ن وإن

ه ، ألا                      ،  التجارية   ديم شكوى ل أما في مجال حقوق الناس فيتدخل المحتسب لمنع التعدي على حدود الجار شريطة تق

شارع ،      تكون القضية قد وصلت إلى حد النزاع ، مما يستوجب تدخل القاضي ، آما              ى فضاء ال روزات إل  يراقب الب

وإزالة الأنقاض ومخلفات البناء من الشوارع والأسواق ، وضمان عدم وجود ما يضر بالصالح العام أو يعيق حرآة                  

اس                   ه من عرف الن د رأي ه أن يجته ه ، ول ادرة من المارة ، وفي مثل هذه الحالات يكون تدخل المحتسب مباشراً  بمب

و               ،   ٣جتهاد العرفي دون الشرعي    الإ وعاداتهم ، لأن له في     شترآة يراقب المحتسب ألا يعل وق الم والضرر في الحق

  . البناء على المباني الأخرى المجاورة ، وإلا فإنه يلزم من علا بناؤه أن يستر سطحه أو أن لا يشرف على غيره

  

ه أن يضمن   تشير مهام المحتسب إلى ترآز إهتمامه في الأمور التي تخص عمران المدينة واست           مرار بقائها ، فعلي

ة               ة نوعي ذلك مراقب ة ، وآ د الإجتماعي ادئ والأعراف والتقالي اً  للمب دة بالتمشي وفق إلتزام الأسواق وآافة مرافق البل

ا              ل عم دور لا يق وم ب ان يق وجودة مواد البناء الإنشائية وصيانة المرافق والطرق العامة ، وآلها تبين أن المحتسب آ

ا البلدية والأحياء اليوم ، وقد آان مع القاضي يمثلان حقيقة المسئولين الوحيدين عن أمور البلدية في                  يقوم به مسئولو  

  .  ٤البيئة التقليدية 

  

 مرجعية الحسبة في القرآن والسنة  ٣-٣-٥-١

ان                          شية ، فك ة ومعي ه من نظم إداري ا يتخذون شريعة وروح الإسلام فيم حرص المسلمون على إستلهام نصوص ال

د صدر         أساس ريم ، فق  فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الكثير من الآيات البينات من القرآن الك

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ،       : " الأمر به صراحةً  في قوله تعالى          

م المفلحون       ران      " ( وأولئك ه م      –سورة آل عم ة رق ة                ، ) ١٠٤ آي ا بإقام ان وقرنه ا من صفا ت الإيم ذلك جعله  وآ

                                                 
   .١١٧ ، ص١٩٩٤ ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السعودية ، المدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  1
  .٤١٦ ، تحقيق عماد زآي البارودي ، المكتبة التوفيقية ، صلطانية والولايات الدينيةالأحكام الس :الماوردي  2
  .٤١٦المرجع السابق ، ص 3
   .١١٧ ، ص١٩٩٤ ، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السعودية ، المدينة العربية الإسلامية: صالح بن علي الهذلول  4
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ي قول   ذآر ف ي ال ديمها ف ع تق اة وطاعة االله م اء الزآ الى هالصلاة وإيت اء : "  تع ات بعضهم أولي ون والمؤمن والمؤمن

ك            وله أولئ ون االله ورس اة ويطيع ون الزآ صلاة ويؤت ون ال ر ويقيم ن المنك ون ع المعروف وينه أمرون ب ض ي بع

يم       سيرحمهم االله ، إن    ز حك ة     " (  االله عزي م      –سورة التوب ة رق ا من صفات            ) ٧١ آي ا والعمل بخلافه ، وجعل ترآه

الى  ه تع ي قول افقين ف روف   : " المن ون عن المع المنكر وينه أمرون ب ن بعض ي ضهم م ات بع افقون والمنافق         "المن

اس    " قوله ، وفضل من يقوم بها من الأمم عن غيرها في   ) ٦٧ آية رقم    –سورة التوبة   (  ةٍ  أخرجت للن آنتم خير أم

   ) .١١٠ آية رقم –سورة آل عمران " ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 

  

اة                    د آانت حي وقد احتلت الحسبة مكانة في السنة النبوية لا تقل أهمية عما ذآره المولى تعالى في آتابه العزيز ، فق

ال       ) ص(الرسول   أمره ب ال   مليئة بنهيه عن المنكرات وب ده ،      ) : " ص(معروف ، فق ره بي راً  فليغي نكم منك من رأى م

ان                 ذا أضعف الإيم ه ،                ١"فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وه ي سعيد الخدري رضي االله عن ، وعن أب

ا ،   : إياآم والجلوس على الطرقات ، فقالوا    : " قال  ) ص(عن الرسول    ال  مالنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيه : فق

الوا            "  ا ، فق ال          : فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقه ق؟ ، ق ا حق الطري غض البصر ، وآف الأذى ،         : وم

  .  ٢" ورد السلام ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر 

  

ا          ومن هذه الآيات والأحاديث النبوية إستدل الفقهاء         ، ً   أن لكل مسلم الحق في القيام بالإحتساب لطلب الأجر تطوع

ا               فالحسبة فرض من فروض الكفاية ، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين ، حتى وإن رفض الحاآم قيام رجلٍ  م

  .٣بالحسبة ، فللرجل القيام بها دون موافقة الحاآم ، بل إن هناك من تطوع من المسلمين ونهى الحاآم عن المنكر 

  

اآم أو صاحب ا          وبالتالي فإ  يس شرطاً  في وجوب الحسبة ، فهي حق ثابت لكل                      ن أخذ إذن الوالي أو الح لأمر ل

سمى   سه في ن نف ساب م سب بالإحت ام المحت راد ، وإذا ق اً  " الأف سباً  متطوع ا  " محت ام به اآم للقي ه الح ا إذا عين ، أم

سمى  سبة " في ي الح ه " وال سمى وظيفت سبة " ، وت ة الح والي أو  " ولاي ل ال ن قب ين م سب المع ين المحت رق ب ، والف

ام المتطوع         ال ره ، وقي ه بغي شاغل عن حاآم عن المتطوع ، أن قيام المحتسب بالحسبة من الحقوق التي لا يجوز أن يت

  .به من النوافل 

  

وهكذا فإن نظام الحسبة جاء آترجمة مباشرة لما أمرنا االله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو آعلم             

دل ،                    يبحث في الأمور الجارية بين أهل الب        انون الع ى ق ا عل دونها من حيث إجرائه دن ب تم التم املات لا ي د من مع ل

ا      بحيث يتم التراضي بين المتعاملين ، ولهذا تعتبر هذه الوظيفة إحدى رآائز الإدارة في البيئة التقليدية ، وقد أنشئ له

د        جهاز إداري خاص تجسد في البداية في شخصية المحتسب ، ثم ظل يتطور في التاريخ الإ                ى أواخر العه سلامي إل

   .٤العثماني ، حيث أصبح مؤسسة مهمة في الإدارة المحلية 

                                                 
 .الباب التاسع من آتاب الفتن : صحيحي الترمذي  1
 .حديث رواه مسلم والبخاري والترمذي  2
    .٢٧٥ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  3
 .\٦٢، باب الحسبة ، ص  العمران الإسلامي فقه: مصطفة أحمد بن حموش  4
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ات                      ى واجب المعروف والنهي عن المنكر ، إل ومن المؤآد أن الحسبة تعدت أصولها المثالية الدينية ، وهي الأمر ب

و المجتمع الإسلامي           ة بنم ذه الوظيف د نمت ه سلمين ، وق ة للم صادية   عملية تتفق والمصالح العام ه الإقت  وتطورنظم

دول          ي ال اعي ف صادي والإجتم ام الإقت ائم النظ م دع ن أه بحت م ى أص ه حت ساع رقعت ة وات اعه الإجتماعي وأوض

ة والإشراف                         ى ضبط الأخلاق العام دريجياً  إل ة المحتسب ت الإسلامية ، آمل شهد بذلك  المؤرخون ، فتعدت وظيف

ين الأخلاق ا             ة ب صلة الوثيق النظر لل ذه                    عليها ، وب ا الحاضر ه احثون في وقتن ر الب د إعتب دين الإسلامي فق ة وال لعام

  .   ١الوظيفة تجمع بين الدين والدنيا 

  

 تكامل أنظمة الحسبة وتأثيرها على عمران البيئة التقليدية  ٤-٣-٥-١

ع    • ديني للمجتم ام ال أمين النظ م وت ي دع سب ف ى   دور المحت رافه عل ة إش سب الديني ال المحت رز أعم ن أب م

س ة  الم ي الإئم صلاحية ف وفر شروط ال ا ، وت ام بأوقافه ا وصيانتها والإهتم ا ، نظافته اجد من حيث عمارته

  . والؤذنين والوعاظ ، ومتابعة قيامهم بأعمالها على الوجه الصحيح

ع       • صادي للمجتم ام الإقت أمين النظ م وت ي دع سب ف دور     دور المحت ة ال سبة بأهمي ع الح م مراج شيد معظ ت

ا من                    الإقتصادي للمحتسب    شرف عليه ي ي ة الت ، واشترطت ضرورة أن يكون ملماً  بأدق زوايا الحياة العملي

ة الحسبة                         صادية ، فوظيف اة الإقت ي تصيب الحي ل والغش الت تجارة وصناعة ، حتى تنكشف أمامه طرق الحي

ى إحساس المجت  ل عل تقرارها دلي ة ، واس ا و التجاري صناعية منه صادية ، ال ع الإقت شطة المجتم ع تمس أن م

  . ٢بتنظيم أفراده ونقاباته واستقرار أسعاره ونشاط أسواقه ، آما أن خللها يؤدي إلى تدهور إقتصاديات الدولة 

اعي للمجتمع       • ة خاصة في تنظيم        دور المحتسب في دعم وتأمين النظام الإجتم ة المحتسب أهمي ان لوظيف آ

ل أي شيء              شرف قب ان ي ة ، فك ة التقليدي ى       الحياة الإجتماعية في البيئ راد المجتمع ويعمل عل ى أخلاق أف  عل

ستقيم                   سلوك الم سائد وال دون في          ، ٣صونها ، ويمنع المخالفات التي من شأنها خرق النظام ال ن خل رى إب وي

ع من المضاربة في                         ل المن ة ، مث ة في المدين ى المصالح العام اس عل مقدمته أن من مهام المحتسب حمل الن

ا            الطرقات ، آما آان ينفذ لوائح المب       ا لم سقوط بإزالته ة لل اني ، وذلك بإلزام أصحاب المنازل المتداعية والآيل

  .  قد يقع من ضررها على المارة

ام الم         • أمين النظ اء           دور المحتسب في دعم وت ات البن واد وتقني ى م اري عل ام        عم ولي الإهتم ان المحتسب ي آ

ذا نجد أن واضعي آتب                   ان ، ل ى            بالأشكال الخارجية للعمارة الظاهرة للعي د شددوا عل اء ق الحسبة من الفقه

واد ، وهو أمر يمس جوهر                           ائعي الم صناعتها وب ه ل اء ومتابعت واد البن أهمية قيام المحتسب بمراعاة جودة م

روط          ي ش شديد ف سب الت ى المحت ان عل م ، فك سلمين وأرواحه وال الم ى أم اظ عل ي الحف ساعد ف ان وي البني

م   لبنيان ويساعد في الح    ، وهو أمر يمس جوهر ا      ٤ومواصفت مواد البناء     ، فاظ على أموال المسلمين وأرواحه

  . ٥فكان على المحتسب التشديد في شروط ومواصفات البناء 

                                                 
   .١٢٠ ، ص ١٩٦٨ين السامرائي ، بغداد ،  ، تحقيق حسام الدنهاية الرتبة في طلب الحسبة: ابن بسام  1
   .١٦٢ ، ص ١٩٨٦ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، الحسبة في مصر الإسلامية: سهام مصطفى أبو زيد  2
   .١٨٨ ، ص ١٩٨٦سهام مصطفى أبو زيد،  مرجع السابق ، 3
  .١٢٠الدراسات بوزارة الأوقاف ، قطر ، ص  ، مرآز البحوث وتخطيط وعمارة المدن الإسلامية: خالد محمد عزب  4
  .١٠٢ ، مرآز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف ، قطر ، ص تخطيط وعمارة المدن الإسلامية: خالد عزب  5
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   الفصل الأول خلاصة
د         اء عن ا الفقه تعان به ي إس ة الت ة الثابت ة المرجعي ة آانت بمثاب اً  فقهي يم الإسلامية أحكام ادئ والق إنبثقت من المب

ان        الإحتكام في عملية تنظيم      ارة الأرض ، والتي آ البناء داخل المدينة ، مؤآدة على الصلة الوثيقة بين الإسلام وعم

  .هدفها خلق مجتمع إسلامي مترابط ، وإبراز المدينة الإسلامية آكيان مادي متكامل في إجتماعي مترابط 

  

ارب       ولقد أوضح الدين الإسلامي حب الناس للملكية ، فذآر الفقهاء تعريفات آثيرة للملكي             ا ، وتتق ة تختلف عباراته

انع :" مدلولاتها ، فعرفها آمال الدين بن الهمام من فقهاء الحنفية     الي  " بأنها القدرة على التصرف ابتداءً إلا لم ، وبالت

  :نجد أن الملكية تأتي بعدة طرق 

  الملكية الخاصة  •

 الإحياء  •

  الإقطاع •

  

اع به           ا إن آانت          أما الإحياء فالمراد به جعل الأرض صالحة للإنتف اء له ك بجلب الم ة ، وذل ا آانت معطل د م ا بع

ا                              د م ا بع اع به ي توجب الإنتف ك من الأمور الت ر ذل خالية من الماء ، أو بتجفيفها بعد ما آانت مغمورة بالماء ، وغي

د  آانت غير صالحة للنفع      ونتهم                  ، ولق اس ومع ي للأرض ، مساعدة الن شريعة الإسلامية من تمليك المحي قصدت ال

ر             وال تثمار والتعمي ى الإس ه إل رفق بهم ، ويعتبر إحياء الموات واجب ديني يدل على حيوية التشريع الإسلامي بدعوت

ار ،          ة الإعم سير حرآي سان في الأرض وتي ة الإن ق أهداف خلاف ى تحقي ك عل ساعد ذل الخير ، لي اة ب وإخصاب الحي

  . فدعت مبادئها الناس إلى التوسع في العمران والإنتشار في الأرض

  

وللإحياء شروط خاصة منها الإهتمام بصانة الأرض والحفاظ عليها ، فإن تم إهمالها عادت آما آانت ويحق لأي            

بعض        اآان إعمارها ، أم    رى       أ بالنسبة لإذن الحاآم فقد إختلف فيه الفقهاء فيرى ال اء وي اآم للإحي د من إذن الح ه لاب ن

  .الحاآم يصبح إقطاع البعض الآخر ليس شرط ، إلا أن إحياء الأرض بإذن 

  

ا في زرع أو غرس أو                           ع به والإقطاع هو ما يقطعه الإمام أو الحاآم من الأراضي العامة التي لم يملكها أحد لينتف

اء  در استطاعته –بن راد من – بق ادل أن يقطع بعض الأف اآم الع ا ، فيجوز للح ى إعماره راد عل ه للأف شجيع من  آت

  . في منطقة ما ليعمروها ما دامت هناك مصلحة – من بيت المال – الأراضي الميتة أو ما تملكه الدولة

  

دة         د م ى ألا تزي ادة ، عل أما آليات الإحياء أو الإقطاع فهي إحتجار الأرض أي تعليمها بالحجر أو الخشب أو أي م

ة البن            "  والمقصود بالتحجير    الإحتجار عن ثلاث سنوات    اء آإقام اء أو الغرس    إحداث ما يدل على إرادة أو نية الإحي

ك  ر ذل ز ا        أو غي سقاية الأرض او حج ر ل ر بئ ذلك حف ة آ ات المهم ن الآلي ه م ا أن ن     ، آم ت م ا إن آان اء عنه لم

  .المستنقعات
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ا  من ) " ص(وقد استند الفقهاء في آثير من الأحكام المتعلقة بعملية إحياء الأراضي الموات لحديث الرسول         أحي

ابع             ، وتعتبر منهج  " أرضاً  مواتاً  فهي له        ية أو آلية إحياء الأرض الموات والتي شرعها الدين الإسلامي وتراآم وتت

ة                              ا المعماري ة وتكويناته اء الضرر ، هي الراسم الأول للخطة العمراني دأ إنتف سكان في إطار مب قراراتها من قبل ال

  . والتي تتم بعيداً  عن أي قرارات خارجية من الهيئة الحاآمة 

  

ام            "  المتعلقة بالأراضي حريمها ، وحريم الأرض هو         آما أن من أهم المسائل     ه من أرض لتم ما تمس الحاجة إلي

دونها يضيق             " ، وهي بمعنى آخر     " الإنتفاع بالعين    ه والتي ب ة المحيطة ب ر           المنطق صيبه الضرر باستعمال الغي وي

ا ال                " لها   ة ، فلكل أرض حريمه و     ، وقد حكم تحديد حريم للأرض عملية الإحياء المطلق ه ، فه اء في ذي لا يجوز البن

ايير                            اء مع د وضع الفقه ي الأرض الموات ، وق ا المحي ى عنه ي لا غن ل المرافق الت ذي يمث يتبع الأرض المحياة وال

ة                               ة من جه ة وعمراني ى ضوابط معماري ة وإل ى نصوص شرعية من جه تناداً  إل ة إس لقياس الحريم حسب آل حال

دها في                   أخرى ، وتمثل الطرق حريماً  للأرض الم        ر تحدي ا ، ويعتب ارين فيه إذن الم حياة والتي لا يمكن إحياؤها إلا ب

  .السلطة الحاآمة  المدينة هو أول مراحل تخطيطها العمراني الذي يتم من خلالهم بدون تدخلات من

  

اذ قرارا                             ع سكانها في إتخ شارك جمي ي ي ة الت ة الحي ة التقليدي ة في البيئ ة المحلي ا مع    آما تلعب الأعراف البنائي ته

ة وصياغة وتأصي   ي معرف ا وف ران به ة العم ي حرآ ر ف ر أث ه أآب ا ل زمن ، مم رور ال ة م يم الحضارية للمدين ل الق

، وتعكس الصورة الذهنية لها ، ليس من الجانب العمراني فحسب ، ولكنها إمتدت لتشمل الجوانب الإجتماعية               برمتها

د ، والأعراف        ة هي   والإقتصادية والثقافية من عادات وتقالي ا في        " البنائي ة م شابهة في منطق ال المت مجموعة الأفع

  " .    زمن معين ، والمؤدية إلى نمط بنائي معروف 

  

آما نجد أن القرارات المتراآمة التي إتخذها السكان هي التي شكلت شبكة الطرق ، والتي تعتبر أساس الخطة في                    

تخ   اً  لإس درجاتها تبع رت ت ي ظه لامية ، والت ة الإس ي   المدين ة إل سية المؤدي رق الرئي رت الط ا ، فظه ارة له دام الم

ى            ى أن وصلت إل المسجد الجامع في مرآز المدينة ، والطرق المؤدية إلى السوق ، وتفرعت منها الطرق الفرعية إل

  .  الطرق الخاصة 

  

ام الكامل                     ام الإهتم شريعات والأحك د أولت الت ا ، فق ة به ا ، وقامت بعمل        وللحفاظ على البيئة العمرانية والعناي  به

ازعين                ين المتن ة دور القاضي في الفصل ب المؤسسات والأفراد لمراقبة البيئة والحفاظ عليها ، وبالتالي نلاحظ أهمي

وع             ام نظام الحسبة بن د ق وحل المشاآل العمرانية بين الناس ، أما أهم نظام للحفاظ على البيئة فهو نظام الحسبة ، فق

ة العم ي العملي تحكم ف ن ال اة   م يم الحي ى تنظ ه إل ن خلال سلطة م دفت ال ي ه ة ، والت ة التقليدي ي البيئ ة ف ة والبنائي راني

  .التجارية والعمرانية والسيطرة على أبنية المدينة وأسواقها من خلال الرقابة المستمرة 
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  التنمية العمرانية في البيئة المعاصرة :          الفصل الثاني 

  الملكية والحيازة وضع اليد في ضوء القوانين      

  الوضعية المعاصرة
  :تمهيد 

  
إن من أهم الأسباب التي أدت إلى إستمراریة تطبيق الشریعة الإسلامية في البيئة العمرانية التقليدیة حتى منتصف                 

ا          ) ص(القرن الثالث عشر هو الإعتماد على آتاب االله عز وجل وسنة نبيه              شریعة ، وأنهم آمرجعان أساسيان في ال

تم            ه ی ان ،               صالحان لكل زمان ومكان ، وبالتالي فإن ا في أي عصر وأي مك ام منهم تنتاج الأحك ا واس الرجوع إليهم

ه ض  ة ، أي أن ة التقليدی ة العمراني ي البيئ شریعة ف ق ال اء تطبي د ضمن دور العلم ى ولق ب عل ي الكت ا ف ق م من تطبي

اة ومعظم   ، وبالتالي فقد آان دور العلماء إستمراریة تطبيق الشریعة ، آما توجد دلائل على أن المفتين والقض                 الواقع

رق                             اك ف م یكن هن ه ل ا أن وآي ، آم ة العصر الممل المدرسين والعلماء في العلوم الأخرى آانوا من الفقهاء حتى نهای

  .   ١بين القانون والدین 

  

ولقد إختلف تطبيق الشریعة من مكان لآخر ، ولم یكن الإختلاف في مبادئ الشریعة ، ولكن في تفاصيلها الدقيقة ،     

اع ،                        فنجد أن أآثر عل    سنة والإجم اب وال م تتعارض مع الكت ادات والأعراف آمرجع إذا ل روا الع ماء الشریعة إعتب

ؤدي              ي ت ال الت ة الأعم ه ، ولكن الإختلاف في ماهي ومثال على ذلك إحياء الأرض الموات ، فالإحياء لا إختلاف في

رى نجد أن الشریعة بلورت الأعراف إلى الإحياء ، لأن متطلباته تختلف من منطقة إلى أخرى ، آما أنه من جهة أخ    

  .٢عبرالزمن وآيفتها لكي لا یكون هناك تناقض بين الشریعة والأعراف 

  

ه في                       ر ، وآيف أن رون دون تغيي ة لق ة التقليدی سئوليات في البيئ في الفصل الأول نلاحظ إستمرار التعاملات والم

ة     ة التقليدی ت البيئ راف نم ة والأع سنة النبوی اب االله وال ل آت شریعة   ظ ا ال ة تحكمه رة ومتزن ة مزده ة عمراني تنمي

م     والأعراف والجهات المسئولة عن التنظيم ،  إلا أن التغييرات بدأت تظهر بصفة مؤثرة في ترآيب البيئة خلال حك

ا آانت                      سلطات ، إلا أنه ة نظر ال رة ، أعتبرت تحسيناً  من وجه ة آثي الدولة العثمانية ، والتي آان لها تدخلات بيئي

ة                          بدای ة البيئ وانين الوضعية وتنمي ى سن الق اه إل ة والإتج ة العمراني ة الإبتعاد عن تطبيق الشریعة الإسلامية في البيئ

ة     ي التنمي شریعة ف ق ال ة التحول عن تطبي ة بدای يتم دراس صل س ذا الف ي ه ه ف الي فإن ا ، وبالت ن خلاله ة م العمراني

وانين الوضعية في           ق الق ة الأراضي        العمرانية وأسباب التحول لتطبي اع قيم ك لإرتف ة ، وآيف أدى ذل ة التنمي  عملي

  .واتجاه الناس لوضع اليد على ممتلكات الدولة وبالتالي خلق مجتمعات عشوائية مشوهة 

  

                                                 
  .١١١ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  1
  .١١١المرجع السابق ، ص  2
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  الفصل الثاني
   
  

التنمية 
العمرانية في 

البيئة 
  - المعاصرة

الملكية 
والحيازة وضع 

ي ضوء اليد ف
  القوانين

الوضعية 
  المعاصرة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة  خلاص
صل  الف
 الثانـــي

 الدولة العثمانية وبداية التحول عن تطبيق ١-٢
  .الشريعة الإسلامية في التنمية العمرانية 

  .نين ملكية الأرض في الدولة العثمانيةقوا ١-١-٢  
  . إلغاء الملكية بالإحياء في الدولة العثمانية ٢-١-٢  
  . تحولات نظام الملكية في مصر ٣-١-٢  
     
 

ثة في  الملكية في ظل القوانين الوضعية الحدي٢-٢
  .البيئة العمرانية المعاصرة 

     الملكية آأحد الحقوق العينية في القانون١-٢-٢  
     .             المدني 

  .الملكية والحيازة في البيئة المعاصرة  ٢-٢-٢  
     

 تقنين ملكية واضعي اليد على أراضي ٤-٢
  .وممتلكات الدولة 

  .إتجاه الدولة لتنمية مناطق واضعي اليد  ١-٤-٢  
  الأساليب التي إتبعتها الدولة لتقنين حيازة ٢-٤-٢  

  .           وضع اليد            
  العوامل المؤثرة على قرار التقنين لمناطق  ٣-٤-٢  

  . واضعي اليد           
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     في التنمية العمرانية عن تطبيق الشريعة الإسلاميةالتحولالدولة العثمانية وبداية   ١-٢
دول الإسلامية آانت تحت        تأثرت قوا   ك لأن معظم ال ة ، وذل نين العمران في البيئة التقليدیة بإدارة الدولة العثماني

ق   اهر بتطبي رة تتظ ة الأخي ي الآون ة ف ة العثماني ت الدول ى ، وآان ة الأول ة الحرب العالمي ى نهای اني حت م العثم الحك

ذات ا  ة ، وبال ة التقليدی ي إدارة البيئ شریعة الإسلامية ف ام  ال ي ع ذهب الحنفي ، وف اء ١٨٦٩لم ة من العلم ام نخب  م ق

وان              ة تحت عن ة العثماني شرته الإمبراطوری ة  " بتحریر المذهب الحنفي في مدونة ، ثم ن ام   " أو " المجل ة الأحك مجل

ال أن ا          ١" العدلية   ة ، ویق سبب  ، وآانت المجلة بعد تحریرها هي المرجع والدستور الذي تعتمد عليه الدولة العثماني ل

ي  ي  ف ادة النظر ف ادرت بإع ة ب دول الأوروبي التخلف عن ال د إحساسها ب ة عن ة العثماني و أن الدول ة ه إصدار المجل

وانين                            ة ، والتي أخذت طابع الق ا المجل رارات ونظم من بينه قوانينها وإدارتها للدولة ، فكانت النتيجة إصدار عدة ق

ه              ١٨٥١لى  الغربية في التنظيم والتبویب ، فالمجلة مقسمة إ        ة المذهب الحنفي لأن  مادة ، ولقد إختارت الدولة العثماني

اء ، وهو                     ام في الإحي ذي إشترط إذن الإم و المذهب ال ذاهب ، فه آان یميل إلى تدخل السلطة أآثر من غيره من الم

اآم في                 دخل الح ى ت  إقطاع  المذهب الذي عرف الموات بأنها الأرض البعيدة عن العامر، وهو المذهب الذي دعى إل

    .٢ مقاعد الأسواق وتنظيم التجار بها ، وبالتالي فقد قامت المجلة بدعم تدخل السلطة 

  

شریعة                          راء ال دت ث واد فق ا للم ا بتبویبه وبالرغم من أن المجلة آانت تستمد موادها من الشریعة الإسلامية ، إلا أنه

ل و    ة تقل ا بطریق ة مواده ت المجل ثلاً  عرف دها فم دت قواع ا وقي سكان ذات   وقوته ين ال وار ب ى الح ة إل ي الحاج تلغ

حریم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في أراضي الموات من آل        : "  تقول   ١٢٨٩المصالح في البيئة ، فالمادة      

، ومن هذه المادة نجد أنه تم إشتراط إذن         " جهة خمسة أذرع ، ولا یجوز لغير المحيي غرس شجرة في هذه المسافة              

رة واحدة في الأرض الموات ، آما أنها منعت الحوار بين الجيران بتحدید الخمسة أذرع آحریم          السلطات لغرس شج  

ذه العناصر من خلال الحوار                              د ه م تحدی د ت ة فق وذلك بغض النظر عن حجم الشجرة ونوعها ، أما في البيئة التقليدی

ل  ذا المث شجر ، وه ة ال ة الأرض ونوعي ى طبيع اءً  عل ك بن م الأعراف وذل ان ومن ث ر من الأعي ى الكثي ق عل ینطب

ا                                 ة بتبویب مواده إن المجل الي ف اءً ، وبالت يس إحي اراً ول ر إحتج ر البئ ة حف د إعتبرت المجل ار ، فق ل الآب الأخرى مث

  .٣ وزیادة مسئولية السلطة وإیقافها للحوار بين السكان ، فقد خطت الخطوات الأولى نحو المرآزیة 

  

     دولة العثمانيةقوانين ملكية الأرض في ال  ١-١-٢
ك              ين المال ين ب ى الل شدة إل ن ال وانين م ذه الق ذب ه ة ، نلاحظ تذب ة العثماني ي أصدرتها الدول وانين الت ة الق بمتابع

ذا نجد أن           ) الفلاح  ( وبين من له حق التصرف      ) الدولة  (  ا ، ل ادة دخله ، وهذا التذبذب ناتج من أن الدولة تحاول زی

ا                     الدولة تبحث عن القو    اء عليه ة آالبن اج دون أن تتضرر الأرض الزراعي ى العمل والإنت انين التي تشجع الفلاح عل

ذه الأهداف أدى                       وغ ه لكي لا یقل دخلها ، ودون أن تفقد الدولة ملكية الأرض ، وهذا البحث عن أفضل الوسائل لبل

ال                   ى سبيل المث رة وأخرى ، فعل وانين آل فت واني     : إلى تغيير الق ى الق اءً عل ام        بن ي صدرت ع ه لا     ١٨٥٨ن الت  م فإن

                                                 
 .بدایة التوجه لتطبيق قوانين وضعية ، تعليق الباحثة  1
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ا ، أو زرع أشجار                یجوز للمتصرفين في الأراضي الأميریة حفر الأرض أو صنع اللبن والآجر ونحوهما من تربته

فيها ، أو بناء مبنى عليها ، أو إستخدام أي جزء من الأرض آمقبرة ، أو رهن أو إفراغ حق التصرف للآخرین إلا                          

و  ا لا یج سلطان ، آم إذن ال صرف             ب اة المت ود الأرض بوف ل تع ة ، ب وا الأرض الأميری صرف أن یرث ة المت ز لورث

  . ١إلى الدولة 

  

     نظام التمار  ١-١-١-٢

  :آان المجتمع في العصر العثماني مقسوماً  إلى طبقتين رئيسيتين هما 

  .طبقة الرعية طبقة العساآر و 

ان   اك نوع ان هن د آ ساآر فق ة الع سبة لطبق د وبالن ن الجن يهم  : م ؤلاء یصرف عل دائمون ، وه د ال م الجن الأول ه

السلطان من دخل الدولة ، والنوع الثاني هو الجيش الذي یعتمد في دخله على ضرائب الأرض الزراعية عن طریق                   

سنجك        ،   ٢وهو الأآثر عددا ً    " التمار" نظام یدعى    ة إسمها ال صادیة جغرافي ا  ( واعتمد نظام التمار على وحدة إقت م

ة                    ) یقابل المحاظة في الوقت الحاضر       رى والمدن التابع سكنون في الق ار ی ، فكان الجند الذین یعيشون من دخل التم

دورهم                         ذین یخضعون ب " للسنجك ، أي أن الأراضي التي عمل بها الفلاحون آانت تحت إشراف هؤلاء الفرسان ال

" دها العسكري ، ومجموعة من السناجك تسمة ال         ، وهو الشخص الإداري المسئول عن السنجك وقائ       " للسنجك بك   

د یحمل لقب                    " بجلربجلك   ا قائ شرف عليه سنجك وی ر من ال ذي یخضع       " بجلربك   " ، وهي وحدة أآب والي وال أو ال

ة مشكلة      بدوره للسلطان ، أي أن التنظيم العسكري والإداري آانا مرتبطين بنظام التمار ، وبهذا حلت الدولة العثماني

  .٣الجند بالمهام الإداریة على المستوى المحليلهؤلاء الجند ، بالإضافة إلى قيام یف الهائلة دفع المصار

  

التحرير " وقد آانت العلاقة بين السلطان والجند مبنية على ما یسمى            ارة عن مسح شامل للأملاك              " ب ، وهو عب

ذه الأراضي من آل      في السنجك قریة قریة ، بحيث یشمل هذا المسح أنواع الثمار التي تنتجها ا             لأراضي ، ودخل ه

د الضرائب                          ة تحدی سنى للدول ى یت ثمر ، وعدد الأفراد الساآنين بها ، وعدد العمال العاملين بها وهكذا ، وآل هذا حت

ه                       ا یجب علي ار وم الواجب تحصيلها ، ومن هذه الدواوین تحددت مسئوليات آل فارس ، وتحدد أیضاً  دخله من التم

  . طریق السنجك بك أن یدفعه للدولة عن

  

م                    املين في الأرض وه ة ، وللع ذه الأراضي بالأراضي الأميری سمى ه ك الأرض ، وت أي أن الدولة هي التي تمل

، وبين السلطان والعامل في الأرض عدة طبقات من الأفراد ، وهم   ) الإستخدام والسيطرة   ( الفلاحون حق التصرف    

سرف                 الفارس المتمتع بالتمار ، والسنجك بك ، وال        ا ت ر منتجة ، فضلاً  عن أنه ذخ والي ، وهذه الطبقات غي  من   وتب

  .ضریبة من یعملون في الأرض ، وبهذا ضاعت ملكية الأرض بينهم 

                                                 
  .١٥٦ ، ص ١٩٦٧ ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا  1
اك حرب                        2 ى آانت هن التمار هو عبارة عن عطية السلطان لهؤلاء الفرسان من خراج الأراضي الزراعية مقابل خدماتهم العسكریة ، فمت

ة         ة العثماني ري الإداري للدول ود الفق ر    -إستدعوا إليها ، وآان هذا النظام هو العم ادر أآب د الق ل عب ارة الأرض في  : جمي  ، ص الإسلام  عم
١١٤ 
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ن    إلا ات م ك الطبق ين تل اوي ب سرقات والرش شي ال ك لتف ار وذل ام التم ي نظ ادت النظر ف ة أع ة العثماني  أن الدول

زيم "  الأرض والسلطات ، وأحلت نظام  الأفراد التي آانت تفصل بين العاملين في       دم بعض      " التل ه ، حيث یتق مكان

ة      " الملتزمون  " الأفراد ویسمون    تيفاء حصة الحكوم ة ، ونتيجة        ، ویلتزمون بإس زارعين في آل قری اج الم  من إنت

دفعون ع         ا وی م لا یملكونه لباً  ، لأنه الأرض س ا الضرائب ،   لعدم ملكية الفلاحين للأرض فقد تأثر إهتمام الأفراد ب نه

اء                      اس عن إحي ا توقف الن دأ یهمل زراعة الأرض آم ذي ب فالضرائب مع ما یصاحبها من رشاوي أنهكت الفلاح ال

  .١يریة ولتفادي المزید من الضرائب الأراضي الموات لأنها أراضي أم

  

   نظام الطابو  ٢-١-١-٢

ة لإ  ام  نتيج دهم الإهتم ى فق ذي أدى إل ي الأرض وال املين ف اق الع ة ره اض دخل الدول الي إنخف الأرض ، وبالت ب

د                  تها ، وق ة النظر في سياس ة العثماني د أعادت الدول زمين ، فق لنقصان الأراضي الزراعية وآثرة السرقات من الملت

لاح     ين الف طاء ب دد الوس ل ع و تقلي ا ه ادة دخله وة لزی ة الرش ة لمكافح ة العثماني ي نظر الدول يلة ف ضل وس ت أف آان

ذلك                          والسلطان ، وذلك د    ررت أن تأخذ الضرائب مباشرة من  الفلاحين ، ل ة الأرض ، فق ون تخلي الدولة عن ملكي

ام        صادر ع اني ال انون الأراضي العثم ا ق ة ، أهمه وانين متتالي واد   ١٨٥٨أصدرت عدة ق ى م ذي إشتمل عل  م ، وال

ة        تهدف إلى تقویة    ك الأرض وهو الدول ين مال ستخدم الأرض وهو الفلاح وب ة إعتمدت    العلاقة بين م ذه التقوی ، وه

زم  لٍ من المحصل والملت اء دور آ ار ، وإلغ ام التم اء نظ ى إلغ ضرائب ( عل ماء محصلي ال ى ) أس ان عل ذلك آ ، ل

مها  ة إس ة رسمية من الدول ى وثيق سجل أرضه ویحصل عل ة أن ی ي الأرض الأميری ابوالعامل ف ة  ( ط وهي بمثاب

ة من                    مقابل دفع رسوم مقدماً  لإثبات حقه في        ) الصك   سبة معين ضریبة بن ى أن تؤخذ ال  التصرف في الأرض ، عل

دهم                  ى تجني سجيل الأرض یهدف إل قيمة الأرض المقدرة ، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح وذلك لأن الفلاحين ظنوا أن ت

رین      راد آخ ماء أف سجيل الأراضي تحت أس ين بت ام بعض الفلاح الي ق ستقبلاً  ، وبالت يهم م ضرائب عل ادة ال أو زی

ام              آر ى ع ة العسكریة ، وحت الرغم من أن نظام الطابو     ١٩١٨ؤساء القبائل أو قریب أو فرد غير مؤهل للخدم  م وب

د ، أي أن النظام                  د سجلت بع م تكن ق ة ل ة الأراضي الأميری رن ، إلا أن غالبي ر من نصف ق ذ لأآث آان تحت التنفي

ومي  ام حك تبدل بنظ د أس ضرائب ق ي تحصيل ال دي ف الي التقلي ن ، وبالت داً  م داً  جدی ة عه ة العثماني دأت الدول د ب فق

  .البيروقراطية الورقية 

  

 م تحویل الأراضي الموات أو      ١٨٥٨لقد آان باستطاعة الأفراد حتى تاریخ صدور قانون الأراضي العثماني عام            

ة بعض                               ة تأخذ ملكي اء ، وآانت الدول ق الإحي ك عن طری م وذل ى أملاك خاصة به ة إل ذه   الأراضي غير المملوآ  ه

ات الخاصة                             ة ، إذ أن ضرائب الملكي ا أراضي أميری ة ، وآانت تعتبره اء لأملاك الدول ا إحي دعوى أنه       الأراضي ب

شریة (  ة ) الع راً  عن ضرائب الأراضي الأميری ل آثي ة ( تق ؤجرة ) الخراجي ة أراضي م ا الدول ي إعتبرته ، والت

ة               وحتى یضمن هؤلاء الأفراد من    للفلاحين بقدر الخراج ،      اً  من إستيلاء الدول ورثتهم ، وخوف افع الأرض لأنفسهم ول

                                                 
  .١١٥ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  1



  الفصل الثاني                                                                        الملكية والحيازة ووضع اليد في ظل القوانين الوضعية المعاصرة

 ٦٤

ذه الظاهرة ، أي الحد        عليها   لجأوا إلى وقفها ، فكان أحد الأهداف الرئيسية لقانون الأراضي العثماني هو الحد من ه

   .١من تحویل الأرض الموات إلى أرض ذات ملكية خاصة 

  

   :هي  م الأراضي إلى خمسة أقسام ١٨٥٨وقد قسم قانون الأراضي العثماني الصادر عام 

  .وهي الأراضي التي یمتلكها أصحابها رقبة ومنفعة :  الأراضي المملوآة -

  .وهي أراضي الدولة :  الأراضي الأميریة -

  . الأراضي الموقوفة -

  .وهي الأراضي التي ترك حق الإنتفاع بها لعامة الناس آالطرق الموقوفة :  الأراضي المتروآة -

   .راضي الموات  الأ-

  

ام                 ي ع صالح الفلاح ، فف وانين ل ذه الق دخل ، عدلت ه ادة ال وانين في زی ذه الق شلت ه  م صدر  ١٨٦٧وعندما ف

وانين                        أن الق ادي ب دآتور العب ول ال قانون یسمح بانتقال هذه الأراضي لورثة المتصرفين ، أي إنتقال حق الطابو ، فيق

وانين   ١٩١١إنتقال الأراضي لورثة المتصرفين ، وبعد عام العثمانية قد تتابعت بعد ذلك فوسعت دائرة    م أصدرت ق

  .٢أباحت فيها الدولة للمتصرف أن یبني على الأرض وأن یغرس ما یشاء وأن یستخدم تربتها لصنع الآجر 

  

دى                         ة ل ر حاصلاً  بمجرد إجراء المعامل راغ لحق التصرف یعتب وأصبح الإذن السلطاني المشروط لصحة الإف

أمور الموظف                  مأمور ال  يس للم ه ل ذلك فإن ل ، بالإضافة ل سجل العقاري دون إذن خاص من السلطان آما آان من قب

ق         يع ح ر بتوس ة أآب ه حری لاح بإعطائ ع الف ساهل م ي الت دأت ف وانين ب سجيل ، أي أن الق راء الت ن إج ع ع أن یمتن

  .السيطرة 

  

ان          نجد أن الدولة العثمانية حاولت تخفيف عدد الوسطاء ب         وبالتالي ي آ ل من الرشاوي الت ينها وبين الفلاح للتقلي

ين                ى تقن ذا أدى إل ة   یأخذها الوسطاء ، مما زاد دخل الدولة مؤقتاً  مع إحتفاظها بملكية الأراضي الأميریة ، وه العلاق

زام ،                                ار والإلت ى نظام التم ة عل ي آانت مبني ك الت راد المستخدمين والمسيطرین ، وتختلف عن تل ة والأف بين الدول

م تكن                            ة ل إن العلاق الي ف ا ، وبالت ومتى فشلت هذه القوانين في زیادة الدخل ، بحثت الدولة عن قوانين أخرى وطبقته

ا                    اه في أسوأ أحواله ك آانت الأرض والمي ى النقيض من ذل ار ، وعل تقرار ضرورة الإزده ثابتة ومستقرة ، والإس

الحقو راف ب اليب العمل والإعت ع أس شریع م ارض الت دما یتع ي عن ات ، وف دها الحكوم د تعتم باب ق سبة لأس ق المكت

                                                 
  .١٥٥ ، ص ١٩٦٧ ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا  1

 على قانون الأراضي ، أن تزید من آمية الأرض التي تمتلكها ليزداد دخلها ، فبناءًلقد حاولت الدولة العثمانية ، وآأي آيان یحاول النمو 2  
ام   صادر ع اني ال حابها       ١٨٥٨العثم ا أص زح عنه ل أرض ن ة ، وآ اً  للدول ر ملك ا دون وارث تعتب ا مالكوه ات عنه ل أرض م إن آ  م ف

ك        الأصليون حين الفتح وجيء بغيرهم من المسلمين وأسكنوا فيها تعتبر ملكا ً            ا الأصلي ولا یوجد مال  للدولة ، وآل أرض لا یعرف مالكه
ذه الأرض                              ؤجر ه ه أن ی سلطان أو من ینيب ه لل ا أن ة ، آم لها في الحال تعتبر ملكاً  للدولة ، وهذا ادى إلى زیادة المساحة التي تمتلكها الدول

د       لغيره لأي س  لمن یعمل في هذه الأرض أن یؤجرها  لمن یرغب العمل بها ، ولا یصح       الي فق سلطان ، وبالت ثلاً  دون إذن ال بب آمرضه م
سلام داوود  . د -نمت أراضي الدولة ، إلا أن الناس فقدوا المثابرة والعمل ، وبالتالي فقد زاد دخل الدولة ولكن قل دخل الأمة مجتمعة                     عبد ال

   .٣٤٠ هـ ، ص ١٣٩٤ ، مكتبة الأقصى ، عمان ،  ، الجزء الأول طبيعتها ووظيفتها وقيودها–الملكية في الشريعة الإسلامية : العبادي 
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ار      ذلوه في إعم مقدمتها نزعة القوة وشهوة الحكم والإستهانة بحقوق أصحاب الأراضي وإنكار التعب والجهد الذي ب

    .١ الأرض وإستغلالها ، أي أن مالك الأرض أو العامل بها فقد الإهتمام بها وبذلك قل الإنتاج وقل الدخل

  

ا سبق نلا م الأراضي   مم ت معظ ة آان ة العثماني ي الدول ة ، فف ة التقليدي ة والبيئ ة العثماني ين الدول رق ب حظ الف

راد ، ولكن                             ة للأف اة الأراضي المملوآ ر من زآ ذه الأراضي أآث ا ، فكانت ضرائب ه أميرية ، أي أن الدولة ملكته

ا ،                    ة إنتاجه ة وقل ة الأراضي الزراعي النقص لقل دخل ب ة ،           بمرور الزمن أخذ ال ة التقليدي يس آالبيئ ذا الوضع ل وه

ة              حيث أن الكل آان يعمل لهدف إمتلاك الأرض وزراعتها ليحسن حاله ، والزآاة القليلة من هذه الأراضي في البيئ

ر                      شر ويكث ل لينت التقليدية تراآمت ، فكانت خيراً آثيراً لكثرة العاملين واجتهادهم ، فسياسة الشريعة هي حث القلي

  .٢ ثم الدولة ، وليس إرهاق الناس ليزيد دخل الدولة دخل الناس ومن

  

   إلغاء الملكية بالإحياء في الدولة العثمانية  ٢-١-٢
ه صيحة الرجل الجهوري ،                  " المجلة  " عرفت   سمع من الموات بأنه الأرض البعيدة عن أقصى العامر بحيث لا ی

ا            إذن       ا أن    آم  ، ٣أي أن الأراضي القریبة من العامر لا یمكن إحياؤه اء لا یكون إلا ب سلطان أن       الإحي سلطان ، ولل  ال

اء    ، ٤یشترط أن الإحياء سيؤدي إلى الحصول على حق التصرف وليس حق ملكية الأرض    وبالتالي لم یصبح الإحي

ة                       ين ملكي ة أصبحت الأرض موزعة ب ة العثماني ة ، ولكن في الدول ة التقليدی وسيلة لملكية الأرض آما آان في البيئ

ك                     الدولة وتص  اء وتل ى الإحي رف الأفراد بناءً على إشتراط السلطان ، آما عرفت المجلة أیضاً  الأفعال التي تؤدي إل

ة لأعراف أهل            ة التقليدی التي تكون إحتجاراً  ، مما قلل الحوار بين الأفراد والتعریفات التي آانت قد ترآت في البيئ

  .٥المنطقة 

  

ام     أما قانون الأراضي     اني لع يلاً  ونصف                        م   ١٨٥٨العثم دة م اً  إذا آانت بعي ر موات أن الأراضي تعتب د نص ب فق

الميل عن العمران ، وأن الأرض الموات یجب أن تكون خالية وليست بتصرف أحد ، وأن لا تكون من الأراضي                          

اء ی          المتروآة ، آما نص قانون الأراضي بأن الموات          ذا الإحي عطي  لا یحيى إلا بإذن مأمور الدفتر الخاقاني ، وأن ه

ة للأرض ،               ١٠٣محيي حق التصرف وليس حق الملكية ، فالمادة         ال ة هي المالك ك ، فالدول  تمنع الإحياء بقصد التمل

                                                 
اهرة ،  الملكية العقارية في العراق مع مقارنة بالقانون المدني العربي المصري والسوري          : حامد مصطفى    1  ، المطبعة العالمية ،       الق

   .٧ ، ص ١٩٦٦
 ١٥٤ هـ ، ص ١٣٩٥ث ، دار رسالة للطباعة ، بغداد ،  ، الجزء الثالالمزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية: مناع مرار خليفة  2
ة ،                   :  من المجلة  ١٢٧٠المادة  تقول   3 الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكاً  لأحد ، ولا هي مرعى ولا محتطباً  لقصبة أو قری

قریة لا یسمع منها صوته ، جميل وهي بعيدة عن أقصى العمران ، یعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك ال      
   .٤٦٥ ، ص عمارة الأرض في الإسلام: عبد القادر أآبر 

سلطان أو    :  من المجلة  ١٢٧٢المادة  تقول   4 ا ، وإذا أذن ال اً  له إذا أحيى شخص أرضاً  من الأراضي الموات بالإذن السلطاني صار مالك
ا ، ب               ه ، لكن لا               وليه لشخص بإحياء أرض على أن لا یكون متملكاً  له ا أذن ل ك الأرض آم ذلك الشخص یتصرف بتل اع ف ل لمجرد الإنتف

   . ٤٦٥یكون مالكاً  تلك الأرض ، المرجع السابق ص 
ول  5 ادة تق ة١٢٧٥الم اء ،   :  من المجل سقي إحي سقي أو شق جدول لأجل ال ذلك الحرث وال لأرض ، آ اء ل ذر والنصب إحي ا أن الب آم

ة ، أو                 :  من المجلة  ١٢٧٧المادة  وبالنسبة للإحتجار تقول     سة محيطة بجوانب الأرض الأربع وضع الأحجار أو الشوك أو الأغصان الياب
   .٤٦٥تتنقية الحشيش منها ، أو إحراق الشوك أو حفر بئر ليس إحياء ولكنه تحجير ، المرجع السابق ، ص 
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ذا      وبعد هذا القانون آلت ملكية جميع الأراضي المحياة إلى الدولة ، وبالتالي عوملت معاملة الأراضي الأميریة ، وبه

    . ١ن الفلاحين وقل الدخل آثرت الأراضي الأميریة وازداد عدد المهملين م

  

اء    مم ذ الفقه ا سبق نلاحظ الفرق بين البيئة التقليدية والوضع خلال الحكم العثماني ، ففي البيئة التقليدية لم يحب

تدخل السلطة إلا في الحجر ومقاعد الأسواق ، بل إن التدخل في هاتين الحالتين آان محل خلاف بين الفقهاء ، أما                     

ة                         خلال الحكم العثما   شريعات والتنظيمات التي وضعتها الدول وانين والت سلطة من خلال الق دخل ال أثير ت إن ت ني ف

وانين التي قللت                           راد نتيجة للق ين الأف ات ب املات والعلاق إختلف من حالة إلى أخرى ، بالإضافة إلى التغير في التع

  .الحوار بينهم 

  

لم یكن هناك إستقرار ، والإستقرار ضرورة للإزدهار ،         فلقد إزدادت القوانين على الأراضي الأميریة ثم خفت ، ف         

أنها وضعت ملكية الأرض المحياة من ضمن   وأصبح إحياء الأرض نظاماً  تسيطر عليه الدولة ، بالإضافة إلى ذلك     

راد ف         ردد الأف د یت ار  الأرض ، فق ي أملاك الدولة مما أدى إلى تقليل إهتمام الناس بالإحياء وبالتالي التوقف عن إعم

ذا                            ة إزدادت ، وه ا الدول ي تمتلكه ارات الت ا ، أي أن العق اً  م يفقدون الأرض یوم م س إحياء أراضي إذا هم علموا أنه

صادیاً                           ر إقت ى مجتمع فقي ة أدت إل ادة في أراضي الدول ذه الزی ة ، وه راد الملاك في البيئ سبة الأف بالتالي قلل من ن

  .٢إلى مرآز الإمبراطوریة یذهب ومعنویاً  ، فكل ما یخرج من ید المزارع 

  

  الملكية في مصر  تحولات نظام   ٣-١-٢
  :بالنظر إلى أهم التحولات التي حدثت لنظام الملكية في مصر نجد أنها حدثت في فترتين هما 

   ) .١٨٤٨ – ١٨٠٥( فترة حكم محمد علي باشا لمصر  -١

  .١٩٥٢ثورة یوليو  -٢

  

     ) ١٨٤٨ – ١٨٠٥( فترة حكم محمد على باشا   ١-٣-١-٢

تغييرین مؤثرین نجد أنه حدث   )  م   ١٨٤٨ – ١٨٠٥( بالنظر إلى الملكية في مصر في فترة حكم محمد علي باشا            

ا                 ة إلغائه اف ومحاول ر من              ، ٣في عهده ، الأول هو سيطرة محمد علي على الأوق ه الكثي م إمتلاآ اني وهو الأه  والث

ى م  راد إل ة الأف ن ملكي ا م ة ، بتحویله ة ، فبعالأراضي الزراعي ة الدول ام  لكي اً  ع ك نهائي ة الممالي  م ١٨١١د هزیم

                                                 
 ، الجزء الأول ، مكتبة الأقصى ،    عمان ، وظيفتها وقيودها طبيعتها و–الملكية في الشريعة الإسلامية   : عبد السلام داوود العبادي     . د 1

   .٣٤٢ هـ ، ص ١٣٩٤
   .١٢٢ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  2
سؤال       عندما تولى محمد علي باشا السلطة في مصر ، وضع یده على الأوقاف آلها ، وحاول منع الناس                  3 ك ب دة وذل اف جدی شاء أوق  من إن

ى                      : مفتي الحنفية في الإسكندریة بأن قال        ا غلب عل ة م ا سد لذریع ة لأهله اآن المملوآ اف الأم ع إیق ري بمن ا إذا ورد أمر أمي ما قولكم فيم
ف بعد الممات ، هل یجوز العامة من التوصل به لأغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة ، والمماطلة بالدیون في الحياة ، وتعریضها للتل              

ة      : ذلك ویجب إمتثال أمره أم آيف الحال ؟ أفيدوا ، وأفتى مفتي الحنفية محمود الجزایرلي بأن قال                 ع العام ي الأمر بمن إذا ورد أمر من ول
س                            ضيه ال ا تقت ه مم ك ، لأن ا ذآر ، جاز ذل دة آم ة أغراضهم الفاس داً  لذریع م   من إیقاف أملاآهم وتحبيسها فيما یستقبل س ة ، ث ياسة المرعي

م                     تمروا في وقف أملاآه اس إس ا ، إلا أن الن اف آله ع الأوق راً  بمن ي أم دین شعبان    -أصدر محمد عل راث    :  زآي ال ام الوصية والمي أحك
   .٤٦١ هـ ، ص ١٤٠٤، مكتبة الفلاح ، الكویت ، والوقف في الشريعة الإسلامية 
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ك     إستولى محمد علي على أموالهم الخاصة ، وبهذا أصبح      د ذل المالك لكثير من الأراضي الزراعية في مصر ، وبع

أعطى آل فلاح من خمسة إلى ثمانية هكتارات من الأراضي الزراعية ، على أن یكون لهم ولورثتهم حق التصرف              

  .١للدولة ملكيتها وحق إسترجاعها متى أرادت دون أي تعویضوتبقى 

  

وانين  دأت  وتتابعت الق وانين وب ذبت الق زمن تذب ع ال ة ، وم ادة دخل الدول ة لزی ة آمحاول ى الأراضي الزراعي عل

ة ،                   زداد دخل الدول ى ی ك حت د الفلاح سيزید من               بالنقصان وفي صالح الفلاح وذل ة أن إطلاق ی د لاحظت الدول فلق

ام                إنتا صادر ع د الخدیوي إسماعيل        ١٨٧١جه وبالتالي یزید من دخل الدولة ، ومن هذه القوانين القانون ال  م في عه

دماً  ،                دفع ضریبة ست سنين مق ام ب ا ق ى النصف إذا م ضریبة إل والذي یعطي الفلاح ملكية الأرض مع تخفيض ال

    .٢أ حال مصر في التحسن إقتصادیاً  بدوتدریجياً  حتى آلت الأراضي الخراجية إلى ملكيات خاصة ، وبذلك 

  

     ١٩٥٢ثورة يوليو   ٢-٣-١-٢

ي       ١٩٥٢ التغييرات الجذریة في مصر بعد ثورة عام        حدثت رة أخرى ، فف شدة م وانين في ال  م ، وعندها بدأت الق

ان            ) ١٧٨القانون رقم   ( هذه السنة صدر قانون الإصلاح الزراعي        ذا الق ل ه ون    ، فلقد آان آبار الملاك قب  ٦ون یمثل

ون   ن ملاك الأراضي ، ویملك شرة آلاف م ي الع ون  % ٢٠ف زراع یمثل ا صغار ال ة ، بينم ن الأراضي الزراعي  م

أراد              % ٢٥من الملاك ویملكون    % ٩٥ من الأرض ، أي أن هناك طبقة إقطاعية بيدها زمام الأمور في المجتمع ، ف

  . ٣ م أن یحسن الوضع  ١٩٥٢قانون عام 

  

دان لكل                    ١٩٥٢صلاح الزراعي لعام    لقد نص قانون الإ    ائتين ف ة بم ة الأراضي الزراعي د ملكي  م في مصر بتحدی

ذین یملكون                                ا أن لأولئك ال ذاك ، آم ستجد آن ة والتي ست ات القائم ى آل الملكي فلاح ، على أن یسري هذا القانون عل

د نصيب آل             أن ینقلوا ملكية الزیادة إل    ) مائتا فدان عند صدور القانون      ( أآثر من النصاب     ائهم ، بحيث ألا یزی ى أبن

دان ، أي أن أقصى                 رد مع     إبن على خمسين فدان ، وأن لا یكون مجموع نصيب الأبناء أآثر من مائة ف ه الف ا یملك  م

  .عائلته هو ثلاثمائة فدان 

  

م وأولا               ه بأسماء أزواجه ائز تملك در الج د عن الق ة تزی ى شراء أراضٍ  زراعي م  إلا أن بعض الملاك عمدوا إل ده

ام   انون ع دل الق ا ع ذلك سرعان م صر ، ل ه  ١٩٥٨الق شخص وزوجت ه ال ا یمتلك ة م د جمل ى أن لا یزی  م ونص عل

انون آخر      ١٩٦١وأولاده القصر عن الثلاثمائة فدان ، ثم في عام           انون بق انون  (  م أستبدل ذلك الق ، حددت   ) ١٢٧ق

ي الب          ا الأراض ا فيه ة بم دان للعائل ة ف ي بمائ ة الأراض ه ملكي ور     في ي الب ت الأراض د آان صحراویة ، وق ور وال

                                                 
ارة الأرض في الإسلام      : جميل عبد القادر أآبر      1 روت ،            عم الة ناشرون ، بي ذا الوضع        - ١٢٢ ، ص ١٩٩٥ ، مؤسسة الرس ر ه یعتب

ا تحتفظ            مشابه إلى حد آبير لما یحدث في وقتنا الحاضر ، فعندما تقوم هيئة إستصلاح الأراضي بتخصيص قطعة أرض لإستصلاحها فإنه
ع            ة الأرض في أي وقت ودف ا الحق في إسترداد قطع ى دفعات        بحق الإمتياز وهو أن یكون له ه المستصلح عل ذي دفع ثمن ال  وزارة -ال

 .الزراعة ، هيئة التعمير واستصلاح الأراضي 
   .٣٤٤ هـ ، ص ١٣٩٤ ، الجزء الأول ، مكتبة الأقصى ، عمان ، الملكية في الشريعة الإسلامية: عبد السلام داوود العبادي . د 2
   .١٧ ، ص ١٩٦٤لبي ، مصر ،  ، مطبعة مصطفى الححق الملكية: عبد المنعم فرج الصدة  3
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سابقة           وانين ال ام      ، ١والصحراویة مستثناة من النصاب في الق ى جواز              ١٩٦٩وفي ع انون آخر ینص عل  م صدر ق

   .٢إمتلاك أي فرد لأآثر من خمسين فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراویة  

  

ر من الأر           ا أدى       وبسبب تطبيق القوانين فقد أصبح هناك الكثي دة عن النصاب ، مم دني   إاضي الفائضة الزائ ى ت ل

راء لا                       ك لأن الفلاحين فق ع وذل أسعار بيع الأراضي وذلك لزیادة العرض ، وبهذا تكدست الأراضي المعروضة للبي

ك من         یستطيعون شرائها ، لذا فقد تكونت الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي لإستغلالها             تمكن المال م ی ، أما إذا ل

    .٣ م ١٩٥٢عام  لى قانونذ ستستولي الدولة عليه إستناداً عبيع ما زاد عما هو مسموح به فعندئ

  

داخل الحدود من حيث         د أن تت ومن جهة أخرى عند إختيار الملاك لنصيبهم واستيلاء الدولة على الفائض آان لاب

رع              ا عن الت ذلك      الري والصرف ، وبالتالي نجد أن بعض الأراضي قد حبست في ریه ر ، ل ارة في أراضي الغي الم

وانين لتنظيم                      ة ق د أصدرت الحكوم آانت حقوق الإرتفاق من المشاآل غيرالمتوقعة لهذه التحدیدات للملكيات ، لذا فق

  .العملية ، وعند ظهور مشاآل في التطبيق عدلت هذه القوانين بقوانين أخرى وهكذا 

  

ة  أي أنه لم یكن هناك إستقرار في الأنظمة ، وذلك ع        كس البيئة التقليدیة حيث آانت مسائل الري والصرف متروآ

راف ،  شریعة ،   للأع واتج ال ن ن اتج م راف ن ابع صدور    والأع ى تت اع أدى إل ى الإقط ضاء عل رة الق ق فك إن تطبي

وانين ة    الق ة لمواجه وائح تنفيذی ذآرات توضيحية ول ة وم وانين لاحق رة بق دیلات آثي ه تع ت علي انون أدخل ل ق  ، وآ

و        نواحي ال  وانين والل راآم الق ي ، وبت ق العمل ذآرات   نقص التي أظهرها التطبي ة والم ى    ائح التنفيذی ا إل التوضيحية وم

  .٤ أن یستوعبه القضاة والمسئولون یمكنحد لا ذلك من مراسيم وإعتمادها على بعضها تعقدت الأمور إلى 

  .  تدخل الدولة في تنظيم الملكية أدى إلى المرآزية وبالتالي فإن

  

ة               بو ات في ملكي راد وإدخال معظم الملكي ات للأف د الملكي النظر إلى ما حدث بعد تدخل الدولة والسلطات في تحدی

ة ،         الدولة ، نجد الكثير من المشاآل بسبب الأن        ي وضعتها الدول ة          ف ظمة الوضعية الت وانين المدني م تعرف معظم الق ل

ك    الملكية تعریفاً  واضحاً  وذلك على أساس أن القوانين لا             تعنى عادة بالتعریف ولكن بتحدید الأطر التي یجوز للمال

ك في حدود                  شترط أن یكون ذل التصرف في حدودها ، وجميع القوانين المدنية تعطي للمالك حریة التصرف ولكن ت

ادة         ٨٠٢القانون ، فالمادة     ستمد من الم دني المصري والم انون الم سي تنص      ٥٤٤ من الق دني الفرن انون الم  من الق

                                                 
   .٤٣ ، ص ١٩٦٤ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، حق الملكية:  عبد المنعم فرج الصدة - ١٢٧ من قانون ٢المادة  1
   .٦٧ ، ص ١٩٥٨ ، عالم الكتب ، القاهرة ، قوانين تنظيم الملكية العقارية: محمد سيد عبد التواب  2
اریخ             :  م على ما یأتي      ١٩٥٢الزراعي لعام    من قانون الإصلاح     ١\ ٣نص المادة    3 ة لت ستستولي الحكومة في خلال الخمس سنوات التالي

نة عن خمس مجموع                         ه آل س ستولى علي ل الم ى ألا یق سه عل ك لنف ستبقيها المال العمل بهذا القانون على ملكية ما یجاوز مائتي فدان التي ی
   . ٥١ ،  ص ١٩٦٤ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، حق الملكية: الصدة   عبد المنعم فرج -الأراضي الواجب الإستيلاء عليها 

ى          ١٩٦٤ لعام   ١٠٠عند إصدار القانون رقم     :المثال الأول    4 بقوا    ٤٦ م ، آان لابد لهذا القانون من الإطلاع والرجوع إل انون س راراً  وق  ق
  .هذا القانون 

ة                    هو التفسير الشرعي بخصوص سریان قانون الإ      :المثال الثاني    ة العام ذي صدر بمقتضى الهيئ اء وال ى أراضي البن صلاح الزراعي عل
م        ٣ م بتعدیل المادة     ١٩٦٣ لسنة   ١للإصلاح الزراعي رقم     شریعي رق سنة    ١ من التفسير الت م      ١٩٥٣ ل ادة رق دل بالم سير   ٣ م المع  من التف

م  شریعي رق سنة ٤الت مية -  م١٩٥٣ ل دة الرس دد الجري صرية ج –١٩٦٤ \ ٣ \ ٢٣ ، ٦٨ ، الع ائع الم دة الوق دد ري  \ ٤ \ ٢٥ ، ٣٢ ،الع
١٩٦٤  
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ه             " نه  على أ  ا       ،١لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق إستعماله والتصرف في ك أن یفعل م اه أن للمال ذا معن  وه

ة التصرف                          شریعة حری یشاء طالما أنه إتبع قوانين الدولة ، وهذا معاآس لمبادئ الشریعة ، فلمالك العقار في ظل ال

ة آالوضع            العلاقة في الشری  طالما أنه لم یضر بأحد من جيرانه أي أن           يس مع الدول عة ترآز على الفرد مع جاره ول

   .باتباع القوانين المدنية 

  

     مصر  إلغاء الإحياء في ٣-٣-١-٢

ا                           ك له ر المزروعة ولا مال ة الأراضي غي وانين المدني تم إلغاء نظام الإحياء في مصر بالتدریج ، فقد أعتبرت الق

   ،٢أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً  للوائح  ملكاً  للدولة ، وأنه لا یجوز تملك هذه الأراضي

ة الأرض                       د وضعت ملكي الي فق باً  ، وبالت راه مناس وبمقتضى هذه الملكية یجوز للدولة أن تملك هذه الأراضي لمن ت

اً                      ٣ في ید الدولة   رخيص فسيصبح مالك ذلك   ، آما نص القانون المدني المصري أنه إذا أحيا شخص أرضاً  بدون ت ل

الجزء من الأرض ، ولكن تسقط ملكيته للأرض بعدم إستعمال الأرض مدة خمس سنوات خلال الخمس عشر سنة                      

ثلاث سنوات                 ١٩٥٨وفي عام   ،   ٤التالية للتملك    ك ب د ذل م بع اطق محددة من الصحراء ، ث اءعلى من       تم قصر الإحي

  .٥ة  تم تحدید الإحياء بمائة فدان من الأراضي الزراعي)  م ١٩٦١( 

  

 م أصبحت جميع الأراضي الصحراویة والأراضي غير المزروعة ملكاً  لدولة ، وألغي نظام       ١٩٦٤وبحلول عام   

اً   اء تمام صحراویة  ، ٦الإحي ور وال ع الأراضي الب ة بي ذا یحق للدول د وبه د تحدی ك بع لمن أراد إستصلاحها ، وذل

ر  ن وزی رار م ا الأراضي بق اع فيه ي یجوز أن تب اطق الت ن المن م طورت شروط لم ن ث  الإصلاح الزراعي ، وم

   .٧یشتري الأرض أو یستأجرها لإستصلاحها 

  

                                                 
   .١٣ ، ص ١٩٦٨ ، القاهرة ، الحقوق العينية الأصلية: البدراوي  1
:  العقارات التي تملكها الدولة ثلاث أنواع       – ١٥٦ ، ص    القانون المدني :  أنور العمروسي    –   من القانون المدني المصري     ٨٧٤المادة   2

ادم  الأول یشمل العقارات الت   ادة  ( ي تعتبر من الأموال العامة وهي التي لا یجوز التصرف فيها أو تملكها بالتق شمل    ) ٢ \ ٨٧م اني ی ، والث
ك ،                       ا سلطات المال ة عليه العقارات التي تعتبر من الأموال الخاصة والمملوآة للدولة وهي التي تدخل في زمام المدن والقرى وتباشر الدول

ادم         وهذه یجوز التصرف فيها ولكن     ا بالتق ادة   (  لا یجوز تملكه دني        ٧٩٠الم انون الم ر المزروعة       )  من الق شمل الأراضي غي ، والثالث ی
  .وغير المملوآة لأحد ، فهذه تعتبر ملكاً  للدولة 

انون              3 سنة    ١٢٤یكون الترخيص للأراضي الصحراویة والتي خارج القرى والمدن وفقاً  للق ك            ١٩٥٨ ل رد من أن یمتل ذي حظر أي ف   وال
ة أن                               وزیر الحربي ذا الحظر ، ویجوز ل شملها ه ة لا ی أرضاً  خارج الزمام إلا إذا ورثها ، ولوزیر الحربية أن یحدد بقرار منه مناطق معين
ل                   ر قاب اً  غي راره نهائي داء الأسباب ، ویكون ق رخيص دون إب ه الحق في رفض الت ا أن ل ة ن آم یرخص بالتملك بعد أخذ رأي لجنة معين

   . ١٩٥٨ لسنة ١٢٤ من القانون ٢ المادة –ام أي جهة للطعن فيه أم
د ، لأن         – من القانون المدني المصري      ٨٧٤ من المادة    ٣ و   ٢الفقرة   4 ر لا من وقت وضع الي  تحسب مدة الخمس سنوات من وقت التعمي

ن     ذه الخمس س ة ، فلا یكفي أن     التعمير هو الوقت الذي یتم فيه التملك ، وبالتالي فهو تقادم مسقط مكسب ، ویجب في ه وات أن تكون متتالي
تكون متقطعة ، آما یجب أن تقع في بحر الخمس عشر سنة التالية للتملك ، وهذا وذاك من شأنهما أن یجعلا فرص السقوط نادرة ، إذ یكفي 

صدة     –لمنع هذا السقوط أن یستعمل الشخص الأرض مدة وجيزة آل خمس سنوات         رج ال نعم ف د الم ة ،   :  عب ة مصطفى   حق الملكي مطبع
   .٣٦١ ، ص ١٩٦٤الحلبي ، القاهرة ، 

ة ،    الملكية الخاصة في القانون المصري:  أحمد سلامة – ١٢٤ م وفقاً  لقانون ١٩٥٨الذي حدث عام   5 ة النهضة العربي  ، ١٩٦٨ ، مطبع
   .١٩٦٣ ، القاهرة ح الزراعيشرح قانون الإصلا:  أنور العمروسي – ١٢٧ م فكان بناءً على قانون ١٩٦١  أما بالنسبة لسنة – ٩٠ص 

  . من القانون المدني الذي أباح للأفراد الإحياء ٨٧٤ ألغى المادة ١٩٦٤ لسنة ١٠٠القانون رقم  6
ه شروط         ١ ، حيث ان المادة      ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠اللائحة التنفيذية للقانون رقم      7 ة للشخص الواحد ، ول  تحدد ما یمكن تأجيره بخمسة أفدن

ة للإصلاح                 مثل أن لا یزید ما    ة العام يس مجلس إدارة الهيئ د رئ ذا بي تثناء من ه ة ، وأن الإس ة عن عشرة أفدن ه من أراضي زراعي یملك
اهرة ،   قوانين تنظيم الملكية العقارية:  محمد سيد عبد التواب –الزراعي ، آما ان هناك أولویات للتأجير         ، ص ١٩٨٥ ، عالم الكتب ، الق

١٢٩.  
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    :منها نتجت العدید من المشاآل نتيجة لإلغاء الإحياء وعرض الأراضي العقاریة والصحراویة للمضاربةو

ك ل  • ا ، وذل تداد الطلب عليه م اش اطق الحضریة رغ ي المن ستغلة ف ر الم سبة الأراضي غي رة ن دم وجود آث ع

  .قانون وضعي ملزم وصارم یعاقب على وجود أراضي شاغرة في وسط المدینة 

ة        ١أدى الصراع على الأراضي إلى إبراز ظاهرة العزل السكني  للمدینة المعاصرة              • ادة الفرق  ، من خلال زی

امرة                   بين   م من الأراضي الع ر آ تثمارها   الأغنياء والفقراء ، وذلك لتكالب الطبقات الغنية على شراء أآب  لإس

ل                       صادیة وقل ة المجتمع الإقت شكل أنهك طاق في بناء مساآن یتم الإنتفاع بها واستثمارها عن طریق الإیجار ب

 .من حرآيته الإنتاجية بشكل آبير 

ا                      • دون تعميره ذین یری راد ال أدى طرح أسعار الأراضي المعدة للبناء وارتفاعها الغير متناسب مع دخول الأف

الكي              وتقييد تصرفاتهم إلى    عدم إلتزامهم باحترام قوانين التنظيم الوضعية للمباني ومخالفتها ، حيث حرص م

 .   الأراضي إلى تحقيق أقصى إستفادة مادیة ممكنة منها بشكل أثر على الملامح العامة للمدینة المعاصرة 

  

ة العثم                 ان أفضل في وقت الدول ه في الوقت     وبالتالي فإننا نجد مما سبق بأن وضع الأراضي الموات آ ة من اني

ى    إالمعاصر ، وذلك لأن الموات لم تلغه القوانين العثمانية ولكن            عترفت به على الأقل ، ووضعت له شروط أدت إل

 فعلى من أراد الإحياء الحصول  ، ، فإن مبدأ إمتلاك الأرض بالإحياء قد ألغي تماماً  الوقت الحاضرتقييده ، أما في   

ه  تعب                    على رخصة من الدولة ، وللحصول      ات وعلي ر من الطلب دم الكثي ه أن يق ذه الرخصة علي ة   ئ  على ه ة ومتابع

ة                 ى حق الملكي ؤدي إل د لا ي اء ق إن الإحي ذا ف ل ه د آ ام ، وبع المعاملات الورقية من مكتب إلى آخر بتوقيعات وأخت

ى                     ذا بالإضافة إل ستخدم ، ه اء ، ولكن ي ك بالإحي ين    ولكن إلى حق التصرف ، أي أن المستصلح لن يمل م تقن ه ت أن

ك التعدي ،         بأن آل من يحاول التعدي على أرض موات فهو إنما يتعدى على أرض الدولة و               يعتبر مسئولاً  على ذل

الي                 اً  للمحيي ، وبالت ن تكون ملك ا ل اء الأراضي الموات لأنه وآل ذلك في النهاية أدى إلى تطل الناس وعدم إحي

   .خلقت مجتمع فقير إقتصادياً  ومعنوياً  

  

    الملكية والقوانين الوضعية الحديثة في البيئة العمرانية المعاصرة٢-٢
اء                         نظم أساسه إنتف ه أو تخطيط ، ولكن في إطار م اً  دون توجي لقد نشأت المدینة بصورة عامة في الماضي تلقائي

تح الإسلامي وح            ٢الضرر ذ الف ى   ، فكان أسلوب الحياة بسيطاً  ، فاستمر عمران المدینة الإسلامية من رن   أت واخر الق

اق                        وق الجوار والإرتف رام حق دافها من حيث إحت اً  لأه شریعة الإسلامية ومراعي الثامن عشر محققاً  لقيم ومبادئ ال

،  ببعض من خلال مبدأ إنتفاء الضررالتي تربط أفراد المجتمع بعضهم   والخصوصية وغيرها من العلاقات الحساسة      

 الفترة ، إلى أن توافد الإحتلال الأجنبي على المدن الإسلامية ، وحرص                والذي آان ضابطاً  لسلوك الأفراد في هذه       

ك من                                  ع ذل ا تب اهلين م دم ، متج دعوى التطور والتق ى الغرب ب اح عل ى الإنفت الم الإسلامي عل بعض الحكام في الع

يم     اهيم الق ي مف ع ف ى حدوث تراج د ، أدت إل ادات والتقالي ار والع ي الأفك ة ف رات جوهری ة تغي والإسلامية ، الدیني
                                                 

ن الفقراء والأغنياء من السمات المميزة للمدینة المعاصرة خاصةً  في دول العالم النامي ، حيث تزداد الفوارق بين یعتبر العزل السكني بي 1
اهرة ،     المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية : عبد الباقي إبراهيم    .   د  –الطبقات   ة ، الق ة والمعماری  ، ١٩٨٦ ، مرآز الدراسات التخطيطي

   .١٢٧ص 
  .٢١٦ ، ص ٢٠٠٥ ، رسالة ماجستير ، آلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، إسلامية العمارة: يثي هشام طاهر الل 2
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دیولوجيات         ستوحاة من الأی فغابت سلطة الدین آضابط لسلوآيات المجتمع المسلم وحلت محلها القوانين الوضعية الم

ى التصميم              ة المعاصرة ، وعل والأفكار الغربية ، والتي أثرت بشكل مباشر على شكل التخطيط والعمران في المدین

  .١غيرات المعماري لمنشآتها بشكل یتلاءم مع هذه الت

  

صناعية          ١٩٨٢ لسنة   ٣ورغم صدور قانون التخطيط العمراني رقم        سكانية وال ات ال د الكثاف ى تحدی  الذي یهدف إل

ات   د إتجاه ذا تحدی ة ، وآ سليم للمدین ي ال داد العمران اطق الإمت اني ومن د إرتفاعات المب ة وتحدی ة والزراعي والخدمي

سا         ات ، ورغم       حرآة المواصلات بحيث تضمن إنتقال السكان من م شقة أو إختناق م دون أي م اآن عمله ى أم آنهم إل

ه                         ا ترتب علي ة ، مم مرور أآثر من خمسة وعشرین سنة على صدور هذا القانون ، فإن تطبيقه آان متواضعاً  للغای

ن      ا م رور وغيره شاآل الم د م شائها ، وتعق ة إن م حداث ة رغ ر المخطط شوائية غي ة الع دادات العمراني ور الإمت ظه

  .٢لمدن الكبرى لتصبح في النهایة مدناً  متخلفة في آل مقومات الحياة مشاآل ا

ا و    القوانين والتشريعات العمرانية الوضعية و     وهنا سنقوم بعرض لبعض    ى      دراستها وتحليله ا عل ة تأثيره متابع

  .على البيئة العمرانية المعاصرة 

  

    قوق العينية في القانون المدنيحالملكية آأحد ال ١-٢-٢
القانون المدني في الجزء الثاني الحقوق العينية ، والحق العيني هو الحق الذي یخول صاحبه سلطة مباشرة                  تناول  

ذا   ذ ه ذات ، ویتخ دد بال دین مح ي طرف م ي الحق العين د ف ه لایوج رة أن سلطة المباش صود بال شيء ، والمق ى ال عل

الحق             ي والحق الشخصي ، ف ين شخصين محددین ، في       التحدید منطلقاً  للمقابلة بين الحق العين  الشخصي رابطة ب

  .٣حين أن الحق العيني سلطة مباشرة على الشيء 

  

ين صاحب               ر صفو الرابطة ب ویترتب على السلطة المباشرة في الحق العيني ، أن یلتزم الكافة بالإمتناع عن تعكي

ذه النتيجة       الحق وبين الشيء محل الحق من ناحية ، وآذلك بالإمتناع عن الإستيلاء على الشيء                ر عن ه ذاته ، ویعب

ر          ق ، غي ي حق مطل أن الحق العين السابقة بالقول بأن الحق العيني حجة في مواجهة الكافة ، آما یعبر عنها بالقول ب

ي لایفرض                        ط أن الحق العين أن هذا الوصف الأخير لایعني أن الحق العيني یخول سلطات غير محدده ، بل یعني فق

  .معني بالذات على عكس الحال في الحق الشخصي ، بل یقتضي إحترام الكافة إلتزاماً  على عاتق مدین 

  :وتنقسم الحقوق العينية إلى نوعين 

 ).حق الملكية ، حق الإنتفاع ، حق الإستعمال والسكن ، حق الحكر ، حق الإرتفاق ( حقوق عينية أصلية  •

 )تصاص رهن رسمي ، حق إمتياز ، رهن حيازي ، رهن إخ( حقوق عينية فرعية  •

  .وما یهمنا هنا في البحث هو الحقوق العينية الأصلية والتي سيتم دراستها 

                                                 
   .٢٩ ، ص ١٩٩٧ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، تجديد الأحياء: أحمد خالد علام  1
   .٣٠المرجع السابق ، ص  2
 ، الجزء الأول ، آلية الحقوق،  الحقوق والمراآز القانونية–لمدني مقدمة القانون ا  : حمدي عبد الرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن           3

   .٩٦ ، ص٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 
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اع ، حق الإستعمال ، حق الحكر ،                    هي   تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى خمس أنواع         ة ، حق الإنتف حق الملكي

  .١حق الإرتفاق 

  

   حق الملكية ١-١-٢-٢

تعماله واستغلاله والتصرف              الملكية هي وضع قانوني یسيطر به المالك سيطرة          أثر باس شيء ، فيت ى ال قانونية عل

ا نلاحظ أن ال   ٢فيه ، سواء آان حقاً  عينياً  أو حقاً  شخصيا ً             سبب من أسباب        م ، ویالتالي فإنن ك الحق ب ة هي تمل لكي

  .مثل العقد أو الوصية أو الإلتصاق أو الميراث أو الإستيلاء أو الحيازة أو الشفعة  الملكية

  

   حق الإنتفاع  ٢-١-٢-٢

م عناصر             ك عن عنصرین من أه ى المال الي یتخل قد یخول المالك للغير سلطة إستغلال الشيء واستعماله ، وبالت

نتفع عن حق المستأجر الذي هو حق       موفي ذلك یختلف حق ال    ،  حق الملكية ، ولا یستبقي منها سوى سلطة التصرف          

شيء المؤجر ،        شخصي على الرأي الراجح ، لایخول صاحبه سوى أن      اع بال ه من الإنتف یقتضي من المؤجر تمكين

ستطيع         ه لای ق ، ولكن صاحب ح ه آ ي حق صرف ف ستطيع الت شيء ی ة ال ى منفع ق عل احب ح اره ص ع باعتب والنتف

ين                          ة ب ة الملكي ى تجزئ التصرف في الشيء ذاته ، إذ أن حقه قاصر على المنفعة دون الرقبة ، لذلك فالإنتفاع یؤدي إل

  .ك الرقبة المنتفع ومال

  

اً  ، وأن                   اً  أو معنوی ياء مادی وبالتالي فإن الملكية ليست سوى تعبير عن علاقة التبعية بين شخص وشيء من الأش

ة                        د أو وصية أو بواقع ة   قا  الحق العيني ليس إلا إلتزاماً  عينياً  ، فإذا آان حق الإنتفاع ینشأ بتصرف القانون بعق نوني

ضاء          آالشفعة أو الحيازة ، إلا أن ح       ى الإنق ؤول إل دة خصائص     ، ق الإنتفاع حق مؤقت ی اع بع ز حق الإنتف  ، ٣ویتمي

دة               أهمها   د م اً من تحدی أنه یتقرر عادةً  لمدى حياة النتفع ، وینقضي بالتالي بوفاته ، غير أنه ليس هناك ما یمنع قانون

ا       معينة ینقضي عند إنتهائها ال     ع ، آم اة النتف اء حي اع طا  حق أثن اً  شخصيا ً  أن لحق الإنتف ارات    بع رر لإعتب و یتق ، فه

الحق دائماً  بوفاة المنتفع ، ولا ینتقل إلى الورثة حتى لو حدثت الوفاة قبل            تراعى في المنتفع ، لذلك ینقضي        شخصية

 .حلول الأجل المضروب في إتفاق تقریرالحق 

  

   حق الإستعمال وحق السكن  ٣-١-٢-٢

ى           قد لایمنح المالك للغير سلطة الإستعمال        ستفيد عل درة الم ة تقتصر ق ذه الحال فقط دون سلطة الإستغلال ، وفي ه

ك                    ا یجاوز ذل ى م ه الحصول عل ند     ، إستخدام الشيء فيما یسد حاجته وحاجة أسرته ، بحيث لایجوز ل د یحدد س وق

                                                 
  .تعليق الباحثة . نلاحظ هنا أن الحقوق العينية الأصلية هي نفس الحقوق التي وجدت في البيئة التقليدیة  1
 ، الجزء الثامن ، دار منشأة ة مع شرح مفصل للأشياء والأموال حق الملكي–الوسيط في شرح القانون المدني : عبد الرازق السنهوري  2

   .١٩٥المعارف ، الإسكندریة ، ص 
 ، الجزء الأول ، آلية الحقوق،  الحقوق والمراآز القانونية–مقدمة القانون المدني   : حمدي عبد الرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن           3

   .١٠٠ ، ص٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 
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ثلاً ، وفي ه                               سبة للمساآن م سكن بالن ذات ، وهي الحق في ال ى صور محددة بال در الإستعمال عل ذه تقریر الحق ق

  .١الحالة یمتنع عن المستفيد من الحق أن یستخدم السكن في غرض آخر بأن یجعله مخزناً  أو متجراً  مثلاً  

  

الي فهي                   ه ، وبالت ررت ل ا شخصية من تق ي یراعى فيه ة الت وق المؤقت وتعتبر حقوق الإستعمال والسكن من الحق

ين      ول الأجل المتفق ع           : تنتهي بأقرب الأجل ستفيد أو حل ة           موت الم ة الشخصية أو العائلي ى الطبيع ه ، ویترتب عل لي

ازل                              ه لا یجوز التن الي فإن أجير ، وبالت ة أو بالت البيع أو بالهب ر سواء ب ا للغي للحقوق السابقة أنها لاتقبل التصرف فيه

  .للغير عن حق الإستعمال وحق السكن 

  

   حق الحكر  ٤-١-٢-٢

إلخ ، ودفع أجرة لاتقل عن المثل، وهو  ....أو البناء عليها هو حق عيني یقوم على أرض في حاجة إلى  الإصلاح    

ا                        دة الحق، آم الأرض طوال م اع ب صاحبه سلطة الإنتف ذا الحق ل حق لایرد سوى على أراضي الوقف ، ویخول ه

   .٢تبقى له في هذه الأثناء ملكية ما یقيمه على الأرض من بناء أو غرس

   :  هي ٣بعدة خصائص)  وما بعدها ٩٩٩ مواد (ویتميز حق الحكر آما نظمه القانون المدني 

  ) .مستمد من الشریعة ( للمحتكر أن یتصرف في حقه وینتقل هذا الحق بالميراث  •

 .أنه لایتقرر إلا على أرض موقوفة  •

 . سنة ، وإذا توفي المستفيد قبل هذا الأجل إنتقل حقه إلى الورثة ٦٠ ومدته لاتتجاوز ،أنه حق مؤقت  •

 .قرر إلا بناءً على إذن المحكمة الإبتدائية الشرعية أن حق الحكر لایت •

تعماله                • دم إس اً  فينتهي بع  ٣٣ینتهي الحكر بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة إلا إذا آان حق الحكر موقوف

 .سنة 

  

   حق الإرتفاق  ٥-١-٢-٢

ين                    حق یحد  شأ إلا ب اق لاین ه شخص آخر ، والإرتف ار یملك ين لمصلحة عق ار مع وآين   من منفعة عق ارین ممل عق

ى             اء عل ع البن لشخصين مختلفين مع بقاء هذا الوضع قائماً  ، آحق مطل أو مرور یتقرر لمصلحة عقار آخر ، أو من

ار              ذا العق رتبط بوجود ه ى أن وجوده م ارٍ  آخر ، بمعن ين لمصلحة عق اع مع د ارتف ه بع اء علي ع البن ار أو من  ، ٤عق

ار المرتفق ،    وقد یكون من شأ   إیجابي والإرتفاق قد یكون   ة العق ار         نه خدم ذا هو الحال في حق المرور في العق وه

ه من مباشرة بعض            و سلبي، أو   المرتفق به وصولاً  إلى العقار المرتفق         من شأنه حرمان صاحب العقار المرتفق ب

                                                 
 ، الجزء الأول ، آلية الحقوق،  الحقوق والمراآز القانونية–مقدمة القانون المدني   : لرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن        حمدي عبد ا   1

  .٩٩، ص ٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 
   .١٠١ ، صالمرجع السابق 2
ب  3 ل مني انون:مصطفى آام دني المصري  الق ن –الم ة م وق المتفرع ادة  الحق ة ، م ر  ١٠٠١ ، ١٠٠٠ ، ٩٩٩حق الملكي ، دار الفك

  .١٧٩العربي، القاهرة ، ص 
  . من القانون المدني المصري ١٠١٥مادة  4
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ى لا                         اء حت دم البن اق بع ثلاً  في الإرتف ذا هو الحال م یحجب الضوء   الأعمال تحقيقاً  لنفع معين للعقار المرتفق ، وه

  .١والهواء أو یقلل من مدى الرؤیة أمامه 

 

ة ، ولكن                    ال الملكي ة مع إنتق ى الورث ل إل ار ، وینتق ي العق والأصل أن حق الإرتفاق غير مؤقت ، حيث یبقى ما بق

د ینقضي بانق       ك ،              الحق ق ى ذل ة إذا أتفق عل دة معين اق         ضاء م وق الإرتف ة حق ري ،       :ومن أمثل اق الصرف وال  إرتف

اق            ،   ٢ إرتفاق عدم التعلية  ق المرور ،    إرتفا ویكتسب حق الإرتفاق بعمل قانوني أو بالميراث ، ولایكسب حق الإرتف

  . إلا الإرتفاقات الظاهرة بما فيها الأوقاف 

  

  .أنواع الحقوق العينية ودرجات سلطات الملكية لكل حق عيني  ) ١-٢( ویتضح من الشكل رقم 

  

  
  

  .الباحثة : المصدر   .یوضح الشكل درجات سلطات الملكية في الحقوق العينية الأصلية ) : ١-٢(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

   .١٠١ ، دار منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص نظام الملكية: مصطفى محمد الجمال  1
  . من القانون المدني المصري ٩٧٠مادة  2

 ملكيةسلطات ال

 التصرف الإستخدام )لالإستغلا(السيطرة 

 حق الملكية

 حق الإنتفاع

 حق الإستعمال

 حق الحكر

 حق الإرتفاق

درجة الملكية

أنواع الحقوق 
 العينية
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    الملكية والحيازة في البيئة المعاصرة  ٢-٢-٢
ة                        ا بالملكي ا وعلاقته ازة ومفهومه م تعریف الحي ه من المه للتعرف على الملكية ومفهومها في البيئة المعاصرة فإن

شریعية                 من   ة والت ى الجوانب القانوني ز عل ة الترآي حيث الوجهة القانونية والتشریع الإسلامي لكل منهما ، مع محاول

  .للحيازات والملكيات ومدى تداخلها سلباً  وإیجاباً  

  

ة            تعني آلمة حيازة بصفة عامة إمتلاك الشيء ، وهي الحق في تملك الشيء ، فالحيازة هي سلطة أو سيطرة فعلي

ه ومظاهره أم آانت                              على   شيء في آل منافع ى ال د إل سيطرة تمت سلطة أو ال ذه ال شيء من الأشياء ، سواء أآانت ه

ا           ١تقتصر على بعضها   ان مسكن أو أرض أو غيره ياء سواء آ  ، فالحيازة آما عرفتها الأمم المتحدة هي حيازة الأش

ا     من الأشياء ، والتي تنظم بواسطة الأعراف والتقاليد السائدة والقو    ازة إم ه ، فالحي انين الخاصة بالمكان المتواجدة في

  .٢أن تكون مملوآة وذلك بالشراء أو مستأجرة إما بشكل خاص منفرد أو بشكل جماعي 

  

ي                       ا أو صاحب حق عين اً  له صفته مالك فالحيازة هي سلطة فعلية مادیة لشخص على شيء من الأشياء یستعملها ب

ى        سلطة إل ذه ال ستند لأي حق من           عليها ، سواء إستندت ه د لا ی اق ، وق اع أو حق الإرتف ة أو حق الإنتف حق الملكي

ى                 ان صاحب حق بالفعل عل و آ ا ل ائز آم دو الح ة یب ذه الحال الحقوق ، فيكون مستعمله عندئذٍ  مجرد حائز ، وفي ه

ى   الشيء ، فالحيازة هي مظهر الحق ، هذا المظهر قد یطابق في الغالب الحقيقة ، فمعظم الحائزین أصح              اب حق عل

  . ٣الشيء ، ولكن هذا المظهر قد لا یطابق الحقيقة في بعض الأحيان 

  

ى الإحتياجات            د إل ا تمت اتهم ، ولكنه راد وممتلك ازات الأف ة لحي ة الفراغي واحي المادی ى الن ازة عل ولا تقتصر الحي

 مأآل وملبس ینتقل إلى المستوى       الإنسانية والإستقرار النفسي للأفراد ، فبعد إشباع الإنسان لإحتياجاته الأساسية من          

د           ا تؤآ ة ، آم ه العمراني الأعلى من الإحتياجات والمتمثلة في الأمن والأمان ، واللذان هما أساس لإستقراره في حيات

ذا  اعي بالتصدي له دده منظوره الإجتم ذي یح سلوك المرفوض ال ضه لل ره ورف ي تعبي رد ف ة الف ى حری ازة عل الحي

زه الفراغي     ذا الإحساس من            السلوك داخل حي د ه اء، ویمت سهم بالإنتم راد وأحاسي ى مشاعر الأف د إل ازة تمت  ، فالحي

ى  ستوى الأعل ى الم رد إل ستوى الف ة ( م دفاع  ) الجماع ي ال م ف شارآته له ة وم ى مجموع رد إل اء الف ن خلال إنتم م

ة ا  ى الدرج سانية إل راد الإن ي إحتياجات الأف الي ترتق ازتهم ، وبالت اه حي سئولية اتج ه والم باع إنتمائ ى وهي إش لأعل

ك                     سه وللآخرین ، وذل ه لنف الإجتماعي ، ثم تصعد الحيازة بالأفراد لإشباع إحتياجاتهم الإنسانية الأعلى وهي إحترام

م في                           ازاتهم وحقه اه حي سئولية اتج راد الم تج من تحمل الأف من خلال دورها في تحدید الهویة الشخصية ، والتي تن

                                                 
ة   التخطيط وإدارة التنمية للمجتمعات العمران    : محمد إمام    1 ة البدوي دة  ي ة              الجدي ي ، آلي الة ماجستير في التخطيط الإقليمي والعمران  ، رس

   .٢٠ ، ص ٢٠٠٠التخطيط العمراني ، جامعة القاهرة ، 
         2 UN-HABITAT: GUIDE TO IMPROVING TARGET II , IMPROVING THE LIVES OF 

 100 MILLION SLUM DEWELLERS , UNITED NATIONS STATISTCS DIVISION , 2003                   
                                                                                    01-12- 2008             k27-/tenture/org.unhabitat.www   

ازة             : مقصود عبد السلام    سامي أمين عامر ، فيصل عبد ال       3 واع الحي في   المدخل التخطيطي الشامل لمنهجية تحديد أساليب التعامل مع أن
ي الإقليمي         الأنماط العمرانية المختلفة   ؤتمر العرب ازة     ( ، الم أمين الحي ة في           \ت ة إجتماعي ق عدال دة محوران لتحقي  الإدارة الحضریة الجدی

   .١ص  ، ٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١المدینة ، القاهرة ، 
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داء      ا ضد أي إعت دفاع عنه راد أو جهات في حدود سلطاتهم        ال ل الأف م    ١سواء من قب شكل رق  ) ٢-٢( ، ویوضح ال

  .التدرج الهرمي لأثر الحيازة على الإحتياجات الإنسانية والإستقرار النفسي للأفراد 

        

                                 
                                  

  یوضح الشكل التدرج الهرمي لأثر الحيازة على   ) : ٢-٢(شكل رقم                                   
   .الإحتياجات الإنسانية والإستقرار النفسي للأفراد                                                  

   )٢٠٠١ ، أحمد صادق ، منال أبو العلاصادق (الباحثة :  المصدر                                            

  

                                                 
راد المجتمع ومشارآتهم                : صادق أحمد صادق ، منال أبو العلا         1 ين أف رابط ب اء الت ا في بن ازات الخاصة وحمايته  دور الحفاظ على الحي

ي الإقليمي      ، الإيجابية في عمليات تطويرهم وصيانتها     ازة   (المؤتمر العرب أمين الحي ة      \ت ق عدال دة محوران لتحقي  الإدارة الحضریة الجدی
  .٣ ، ص ٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١ية في المدینة ، القاهرة ، إجتماع

 الحـــــيازة

إشباع 
إحتياجات 

 الأمن والأمـــــــان

الإحساس بحریة التعبير 
 والرفض

 الإحســـاس بالإنتـــماء

 الإنتماء إلى الجماعة

 إشباع الإنتماء الإجتماعي

سانية             إشباع الإحتياجات الإن
 )إحترام الفرد لنفسه والآخرین ( 

  إحساس الفرد بالمسئولية إتجاه حيازاته
  والدفاع عنها 
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    :١مما سبق نجد أن الحيازة لها عدة مداخل متعددة لتعریفها ، وهي آالتالي

ين                :   المدخل القانوني  • ادي  مع اه أي شيء م ة إتج نجم عن سيطرة وسلطة مادی ادي ی الحيازة هي وضع م

راءا    ا إج شریعات وله ن الت ة م ا مجموع سكن أو أرض ، وتنظمه واء م دما  س ازة عن ي الحي ددة ، وه ت مح

ازة                     انوني ولا تتصبح حي شكل الرسمي والق یحكمها القانون ویكفل الحمایة القانونية فتصبح مؤمنة ، وتأخذ ال

  .عشوائية 

اء          الحيازة  :   المدخل الإجتماعي    • راد وإحساسهم بالإنتم ا وانعكاس لمشاعر الأف هي ترجمة لثقافة مجتمعٍ  م

نهم من                   واحتياجهم للأمن والأما   ة ، والتي تمك ازتهم العمراني ن ، وهي أساس لإستقرار أفراد المجتمع في حي

تقرار                 ى إس راد بهدف الوصول إل ين هؤلاء الأف ات ب نظم العلاق الي ت ازتهم ، وبالت سئوليات حي فهم حدود وم

  .العلاقات الإجتماعية بينهم ، وتشجيعهم على المشارآة الفعالة والمجتمعية 

اء وتخطيط                     :المدخل السياسي    • اء لبن سياسية والإنتم شارآة ال ى الم راد عل ز الأف ة لتحفي    الحيازة وسيلة فعال

دم      تمعهم وع واطنين لمج ادتهم آم سياسية ، وإع ة ال ة التنموی ي العملي ع وف ي المجتم دماجهم ف تمعهم وان مج

  .تهميش هؤلاء السكان واستبعادهم من مخرجات العملية السياسية 

دینا              ا:   المدخل العمراني    • لحيازة هي وحدة للنسيج العمراني ، وعندما تتجمع مجموعة من الحيازات یصبح ل

ه والتي                  ؤثرة علي نمط عمراني یعكس البصمة الحقيقية للمجتمع ، وذلك نتيجة مباشرة لإختلاف العوامل الم

  .تتحكم فيه وتسيطر عليه قوى تنظم عمرانه 

ا تكسب                  الحيازة هي أحد وسائل الإ     :   المدخل الإقتصادي  • ا أنه ة ، آم ساب الملكي تثمار ، وهي أساس لإآت س

  .الحائز ثمار الشيء متى توافرت فيه حسن النية ، فهي أساس لإستقرار الأفراد ووسيلة للتمكين 

  

ازة تتضمن                   و د المحسن أن الحي تاذ أشرف عب تاذ عمرو محسن والأس ة         یوضح الأس ى ثلاث ا الأشمل عل  بمفهومه

ة  تخ، عناصر هي الملكي سيطرة ، دام الإس دة   ، ٢ال ة واح ي جه ة ف ذه العناصر الثلاث ع ه د تجتم د أو ( وق رد واح ف

ة               ) مجموعة أفراد أو هيئة      ه     ( فقد یتمتع فرد بملكية عين ویستخدمها آخر ویسيطر عليها فرد أو جهة ثالث أي یكون ل

ذلك     ) حق التصرف فيها     ستخدمه ال               : ، مثال ل ة ، وی ك للدول ة هو مل درج في الجامع ه إدارة       الم سيطر علي طلاب وت

ه                     ذي تملك شارع ال ذلك ال ه ، وآ د ساعات العمل في ه أو مقاعده أو تحدی الكلية فلها الحق في التصرف فيه بتغيير لون

ام                           ذي یخدم الإطار الع اري ال دورها الطراز المعم الدولة ، یستخدمه الناس وتسيطر عليه البلدیة أو الحي ، فتحدد ب

ة                للنسيج العمراني بالمنطقة   يح إستخدامات تجاری د تب ارة ، وق ق الم د تعترض طری ي ق دیات الت ة التع وم بإزال  ، وتق

  .٣ بالشارع وقد لاتبيح

  

                                                 
   .١٠ ، ص ٢٠٠١صادق أحمد صادق ، منال أبو العلا ، مرجع سابق ، 1
د المحسن           2 ازة في المنظور الإسلامي       : عمرو محسن ، أشرف عب ي الإقليمي      الحي ؤتمر العرب ازة   ( ، الم أمين الحي  الإدارة الحضریة  \ت

  .٣ ، ص ٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١لة إجتماعية في المدینة ، القاهرة ، الجدیدة محوران لتحقيق عدا
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ر            تمثل   :  الملكيـــــــــة  الملكية أهم شكل من أشكال الحيازة ، فالمالك یعتبر حائز من الدرجة الأولى ، ویتم التعبي

ين           ك نحو شيء مع ا شعور بالتمل ة بأنه ذا          عن الملكي ى ه ي أن الشخص یضفي جزء من شخصيته عل ك یعن  ، وذل

  .الشيء ویكون له السيطرة عليه 

ستعمله                           :  الإســــتخدام  ستخدم شخص شيء وی أن ی ق الإستخدام ، ب ازة شكل آخر عن طری یمكن أن تأخذ الحي

ة      ى الملكي صول عل رط الح ازة دون ش تخدام الحي ع باس ضاً  التمت و أی وزه ، وه و یح الي فه ل وبالت سيطرة مث  أو ال

  .المستأَجر الساآن في وحدة سكنية 

ســـــيطرة  و    : ال ازة ه ي الحي سيطر ف ب الم سيطرة أو الجان ازة ، فال كال الحي ن أش سيطرة شكل آخر م ل ال تمث

ك أو                      الجانب الفاعل الذي یؤثر تأثيراً  مباشراً  في طبيعة الحيازة ، ولا یشترط بالضرورة أن یكون هو الجانب المال

  . ١، ویقوم باتخاذ القرارات التي قد تغير بدورها في طبيعة البيئة المحيطة  لمستخدما

  

    الطبيعة القانونية للحيازة 1-٢-٢-٢

ر عن وجود                                ة تعب ة واقعي شيء أو بحق ، وهي حال ع ب سيطرة أو التمت ا ال دني بأنه انون الم تعرف الحيازة في الق

ك ،               شيء معين تحت تصرف شخص یمارس عليه ذات الأع         ي یمارسها المال ة للإستعمال والتصرف الت ال المادی م

سيطرة               والمقصود بتعبير الأعمال المادیة أن الحيازة هي الممارسة الفعلية للسيطرة على الشيء دون أن تستند هذه ال

  .٢على حق قائم قانوناً  

  

ك           إختلف الرأي في شأن الطبيعة القانونية للحيازة ، وقد ذهبت بعض الآراء إ              ولقد   ي ، ذل ازة حق عين ى أن الحي ل

أن القانون یحمي الحيازة في مواجهة آل من یعتدي عليها ، ویسمح للحائز بأن یسترد وضع یده على الشيء من أي               

ة         ى الورث ازة إل ال الحي رأي لا      ، ٣شخص یسلبه إیاه عنوة أو خفية ، آما أن القانون یسمح بانتق ذا ال إن ه ك ف  ومع ذل

رى    یغفل حق المالك الحقيق    ي في إسترداد ملكيته للشيء ، وبالتالي فإن الحيازة تضعف في النهایة أمام الحق ، لذلك ی

ر أن رأی                  ذهب        أنصار هذا الرأي أن الحيازة حق عيني ضعيف أو عرضي ، غي ه ی ة في الفق ه الغلب ى أن  اً  آخر ل إل

ائز هو          الحيازة هي مجرد حالة واقعية یحميها القانون لإعتبارات الأمن العام ، ونزو            لاً  على الفرض الغالب بأن الح

  .المالك ، وبالتالي فالحيازة لا تحول وضع اليد إلى حق 

  

  

  

                                                 
ولقد شجعت الشریعة الإسلامية نمط الحيازة الذي یتمتع فيه الفرد بالإستخدام ویكون له حق السيطرة على ما یملك ، وذلك من منطلق أن                    1

ى تجنب                       إهتمام الناس بما یملكون وجدهم في صيانته والمحافظ        شریعة عل ى جانب حرص ال ذا إل ة عليه یفوق إهتمامهم بما لا یملكون ، ه
ازة                 سيطرة         ( المشاحنات والقضایا التي قد تنجم من تعارض المصالح لأطراف الحي ة الم ستخدم والجه ك والم ذا فأغلب       ) المال ى ه ، وعل
ة  تعاریف الملكية إن لم تكن جميعها تذآر السيطرة أو المقدرة على التصرف            د       : المصدر  - آشرط للملكي د ، خال رحمن أحم د ال حمدي عب

د الحمن  دني :حمدي عب انون الم ة الق ة-مقدم ز القانوني وق والمراآ ة عين شمس ،   الحق وق ، جامع ة الحق ، ص ٢٠٠٤،الجزء الأول،آلي
٢٦٠ . 

 ، الجزء الأول ، آلية الحقوق،  القانونية الحقوق والمراآز–مقدمة القانون المدني   : حمدي عبد الرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن           2
   .١٢١ ، ص ٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 

   . ١٢٣المرجع السابق ، ص  3
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   :١وقد إتجه النظام القانوني إلى حمایة الحيازة في حد ذاتها لإعتبارین أساسيين

ا یحمي          هو   الإعتبار الأول  ازة إنم ه للحي ك ، وأن في حمایت ا ،   أن القانون یفترض أن الحائز هو المال ة ذاته  الملكي

دفاع                     ازة هي خط ال ل أن الحي د قي ذلك فق ال الغالب ، ل يس الإحتم ال ل ذا الإحتم وقد یكون الحائز غاصباً  ، إلا أن ه

  .الأول عن الملكية 

إذا                 هو   الإعتبار الثاني  حمایة الحيازة في حد ذاتها هي تأآيد لمنع الأفراد من إقتضاء حقوقهم بوسائلهم الخاصة ، ف

ه تحت        إدعى شخص   معين أنه مالك للشيء الذي یحوزه غيره فعليه أن یلجأ إلى القضاء لإثبات ملكيته ، ولا یجوز ل

 .مظلة الإدعاء بالملكية أن یعتدي على الحيازة 

  

ولا  أن   " ٢٠١ من القانون المدني وفقاً  لآخر تعدیلاته سنة  ١٩٨٤ لسنة   ١٣١فبناءً على القانون رقم      من حاز منق

ان                       ً أو عقارا ً     دون أن یكون مالكاً  له أو حاز حقاً  عينياً  على منقول أو عقار دون أن یكون هذا الحق خاصاً  به ، آ

وال                     ك الأم ه لا یجوز تمل له أن یكسب ملكية الشيء ، إذا إستمرت حيازته دون انقطاع لمدة خمس عشرة سنة، إلا أن

ة           الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتباریين العامة أو المؤسس         اف الخيری ام والأوق ة للقطاع الع شرآات التابع ات وال

  .  "بالتقادم

  

    الحيازة والملكية في ظل القانون المدني المصري  ٢-٢-٢-٢

ك بوصفها             دني المصري ، وذل انون الم ياً  في الق ي تلعب دوراً  أساس ة الت الحيازة والملكية هما من الوقائع الهام

    :٢لمدني ببيان ماهية الحيازة والملكية لسببينمصدراً  للحقوق ، واهتم القانون ا

ى یثبت                    : السبب الأول  ك حت ائز هو المال ة ، أي أن یفترض أن الح ى الملكي ة عل ازة قرین أن المشرع یجعل الحي

  .العكس ، وعلى هذا النحو فإن حمایة الحائز هي في الواقع حمایة لصاحب الحق 

اني سبب الث ازة محاف  : ال ة الحي ي حمای صاب  أن ف لا یجوز إغت ع ، ف ي المجتم سكينة ف ام وال ن الع ى الأم ظة عل

ن      ر صفو الأم سه ، فيعك ه بنف ضي حق رد أن یقت وز للف ي ، إذ لا یج ك الحقيق و المال صب ه ان المغت و آ ازة ول الحي

  .والسكينة العامة ، بل یجب عليه أن یسترده عن طریق القضاء 

  

 مصري تعريف الحيازة في القانون المدني ال: أولاً  

اً   )  إرتفاق – إنتفاع –ملكية ( الحيازة هي سيطرة شخص ، وسيطرة مادیة على حق سواء آان حقاً  عينياً        أو حق

ادةً  الم       ه ع ة       شخصياً  ، فالسيطرة المادیة تكون بمباشرة أعمال مادیة مما یقوم ب ضيه طبيع ذي تقت ى النحو ال ك عل ال

ك       ) قار أو منقول ع(  ، أو هي سيطرة مادیة على شيء     ٣هذا الحق  سيطرة بمظهر المال ذه ال ، والظهور من خلال ه

                                                 
   .١٢٥ ، ص ٢٠٠٤مرجع سابق ، حمدي عبد الرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن ،  1
ازة :محمد المنجي     2 ة              -الحي ة والجنائي احيتين المدني ازة من الن ارف ،الإسكندریة ،         ، دار م    دراسة تأصيلية للحي شأة المع  ، ص ١٩٨٥ن

١٠٠  
   .١٠٠المرجع السابق ، ص  3
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ه        حقاً  عينيا  فإذا آان محل الحيازة      ،   ١أو صاحب حق عيني      ة علي سيطرة المادی سكنه إذا  بالإستعمال ً ، فتكون ال  ، في

اق ، أو   ان حق إرتف ه إذا آ ر في ة ، ویم ان أرضاً  زراعي ه إذا آ سكناً  ویزرع ان م ؤجر الإستغلالآ سكن أو  في الم

  .  فيبيع أو یرهن أو یهب المسكن أو الأرض بالتصرفیشارك في زراعة أرض ، أو 

   

فتكون السيطرة المادیة عليه    ) آالمستأجر الذي یعتبر حائز لحقه الشخصي       ( فإذا آان محل الحيازة حقاً  شخصياً          

شخ                   ذا ال ه سواء ه ك آل ة الحق ، وذل ك   بمباشرة ذات التصرفات السابقة حسب طبيع ر مال اً  أو غي ه  ص مالك  ، وعلي

ي ولا                    فالقانون المدني یرى الحيازة على أنها واقعة مادیة تحدث آثار قانونية ، فهي ليست بحق أصلاً  ولا حق عين

  .٢حق شخصي ، فهي آالشفعة سبب في آسب الحق ولكنها ليست بحق 

  

    تعريف الملكية في القانون المدني المصري :ثانياً  

اع           هو عبا الملك   ه والإنتف رة عن حيازة تملك الإنسان لشيء على وجه الإختصاص به مع قدرته على التصرف في

صاحبه حق التصرف              ٣به عند عدم المانع الشرعي وعلى وجه یمنع الغير منه           ، وبالتالي فإننا نجد أن الملك یعطي ل

 التصرف إلا إذا عرض له ما یمنعه       فيه بجميع أشكال التصرف ، وذلك في حدود ما أقره الشارع ، ولا یمنع من هذا               

ا أن یكون شخصاً        ،  الصغر  أو العته أو السفه أومن التصرف في هذا الملك ، مثل الجنون    و إم ك فه سبة للمال وبالن

ة   شرآات التجاری اف ، ال ات ، الأوق ة ، المحافظ اً  آالدول صاً  إعتباری ون شخ سان ، أو أن یك و الإن اً  وه طبيعي

  .٤والمدنية

  

 فهي الحق الذي یخول للشخص أوسع السلطات على الشيء محل          للملكية في القانون المدني المصري    نسبة  أما بال 

شيء وحده           انون     –الحق ، ذلك أن لمالك ال ة        – في حدود الق ه ، فحق الملكي تعماله واستغلاله والتصرف في  حق إس

ام  ٥لى ملك تام وملك ناقصوتنقسم الملكية إ ، یتضمن بالتالي سلطات الإستعمال والإستغلال والتصرف     :  ، الملك الت

ك                          ا المل ه ، أم تعماله واستغلاله والتصرف في حيث یكون للمالك منفعة الشيء ورقبته ، ولمالك الشيء وحده حق إس

  .٦ فهو حيث یكون للمالك أحد العنصرین دون الآخر: الناقص 

  

  ٧  سلطات تحقيق الملكيـــــــة:ثالثاً  

  . ، التصرف ) الإستغلال ( كية من ثلاث عناصر وهي الإستعمال ، السيطرة تتكون سلطات تحقيق المل

                                                 
 ، الجزء الأول ، آلية الحقوق،  الحقوق والمراآز القانونية–مقدمة القانون المدني   : حمدي عبد الرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن           1

   .٢٦٠ ، ص ٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 
   .١٨٩ ، ص ١٩٧٨ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ة بالحيازة وبالوصيةإثبات الملكي: عبد الناصر العطار  2
   .١١٢ ، دار منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص نظام الملكية) : أستاذ القانون المدني ( مصطفى محمد الجمال  3
  . من القانون المدني المصري ٥٢مادة  4
   .١١٢ ، دار منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ص لملكيةنظام ا) : أستاذ القانون المدني ( مصطفى محمد الجمال  5
  من القانون المدني المصري ٨٠٢مادة  6
 ، الجزء الأول ، آلية الحقوق،  الحقوق والمراآز القانونية–مقدمة القانون المدني   : حمدي عبد الرحمن أحمد ، خالد حمدي عبد الحمن           7

   .٩٧ ، ص٢٠٠٤جامعة عين شمس ، 
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ه ،                         : الإستــــــــــعمال   ا یلزم شيء لم افع ال ى من ك عل أن یحصل المال ك ب ه ، وذل یعني إستخدام الشيء فيما أعد ل

ى الإ               دخل    آسكن الدار أو رآوب السيارة أي إستخدامه ، ویلاحظ هنا أن إستعمال الشيء لا ینصرف إل ل ی ستعمال ب

نقص من جوهر محل                           ه لای ا أعد ل شيء فيم إن إستعمال ال ة أخرى ف في نطاق الإستغلال لا الإستعمال ، ومن ناحي

  .الحق ، ذلك أن أي إجراء ینقص من مادة الشيء محل الحق یدخل في نطاق التصرف لا الإستعمال 

  . مدنيةفوائد مادیة وفوائد  إلى نوعينالفوائدوتقسم ،فوائدیعني الحصول على ما یدره الشيء من : الإستـــــــغلال 

ا ینتجه                                الفوائد ات ، وم اج الحيوان الكلأ ونت سان آ دخل الإن دون ت اج طبيعي ب شيء من نت ا ینتجه ال  المادیة هي م

ا          تم زرعه ي ی ا  ، الشيء بتدخل الإنسان آمحصول الأرض الت د أم ين       الفوائ ل لتمك اتج آمقاب ع الن ل الری ة فتمث  المدني

ك                         ا ؤجر المال دما ی لغير من منفعة الشيء ، وهي دائماً  مبلغ من المال یتخذ صورة الأجرة ، ویتحقق هذا الغرض عن

  .لآخر أرض زراعية أو مبانٍ  لقاء أجر یتفق عليه 

اً  ، والتصرف                      : التصــــــرف   اً  أو تصرفاً  قانوني ه تصرفاً  مادی ومفاده أن یكون لصاحب الحق أن یتصرف في

ه            المادي ة جزء من  یكون یكون بتغيير مصير الشيء مادیاً  بالإعدام أو بالإضافة أو الإنتقاص ، آهدم المنزل أو إزال

ى                 ..... ر عل ذا الغي ي له إلخ ، أما التصرف القانوني فيتحقق بنقل الملكية آلياً  أو جزئياً  إلى الغير ، أو تقدیر حق عين

  .ع ، الهبة ، المقایضة ، تقریر حق الإرتفاق البي: الشيء ، ومن قبيل التصرفات القانونية 

  

، ة غير منقوصة لا یزاحمه فيها أحد فإذا توافرت السلطات الثلاث لشخص واحد آانت له على الشيء الملكية آامل     

غير ان المالك قد یتخلى عن واحدة أو أآثر من تلك السلطات لشخص آخر ، فتتجزأ الملكية بين المالك وذلك الغير ،                      

ومن هنا آانت الحقوق العينية الأخرى من حق    ،  التجزئة یصبح للغير حقاً  عينياً  مستقلاً  عن حق المالك        ومع هذه 

  . ذلك الغير ، وهي حق الإنتفاع ، حق السكن ، حق الإحتكار ، حق الإرتفاق ، والتي تعتبر أجزاء من حق الملكية 

  
      في القانون المدني  نظم حيازة وملكية الأرض٣-٢-٢-٢

   :١تتنوع ملكية الأرض بين نظم فردیة وتجاریة وملكية عامة ، ویوجد خمس نظم لحيازة الأرض

  .الأراضي المؤجرة ، الأراضي الوقف ، الأراضي المعتدى عليها ، الملكيات الخاصة ، الملكيات العامة 

ة المدى ، ویمكن     وهي عبارة عن أراضي تمتلكها الدولة وتؤجرها لشاغليها لفترا          :  الأراضي المؤجرة   ت طویل

لواضعي اليد على هذه الأراضي أن یمتلكوا هذه الأراضي إذا ما قدموا طلب للمحافظة ، وتعرف الأرض المؤجرة                 

ى      د تصل إل ة ق دة طویل ا   ٦٠لم ة    ٢"أرض حكر  "  سنة ، ولایمكن بيعه ة الأرض من ملكي ل ملكي  ، ویمكن أن تنتق

  .أجير عامة إلى ملكية خاصة بعد إنتهاء فترة الت

  .تخصص هذه الأراضي للأعمال الخيریة والدینية وتدیرها وزارة الأوقاف  :  الأراضي الوقف 

                                                 
دبولي     1 ة للإسكان في مصر           : مصطفى م سياسات القومي دریب والدراسات                تطور ال د الت ة بمرآز بحوث الإسكان ، معه  ، دورة تدریبي

   .٢٠٠٤ مایو ٦ - إبریل ٢٦الحضریة ، القاهرة ، 
ك الأرض ، ونظ                               الحكر 2 ي تمتل اف الت ى الأوق اء إل ه صاحب البن غ یدفع ر مبل اء نظي شغلها بالبن راً  لأن    هو تأجير الأرض الموقوفة لمن ی

  .صاحب المباني یعلم بأن إقامته مؤقتة وأن المبنى في طریقه للإزالة یوماً  ، فهو غالباً  لایقيم مباني دائمة ومكلفة بالنسبة له 
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شغلون       : الأراضي المعتدى عليها    یسمح الدستور المدني لملاك أو مستخدمي قطعة الأرض بامتلاآها إذا آانوا ی

ه في الأر                     ك بحق م یطالب المال صلة ، ول اً  مت ة فلا     الأرض لمدة حمسة عشر عام ة للدول ا الأرض المملوآ ض ، أم

  .یمكن تملكها بالتقادم

  .الأراضي المسجلة في مجلس المدینة ویمتلكها الأشخاص أو الشرآات  : الملكيات الخاصة أو التملك الحر 

ا أرض                   : الملكيات العامة      درج تحته ة ، وین هي الأراضي التي تمتلكها الدولة ویتم إستغلالها في الخدمات العام

  .إلخ ......لمحافظة والأراضي التي یتم تجدیدها ، والآثار والمناطق العسكریة ا

وتعتبر الملكية الخاصة هي أثمن أشكال نظم إمتلاك الأرض ، لأنها تشجع الأسر على الإستثمار ، وتوفر صكوك       

راء المدن في الع                        دخل وفق ة لمحدودي ال ان لأصحابها ، وهي مهم ا    إمتلاك الأراضي الرسمية الأم شوائيات ، لأنه

  .تفرق بين واضعي اليد غير الشرعيين والمالك الشرعي الذي یتمتع بالأمان 

  

ه توجد   عوللحصول   اء فإن ى أرض بغرض البن ة   ل ى أراضي مملوآ سمح بالحصول عل ي ت وات الرسمية الت القن

   :، وهي آالتالي للدولة 
ة وال         -١ ة العام ا وحق             الأراضي المملوآة للدولة والأشخاص الإعتباری وزع ملكيته اء تت مخصصة لأغراض البن

  : ١التصرف فيها على ثلاث جهات هي

  .الدولة ووحدات الإدارة المحلية  •

  .هيئة الأوقاف المصریة   •

  .الهيئة العامة للإصلاح الزراعي  •

  

ي نطاق المحافظ      -٢ ة ف ة والواقع ة ووحدات الإدارة المحلي ة للدول اء والمملوآ دة للبن ضاء والمع ة ،  الأراضي الف

   -:ووفقاً  للتخطيط العمراني للمحافظة ، یخضع التصرف فيها للقواعد التالية 

  .البيع بالزاد العلني بشرط عدم لزومها لمشروع ذي نفع عام     •

  :البيع عن طریق الممارسة في الأحوال التالية  •

  . زوائد التنظيم للمالك الذي تقع أمام ملكه الزیادة -       

  .المتخلفة عن الترع والمصارف والجسور الملغاة تباع للمجاورین بعد أخذ موافقة مدیریة الري  الأراضي -       

ا والتي لاتتعارض                      -        رر عدم إزالته  الأراضي محل وضع اليد ومقام عليها مباني أو منشآت مستقرة والتي یتق

ع                ا لمشروعات ذي نف رر لزومه م یتق ا أو             مع خطوط التنظيم والتخطيط العمراني ول د عليه اع لواضعي الي ام ، تب  ع

  .لورثتهم 

م                   -        انون رق ام الق ل العمل بأحك ا قب سنة    ٣١ الأراضي التي تم وضع اليد عليه  في شأن التصرف في      ١٩٨٤ ل

  .أملاك الدولة الخاصة 

  . واضع اليد على أراضي الدولة ولدیه سند قانوني -       

                                                 
في شأن أملاك الدولة الخاصة ، الهيئة  ١٩٩١ لسنة ٧القانون رقم  في شأن الأراضي الصحراویة ، ١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم  1

  .١٩٩٤ئون المطابع الأميریة ، القاهرة ، العامة لش
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صناعية والأر -        اطق ال ي المن اق       أراض ياحية بنط ة أو س شروعات إنتاجي ة م صص لإقام ي تخ ي الت اض

ة             شروعات بكاف ع الم صيلي بمواق يط تف صة تخط ي المخت يط العمران د إدارة التخط د أن تع ك بع ة ، وذل المحافظ

  .مستویاتها 

  

  :التصرف عن طریق تخصيص  •

  . تخصيص لمنفعة عامة أو لمشروع عام -   

  .سكان والنقابات  تخصيص مقابل ثمن لجمعيات الإ-   

  . تخصيص بمقابل إنتفاع على أن تبقى الأرض ملكاً  للمحافظة -   

  . تخصيص بإیجار إسمي لإقامة مستشفيات وخدمات مع بقاء الأرض ملكاً  للمحافظة -   

  . تخصيص بدون مقابل لبناء المدارس مع بقاء الأرض ملكاً  للمحافظة -   

  

  - :١ملكية خاصة إلى ما یأتيتنقسم الأراضي المملوآة للدولة و

ى             :الأراضي الزراعية   ام عل دة خارج حد الزم ة الممت ام والأراضي المتاخم ة داخل الزم  وهي الأراضي الواقع

مسافة آيلومترین ، والتي تكون مزروعة بالفعل ، وآذلك أراضي طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسد نهر                  

  . مكانها أو ینكشف عنها والجزر التي تتكون في مجراه النيل وفرعيه والتي یحولها النهر من

ى               : الأراضي البور    ام إل وهي الأراضي غير المزروعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزم

  .مسافة آيلومترین 

ترین المشار  وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلوم: الأراضي الصحراوية   

  . إليها في البندین السابقين سواء أآانت مزروعة أو آانت مشغولة بمبانٍ  أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة 

  .أنواع الأراضي المملوآة للدولة والتي لایمكن إآتساب ملكيتها بوضع اليد ) ٣-٢(شكل رقم    ویوضح ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، تنظيم تأجير العقارات المملوآة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، المطابع الأميریة، ١٩٦٤ لعام ١٠٠ من القانون رقم ٢مادة  1

   .  ٨ ، ص ٢٠٠٠القاهرة ، 
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  .یوضح أنواع الأراضي المملوآة للدولة والتي لایمكن إآتساب ملكيتها بوضع اليد ) ٣-٢(م شكل رق

  .المرآز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة ، الباحثة : المصدر 

 تقسيمات أملاك الدولة الخاصة
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ار و الآث
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   ) :٤-٢(  آما یلي والتي یوضحها الشكل رقم ١أما الجهات المختصة بإدارة واستغلال أراضي الدولة فهي

   . وزارة الدفاع-

  . الإدارة المحلية -

  . الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية -

  . هيئة المجتمعات العمرانية الجدیدة -

  . الهيئة العامة للتنمية السياحية -

  . الهيئة العامة للإصلاح الزرعي -

  
  .راضي المملوآة للدولة ونو ع الأراضي السئولة عنها الأیوضح الشكل الجهات المسئولة عن ) : ٤-٢(شكل رقم 
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الهيئة العامة 
للإصلاح 
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    ملكية وضع اليد في ظل القوانين الوضعية في البيئة العمرانية المعاصرة     ٣-٢
اطق                           د من ا المدن المصریة ، وتع ي تواجهه م المشكلات الت تمثل مشكلة التنمية العمرانية العشوائية واحدة من أه

ة ،    واضعي اليد من أبرز صور ال      عشوائيات التي یصعب التصدي لها ، والتي ظهرت في ظل غياب الأجهزة الرقابي

ة لتلافي             المرافق في محاول دادها ب ى إم ة إزاءه إل زة الحكومي اً  تضطر الأجه والتي تصبح تدریجياً  مع الوقت واقع

أثير                ؤثر ت ه ضوابط ، وی ل اً   السلبيات المترتبة على تدهورها العمراني والذي لا تحكم ى المحيط الحضري    س بياً  عل

  .المجاور لها 

  

اهرة  ظ أن ظ ا أو     ونلاح د منه اولات للح ن المح ر م رت الكثي رة ، وظه ة الأخي ي الآون رت ف د آث شوائيات ق الع

رتبط        لبيات ت ن س ا م نجم عنه ا ی ك لم ة ، وذل ة المحيط اطق العمراني سيج الحضري للمن ن الن ا ع ا وعزله تحجيمه

  .ي لتلك المناطق بالمردود الإجتماعي والإقتصاد

  

دون ظهور                     ) وضع اليد   ( وبالرغم من أن مبدأ الإحياء       ا ب ة له ة العمراني سبب في التنمي ان ال ة آ ة التقليدی في البيئ

مشاآل العشوائيات ، إلا أن ظاهرة وضع اليد في البيئة المعاصرة أدت إلى ظهور الكثير من مشاآل العشوائيات في      

رف عل   ة ، وللتع ة العمراني ة         التنمي ة العمراني ي البيئ د ف ع الي ع وض ة م عية الحدیث وانين الوض ل الق ة تعام ى آيفي

وم               وانين الوضعية ومفه ة في الق وم الملكي ل مفه اهيم والمصطلحات مث د بعض المف م تحدی ه من المه المعاصرة فإن

  . وضع اليد وشروط إآتساب الملكية بوضع اليد 

  

    إآتساب الملكية بوضع اليد  ١-٣-٢
ار ن العب ارة   م ا الحاضر عب ي وقتن ة ف د"ات المتداول انون  " وضع الي ة الق ي بلغ ي تعن سب "، والت ادم المك    التق

ا        ، بمعنى أن یحوز واضع اليد عقاراً  أو منقولا ً          " للملكية ة یكتسب به شروط معين  لمدة خمس عشرة عاماً  ، وذلك ب

د              هو المرادف للإستيلاء أو ال      " وضع اليد "الملكية ، ویعتبر مصطلح      دني المصري ق انون الم ان الق غصب ، وإن آ

  . عده دليلاً  مثبتاً  للملكية ، شریطة أن یكون هادئاً  ومستقراً  لمدة خمسة عشر عاماً  

  

ين بحسبانه                               ى الع ائز عل ى التعامل مع الح ئن إل اس تطم ة أن الن ة الإجتماعي ك من الناحي   وقد قبل في مبررات ذل

ره            أمغتصباً  ، لأنه مالكاً  بالتقادم ، حتى لو آان        د غي ه في ی ا یملك رك م ك مهمل ت ار من مال ة والإعتب ولى بالرعای

ه دون إستغلال أو           دون أن یقوم باستغلاله والإنتفاع به ، آما قيل في مبررات ذلك أیضاً  أن المالك وقد ترك ما یملك

ذه الأرض      ى ه ا  ، ١إنتفاع ، فهذا یعني نزوله طواعيةً  عن حقه المقرر عل د هو ظهور المرء      إف لي وبالت ن وضع الي

ادم ، ولا                            ة بالتق ساب الملكي ستثناة من فرصة إآت ة م على الشيء بمظهر المالك وما هو بمالك ، إلا أن أراضي الدول

   .٢یجوز وضع اليد عليها ، ویجوز إزالة أي تعدي عليها إداریاً 
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رتبط إرتب           فالتقادم  أما   ر الم ر الكبي شریعة                 هو مبدأ من المبادئ ذات الأث سبة لل ذا بالن اة ، وه أمور الحي اً  ب اً  وثيق اط

ة من            الإسلامية وآذلك الحال بالنسبة      رة معين للقانون الوضعي ، وبالتالي فإن التقادم في القانون المدني هو مضي فت

اً  ، أو م  ه مالك ى حق دون أن یعرف ل ده عل ى وضع أحدهم ی زمن عل ك عن ال ى سكوت المال رة عل ك الفت ضي تل

  .بة بحقه فيمن وضع یده عليه في تلك الفترة الزمنية المطال

  

  هما ١ویمكن تقسيم التقادم في القانون المدني إلى قسمين

ا            :  قادم المكسب تال اً ، فيم ه مالك ى عين دون أن یعرف ل ومؤدى هذا النوع من التقادم هو تملك من وضع یده عل

ذه        لو مضت المدة التي یحددها القانون لإآتسابه حق التملك         ل ه  ولم یظهر خلال هذه المدة من یطالب بالعين ، ولا تق

  .المدة عن خمسة عشر سنة ، وهذا النوع من التقادم یمنح واضع اليد حق التملك للعين التي وضع یده عليها 

دة المحددة في           :التقادم المسقط    ا ، ومرت الم د عليه   یكون التقادم المسقط من جانب مالك العين التي وضعت الي

  .لقانون دون أن یطالب بالعين التي یملكها ، فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية ا

  

    شروط آسب الملكية بوضع اليد   ٢-٣-٢
ي تحول دون       توجد العدید من الأسباب التي تساعد على إآتساب الملكية بوضع اليد ، آما توجد بعض الأسباب الت

  :، وهي آالتالي د آسب الملكية بوضع الي

د                 ة بوضع الي ساب الملكي ى إآت ساعد عل ك ب    الأسباب التي ت إذا آانت          وذل ا ، ف ة للتعامل فيه ين قابل أن تكون الع

ابلاً                           ذي لایكون ق شيء ال طيبعة الشيء أو الغرض الذي خصص له یأبى ذلك أو آان التعامل فيه غير مشروع ، فال

ة ،           للتعامل فيه لطبيعته آالشمس والهواء وال      ا بحر لایصح أن یكون محلاً  للملكي ين          آم  یجب أن یحوز الشخص الع

حيازة مادیة لمدة خمسة عشر سنة مقترنة بنية التملك ، أي أنه یحوزه لحساب نفسه باعتبار أنه المالك وليس لحساب           

م                ،الغير   ادم ، ومن المه سبه بالتق ة لایصح آ وك للدول شيء الممل ستم   إلا أن ال ازة م ر    أن تكون الحي ة وغي رة وهادئ

ا                 ة ، أي حصل عليه خافية أو غامضة ، فلا تؤدي الحيازة إلى الملكية إذا آانت غير مستقرة أو متقطعة أو غير هادئ

إن                          ه ف ستمراً  في حيازت ائز م راه وبقي الح شخص بالإآراه وظل محتفظاً  بها تحت هذا الإآراه ، أما إذا إنتهى الإآ

    .آثارها الحيازة تصبح هادئة صالحة لإنتاج 

د     تحول من  الأسباب التي   ة بوضع الي ساب الملكي ة   أن تحدث  إآت ة دعوى   مطالب ضائية ، أي إقام ام القضاء   ق  أم

ق ، أو ملل ذا الح ة به منياً  ،        طالب ریحاً  أو ض رار ص ان الإق واء آ ين س ى الع ك عل ق المال د بح ع الي ر واض  أن یق

سليم واضع  ل ت رار مث ى الإق د معن ل یفي ن أي عم ستخلص م كی ين للمال ار الع د ثم ضرائب لحساب  الي ع ال  ، أو دف

  .   أن یتخلى واضع اليد عن الحيازة ، ویحصل واضع اليد على حقه أمام القضاء أو ،المالك
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    القوانين الحاآمة لوضع اليد    3-٣-٢
اً    م آان النص القانوني یتيح وضع اليد على أراضي الدولة ویكسب صاحبه صفة المال        ١٩٦٤قبل عام    ك ، وأحيان

ال              ذا التوجه ، ومث سماح به صادیة تحول دون ال ى عدم وجود ضغوط إقت ك إل آان المشرع یشجع ذلك ، ویرجع ذل

  : من القانون المدني المصري قبل إلغائها ٨٧٤ذلك نص المادة 

  .الأراضي غير المزروعة التي لامالك لها تكون ملكاً  للدولة  -١

 .اليد عليها إلا بترخيص من الدولة لایجوز تمليك هذه الأراضي أو وضع  -٢

ك في الحال الجزء المزروع أو              -٣ ا ، تمل ى عليه ر مزروعة أو غرسها أو بن إذا زرع مصري أرضاً  غي

 .المغروس أو المبني 

  . ملكيته بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة عشر سنة التالية للتمليك دولكنه یفق

  

ا                  إلى أن برزت أهمية إستخ     ة تتبناه ة وفق سياسة عام ى جهات الولای دامات أراضي الدولة ووجوب خضوعها إل

ع    ك بتطوی ع ، وذل ة للمجتم صلحة القومي تراتيجيات الم رت إس د تغي الي فق تثمار الراضي ، وبالت ة لتحسين إس الدول

ى                        ؤدي إل ي ت ع افجراءات والخطوات الت تم فرض جمي اج    النص القانوني للوصول للمصلحة القومية ، ف ادة الإنت زی

  .التي یتعرض لها المجتمع وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة إزاء الضغوط الإقتصادیة 

  

ة خاصة     ١٩٦٤ لسنة  ١٠٠ بالقانون رقم    ٨٧٤لذا فقد ألغيت المادة      ة ملكي ة للدول  الصادر لتنظيم العقارات المملوآ

ذه           من ذات القانون على حظر إآتس      ٩٧٠، والذي نص في المادة       اب الأموال المملوآة للدولة بالتقادم ، ثم تطورت ه

ى مصاف الجنح                         ه إل ة ورفع اللغة من إلغاء تلك المادة إلى صورة أشد وأعنف بتجریم وضع اليد على أراضي الدول

ادة   دي بمقتضى نص الم ة المتع ى نفق ة عل ة والإزال ة الحبس والغرام ستوجب عقوب ي ت انون ٢٧٤الت ن ق رر م  مك

   .١العقوبات

  

  :ولقد صدر العديد من المعالجات التشريعية الخاصة بوضع اليد على أراضي الدولة ومنها 

  . م من نظارة المالية ١٩٠٢ لائحة بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في أغسطس -   

  .ا  في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوآة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه١٩٦٤ لسنة ١٠٠ القانون رقم -   

م -   وري رق رار الجمه سنة ٥٤٩ الق ة          ١٩٧١ ل لاك الدول ع أم ي بي افظين ف سادة المح رخيص ال صادر بت  ال

  .الخاصة داخل نطاق القرى والمدن 

  . الصادر بنظام الإدارة المحلية ١٩٧٩ لسنة ٤٣ القانون رقم -  

  . الصادر في شأن الأراضي الصحراویة ١٩٨١ لسنة ١٤٣ القانون رقم -  

م  -   رار الجمهوري رق سنة ٥٣١ الق ة ١٩٨١ ل ة للدول ارات المملوآ ي الأراضي والعق شأن قواعد التصرف ف  ب

  .والتي تخليها القوات المسلحة 
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  . في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ١٩٨٤ لسنة ٣١ القانون رقم -  

م    -   سنة ٨٥٧ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رق ة         ١٩٨٥  ل  في شأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدول

  .الخاصة إلى واضع اليد عليها 

  . بشأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة ١٩٩١ لسنة ٧ القانون رقم -  

  .                       في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ١٩٩١ لسنة ٧ المادة الخامسة في قانون رقم -  

م     -   وزراء رق س ال يس مجل سيد رئ رار ال سنة ٢٩٠٣ ق ة لإدارة       ١٩٩٥ ل شروط المنظم د وال أن القواع ي ش  ف

  .واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية 

م     -   وزراء رق س ال يس مجل سيد رئ رار ال سنة ٢٩٠٦ ق ة لإدارة    ١٩٩٥ ل شروط المنظم د وال أن القواع ي ش  ف

  . والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية واستغلال

م     -   وزراء رق س ال يس مجل سيد رئ رار ال سنة ٢٩٠٨ ق ة لإدارة    ١٩٩٥ ل شروط المنظم د وال أن القواع ي ش  ف

  .واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية

  .واعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراویة  في شأن ق١٩٩٦ لسنة ٥ القانون رقم -  

  . بشأن تجدید إستخدامات أراضي الدولة ٢٠٠١ لسنة ١٥٤ القرار الجمهوري رقم -  

  

ذا                    ولقد   ام ه تثمار ، حال إتم ة خارج خریطة فرص الإس بطلان التصرف في أراضي الدول أفتى مجلس الدولة ب

رار ا            ا الق ي ینص عليه م     التصرف بغير الإجراءات الت سنة   ١٥٤لجمهوري رق شأن ٢٠٠١ ل  إستخدامات أراضي    ب

  -: قواعد آمرة تتلخص في الآتي ولقد تضمنت هذه التشریعاتالدولة الخاصة ، 

  .حظر وضع اليد تحت أي ظرف  -

 .حظر إستخدامات الأراضي المبيعة في غير الغرض المباعة من أجله  -

 .ة حظر التصرف في الأراضي المبيعة بغير موافقة جهة الولای -

 .حظر التجزئة  -

 .وجوب تنفيذ الغرض المخصصة من أجله الأرض وفقاً  لبرنامج جهة الولایة  -

 .المحافظة على ما في باطن الأرض من معادن وآثار  -

 .لاتغيير لوجه الإستخدام أو إعادة التخصيص إلا بقرار من رئيس الجمهوریة  -

رار جمه   - تثماریة إلا بق ة الإس ارج الخریط د  لاتخصيص أي أرض خ ز بع لال المرآ ن خ وري م

 .العرض على مجلس الوزراء 

تثماریة مع                   - صناعية أو الأغراض الإس ة للمشروعات ال جواز التصرف بالمجان في أراضي الدول

  . ١ إسترداد الأرض بما عليها في حالة مرور المدة المقررة دون إقامة المشروع
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ى الأراضي        ومما سبق سيتم هنا دراسة وتحليل ثلاث قوانين آانت من           أهم القوانين التي تعاملت مع وضع اليد عل

  :، وهي  ١المملوآة للدولة 

  . في شأن الأراضي الصحراویة ١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم  •

 . بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المملوآة للدولة ١٩٨٤ لسنة ٣١القانون رقم  •

 . إستخدامات أراضي الدولة  بشأن تجدید ٢٠٠١ لسنة ١٥٤القرار الجمهوري رقم  •

  

   في شأن الأراضي الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣ القانون رقم ١-٣-٣-٢

ادة      ي الم د نص ف صحراویة وق أن الأراضي ال ي ش انون ف ذا الق ة   ٢٧صدر ه ام المتعلق اء الأحك ى إلغ ه عل  من

ة خاصة ،         في شأن تأجير العقارات المملوآ      ١٩٦٤ لسنة   ١٠٠بالأراضي الصحراویة في القانون رقم       ة ملكي ة للدول

اع   آما نص على إلغاء أي نص آخر یخالف أحكامه        د باتب ، ویالتالي فإنه عند صدور هذا القانون تم معالجة وضع الي

إتجاهين وهما معالجة الوضع الحالى لواضعي اليد ، ثم المنع المطلق لوضع اليد على ممتلكات الدولة من الأراضي                   

  . الصحراویة 

  

  .ة آافة الحالات الكائنة بالأراضي الصحراوية وقت صدور القانون معالج: أولاً  

ى       عند صدور ذلك     ى الأراضي الصحراویة عل القانون تم التعامل مع جميع الحالات القائمة والأوضاع الكائنة عل

  :النحو التالي 

ذا ال   یتم • ام ه انون بقصد    منح من سبق أن إشترى أرضاً  یتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحك ق

لاث    ري أو ث وفر مصدر ال اریخ ت ن ت نوات م دتها خمس س ك م ام ذل ة لإتم تزراعها مهل صلاحها أو إس إست

م المشتري بالإستصلاح أو الإستزراع              ٢أي المدتين أطول    سنوات من تاریخ العمل بهذا القانون        م یق ، فإذا ل

ه دون ال                   اء ذات سوخاً  من تلق ع مف د البي ة             خلال هذا الأجل أعتبر عق سترد الهيئ انوني ، وت ى إجراء ق حاجة إل

ة                    الأراضي بالطریق الإداري   ات الضروریة والنافع ى النفق مع رد ما یكون قد أداه ثمن الأرض بالإضافة إل

  .٣وفي حدود ما زاد بسببها من قيمة الأرض 

  

انون            • ذا الق ه في ه ة المنصوص علي ادة  (   أنه بعد مراعاة الحد الأقصى للملكي إن   ) ١١الم د    ف شروط من یع

   : ٤الخاضعة لأحكام هذا القانون هي الآتيمالكاً  للأراضي 

  .من توافرت في شأنه شروط الإعتداد بالملكية وفقاً  لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون -      

ام    من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانوناً  بالتصرف ف  -                          ي الأراضي الخاضعة لأحك

  .هذا القانون 
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 ٩٢

ة               - ه في خطة الدول انون أرضاً  داخل ذا الق ام ه    للإستصلاح   من إستصلح واستزرع حتى تاریخ العمل بأحك

  .وغير مخصصة للمشروعات العامة ، ووفر لها مصدر ري دائم 

  

ة باست  : ثانياً    دفاع        الحظر المطلق لوضع اليد على أراضي الدول ذاً  لخطة ال دفاع تنفي ه وزارة ال وم ب ا تق ثناء م

  .عن الدولة 

ه القطعي       د لحكم انون بحيث یمه ى صدور الق سابقة عل ة ال ع الحالات القائم اآم جمي التنظيم الح اول المشرع ب تن

فيحظر على أي شخص عادي أو معنوي أن یحوز أو ،  بحظر وضع اليد أو التعدي على أراضي الدولة الصحراویة          

وات    ی ه الق وم ب ا تق دا م ا ع انون ، وفيم ذا الق ام ه ن الأراضي الخاضعة لأحك زء م ى أي ج دى عل د أو یتع ضع الي

شآت أو غراس أو أشغال            أي ب المسلحة تنفيذاً  لخطة الدفاع عن الدولة ، فإنه یحظر إجراء أي أعمال أو إقامة أي من

  .وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة 

  

ك           ویقع باطلاً  آل تصرف أ  ى تل أي صورة من الصور عل ين ب أجير أو تمك ي أو تبعي أو ت و تقدیر لأي حق عين

ه          الأراضي یتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ولا یجوز شهره            م ب البطلان أو طلب الحك ، ولكل ذي شأن التمسك ب

را  ویزال وضع اليد المخالف بالطریق الإدار     ،  وعلى المحكمة أن تقضي به تلقاء نفسها         وزیر المختص       ي بق ر من ال

سلحة                            بناء ً  وات الم شغلها الق ي ت سبة للأراضي الت دفاع بالن ر ال رار من وزی ة المختص ، وبق على طلب رئيس الهيئ

ا                   الأرض وغيره آمناطق عسكریة ، ویتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة ب

ك    – بحسب الأحوال –وات المسلحة من الأعمال المخالفة ، وللهيئة أو الق   اره مل ا واعتب  إستبقاء ما ترى إستبقاءه منه

  .للدولة 

  

د               إلا أن المشرع بالإضافة لما سبق         ى الأراضي الصحراویة ووضع الي اً  للتعدي عل اً  جنائي ام بفرض عقاب د ق ق

ات أ            أنه    على عليها ، فنص   انون العقوب انون آخر ،   مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص عليها ق  یعاقب آل   و أي ق

ه ، أو             الدولةأراضي  من یتعدى على أرض من       د عن خمسة آلاف جني ة لاتزی ى سنة وغرام  بالحبس مدة لاتزید عل

   .١بإحدى هاتين العقوبتين 

  

  .  بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ١٩٨٤ لسنة ٣١ القانون رقم  ٢-٣-٣-٢

ه      على الرغم من حظ    ا ، إلا أن ر التعدي على أراضي الدولة أو إآتساب أي حقوق عليها وبطلان أي تصرف عليه

ين أوضاع                  ة من سبيل إلا تقن قد تكونت بعض التعدیات على أراضي الدولة ونشوء أوضاع ید عليها ، فلم تجد الدول

صا              ة والإقت سياسية والإجتماعي ارات ال وزراء مع          اليد بالبيع بطرقة الممارسة وفقاً  للإعتب درها مجلس ال ي یق دیة الت

اریخ العمل                       قصر ذلك على جميع أوضاع اليد قبل نفاذ هذا القانون وبشرط تقدیم طلب الشراء خلال ستة أشهر من ت

  .به 
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 ٩٣

ى       ١٩٨٤ مارس   ٣١وقد أصدر هذا القانون في       م              ، وقد نص في المادة الأول انون رق ام الق  مع عدم الإخلال بأحك

ة خاصة                     أنه على   ١٩٨١ لسنة   ١٤٣ ة ملكي ة للدول ة المختصة التصرف في الأراضي المملوآ یجوز للجهة الإداری

إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطریق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها                  

ارات  خلال ستة أشهر من تاریخ العمل به ، ووفقاً  للقواعد والضوابط التي یقررها مجلس ا             سياسية أو  لوزراء لإعتب

   .١إقتصادیة أو إجتماعية 

  

ع              ا إذا وق ویقتصر حكم هذه المادة على التعدیات التي وقعت قبل نفاذه وفي الحدود التي رسمتها المادة السابقة ، أم

أنه          ست أراضي بعد العمل بهذا القانون ، فإن من یقع منه التعدي لای             على التعدي سري في ش ه وت ام   فيد من أحكام  أحك

  :القوانين الخاصة بالتعدي على أراضي الدولة ، والتي تتمثل فيما یلي 

  .حق الدولة في إزالة التعدي بالطریق الإداري  •

ادتين              • ام الم ين           ٢٧٢و مكرر    ١١٥معاقبة من یقع منه هذا التعدي طبقاً  لأحك ات اللت انون العقوب  مكرر من ق

ادتين            سيتم إضافتهما إلى قانون العقوبات طبقاً  لتق        اتين الم ریر اللجنة عن مشروع القانون الخاص بإضافة ه

 .إذا ما وافق عليهما المجلس 

د   • شرع أن وضع الي ر الم ادة   أق ضى الم ة بمقت ة جریم ى أراضي الدول م  ٢٣عل انون رق ن الق سنة ١٤٣ م  ل

ررة     على أنه یعفى من العقو      ١٩٨٤ لسنة   ٣١، إلا أنه إستحدث المادة الخامسة في القانون رقم          ١٩٨١ ة المق ب

 .للتعدي على الأراضي المملوآة للدولة ملكية خاصة آل من یتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون 

  

ه             م فإن ه في ذات الوقت ، ومن ث ولقد قصد المشرع بهذه المادة تحقيق التناسق التشریعي بين تحریم الفعل وإباحت

ادة              یعفي من العقاب من یتقرر ا      واردة في الم شروط ال اً  لل ي            ) ١( لتصرف له طبق ذه الحالات الت ذلك تنتهي ه ، وب

  .التعدي على أراضي الدولة وقع فيها 

  

ة التي وضعها                   ١٩٨١ لسنة   ١٤٣وعلى هذا يعتبر القانون      شريعة العام  في شأن الأراضي الصحراوية هو ال

اً  في          صحراويةالمشرع لتنظيم وإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي ال        انون حاسماً  وقاطع ذا الق ان ه د آ ولق

ون إلا     اع لايك ذه الأوض ين له صحراوية ، وأن أي تقن ى الأراضي ال د عل ريم وضع الي ضىبتج دد  مقت انون يح ق

    .الشروط والإعتبارات التي تراها الدولة في هذا الصدد 

  

  . دامات أراضي الدولة  بشأن تجديد إستخ٢٠٠١ لسنة ١٥٤ القرار الجمهوري رقم  ٣-٣-٣-٢

رئيس                            ة ل ة تابع ة عام ة آهيئ وطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدول شاء المرآز ال صدر هذا القرار بمناسبة إن

ود   ق جه و تحقي ة ه ذه الهيئ ة ، والهدف من ه ل لأراضي الدول تخدام الأمث ة الإس ق منظوم ي بتحقي وزراء ، وتعن ال

التخطيط                   الدولة في الإهتمام بأراضيها واستخدامها إ      ة الخاصة ب أمر أراضي الدول ة ب تم الدول ستخداماً  مثالياً  ، ولته
                                                 

   . بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ١٩٨٤ لسنة ٣١القانون رقم  من المادة الأولى 1
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م      ،   والإستغلال الأمثل  سنة  ١٥٤لهذا صدر القرار الجمهوري رق ة      ٢٠٠١ ل د إستخدامات أراضي الدول شأن تحدی  ب

    ،فة الدخل، وذلك لتخطيط إستخدام أراضي الدولة فيما یخدم خطط التنمية وزیادة الإنتاج ومضاع ٢٠١٧حتى عام 

ادة                ة في زی ات المأمول ق الإنطلاق ا لتحقي ار عليه د أو ترتيب أي آث داد بأوضاع الي ى عدم الإعت رار عل د الق د أآ ولق

ة              ا ، فالدول د منه ر                  فرص إستثمار أراضي الدولة وتعظيم العائ ة بغي ى أراضي الدول ه حيث یوجد تعدي عل رى أن ت

    .١  أو إستغلالها إستغلالاً  مثالياً تخطيط إستخدامات لهاطریق القنوات الشرعية ، فإنه لایمكن القول ب

    

  أساليب وضع اليد في المناطق المعتدى عليها    أنماط و ٤-٣-٢
ى                درة عل من خلال عرض أسباب نشأت هذه المناطق والأسباب التي أدت هؤلاء المواطنين الذین لم یكن لدیهم الق

ذي       شراء الأرض بالطرق القانونية ولجئوا لوض      اح ال شيء المب ى ال تيلاء عل ا أن الإس ع اليد على أملاك الدولة ، وبم

زمن     ن ال دة م ه م د علي شيء أو وضع الي ازة ال دأ بحي ة تب اك حال ة ، إلا أن هن سب الملكي بباً  لك ون س ه یك ك ل لامال

ا الخارج                 ي وفي قصد   وتعرف في القانون بأنها سلطة واقعية یباشرها الحائز على الشيء ، بحيث تكون في مظهره

ي أو                     ا وضع فعل ى حق ، أي أنه ستندة إل ر م ى حق أو غي ستندة إل سلطة م ذه ال الحائز مزاولة للملكية سواء آانت ه

وز ، و  شيء المح ى ال لطة عل رة س ى مباش ي ینطوي عل دة  لإواقع ر م د أن تم ه لاب ة فإن ذه الملكي سب ه نة ١٥آت  س

ا            مستمرة فيكون إآتساب الملكية بالتقادم ، إلا أن إآتسا         ب الملكية بالتقادم لایسري على أملاك الدولة فلا یجوز تملكه

  .ولو حتى بالتقادم وعقابها الحبس 

  

رات ف                   رة من الفت البلاد في فت ة           إونتيجة للأزمة الإقتصادیة والسكانية التي مرت ب ك لقطع دافع هو حب التمل ن ال

واطن من ا              ه في المجتمع        أرض أینما آان موقعها الجغرافي ، بدافع أن یكون هذا الم شعر بذات ه ی ا یجعل لملاك ، مم

راء الأرض   ى ش درة عل دیهم الق ن ل م یك واطنين ل ن م د م ات وضع الي شار عملي ى إنت ك أدى إل ه ، آل ذل المحيط ب

  .بالطرق القانونية 

  

   :٢ وضع اليد في تلك المناطق آالتالينماطوبالتالي فإن أ

ة ، والهدف من           قد یلجأ بعض المواطنين لوضع یدهم على مساحات متع           • ر من منطق ددة من الأراضي في أآث

ذلك المتاجرة بها أو تقسيمها إلى قطع صغيرة أو توزیعها على أهلهم وذویهم الذین یقيمون في مناطق خارج              

ا عن رغد                                 الغ فيه م تصورات مب اطق مضحاً  له ذه المن القاهرة ، ویبدأ وضع اليد في جذبهم للتواجد في ه

ربين أو  العيش وتوفر الفرص المت    عددة للعمل والسكن ، ویرجع مقصده في ذلك إلى إیجاد عزوة من أهله المق

ر من             ة للكثي سكن تتعرض المنطق أبناء بلدته وأبناء عمومته ، مما یزید الكثافة السكانية بشدة ، ومع ضيق ال

  .المشكلات الإجتماعية 
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بلاد   قد یلجأ بعض المواطنين الوافدین من مناطق ریفية وخاصة أبناء الص  • اء ال ل  عيد إلى إقامة جمعيات أبن مث

ة                 إلخ ،   ..أبناء سوهاج أو أبناء جرجا       وة داخل المنطق ى مرآز ق ان إل وتتحول هذه الجمعيات في بعض الأحي

داء     ن إعت ة أعضائها م ى الأراضي وحمای تيلاء عل ن الإس د م و المزی دفها الأساسي ه ون ه شوائية ویك الع

 .الآخرین عليهم 

شاآل      قد یلجأ البعض لوض    • ع یده مباشرة على قطعة أرض في أطراف المنطقة العشوائية وحتى لایتعرض لم

 .     مع المجموعات المتكتلة من واضعي اليد 

وفر                   • ا ، ولا یت ازلهم أو إزالته دم من قد یلجأ بعض المواطنين إلى المعيشة في هذه المناطق العشوائية نتيجة لته

 .ء لهذه المناطق للسكن فيها لهم مسكن یؤویهم ، مما یضطرهم إلى اللجو

  أنواع الإستيلاء على الأراضي المملوآة للدولة) ٥-٢(شكل رقم ویوضح ال

  
  ١٠٧ ، ص٢٠٠٦فاطمة مصطفى النخيلي، : المصدر  .شكل یوضح أنواع الإستيلاء على الأراضي المملوآة للدولة ) : ٥-٢(شكل رقم 

 الإستيلاء على أراضي الدولة 

إحتلال من قبل 
مقسمي الأراضي 

 والوسطاء

إحتلال من قبل 
 الأفراد

تعدي من قبل 
جماعات ذات أصل 

 واحد

ليين،   سكان الأص م ال ه
ل    ة بكام وم الجماع وتق
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      ١رفية لتأآيد ملكية الأرض المعتدى عليها  الأساليب الع١-٤-٣-٢

ي یضعون                   هناك بعض الأساليب التي تعارف عليها واضعي اليد فيما بينهم لتأآيد حيازتهم وملكيتهم للأراضي الت

  -: یلي وهي آماأیدیهم عليها ، وذلك بأسلوب عرفي بعيد عن السلطة والقانون ، 

ة الأرض بأسوار          -١ د قطع د آخر ،               یقوم واضع اليد بتحدی ا من أي واضع ی ا لحمایته  مع وضع حراسة عليه

  . وذلك إذا آان الهدف من وضع اليد تقسيم الأرض والمتاجرة بها 

إذا آان واضع اليد یحتاج الأرض للسكن فإنه یقوم بالرحيل مباشرةً  إلى قطعة الأرض التي یضع یده عليها                -٢

ات أو خامات                هو وعائلته ویستقر بها حتى قبل البناء عليها ، ویبني          ده من مادی  منزله حسب ما یتوفر في ی

 .للبناء 

  .إذا آان واضع اليد مشتري لقطعة الأرض من تجار معتدین فإنه یقوم بالبناء مباشرةً  على قطعة الأرض  -٣

  

      ٢ الأساليب شبه الرسمية لتأآيد ملكية الأرض المعتدى عليها ٢-٤-٣-٢

ة      تتكون هذه الأساليب بفكر مشترك بين الم   اليب الإداری م دراسة بالأس ذین له واطن وواضع اليد وبعض الأفراد ال

ة                        ات إداری في الإدارات المختصة بالأراضي ، فيلجأ المواطن لهذه الأساليب إعتقاداً  بأنه بذلك قد أمن من أي مخالف

  -:أو قانونية ، ومثال على ذلك ما یلي 

شغلها             قيام المواطن باللجوء لإدارة الإیرادات بالحي الذي       -١ ي ی ة الأرض الت  یتبعه لإثبات وضع یده على قطع

سيطة         وم ب ر رس ب نظي ة الجوان ن آاف دودها م ساحة الأرض وح د وم ع الي اریخ وض صر  ( وت وم ح  رس

دفع  ) وحدات  ة ت ة إیجاری د قيم ي الحصر وتحدی ا ف ة الأرض وإثباته صة بمعاین ة مخت وم لجن ى أن تق ، عل

اً                    آضریبة عقاریة بما یوازي إیجار شهر وا       ه أصبح مالك ى أن واطن إل ئن الم ذلك یطم حد عن آل سنة ، وب

  .للأرض آما یعتقد 

اد                            -٢ رخيص رسمي أو إعتم ى ت ا دون الحصول عل ده عليه ي یضع ی ى الأرض الت قد یلجأ المواطن للبناء عل

ة ،                  د  الرسوم الهندسية من الإدارات المختصة بالحي التابع له ویعالج بدفع العوائد على الوحدات المبني ویعتق

 .أیضاً  أنه بذلك قد أمن حيازته للأرض والمبنى 

ازة أن    -٣ أمين الحي ات ت ة لعملي ات الحكومي شيء بالمتطلب ة بعض ال دیهم درای ذین أصبح ل واطنين ال أ الم یلج

ذي                           غ ال اً  للمبل ا طبق ده عليه ي یضع ی یتعامل مع الإدارة الخاصة لدفع مقابل الإنتفاع أو التأجير للأرض الت

 ) .  الإیرادات المتنوعة ( ارة المختصة تحدده الإد

  

  

  

                                                 
يظ الحولي        1 اطق العشوائية                   : محمد عبد الحف د بالمن ة واضعي الي ازات مع دراسة حال أمين الرسمي للحي ى الت أمين العرفي إل ،  من الت

اهرة ،     \تأمين الحيازة   (المؤتمر العربي الإقليمي     ل  ٢٤-٢١ الإدارة الحضریة الجدیدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدینة، الق  إبری
  .٣ ، ص ٢٠٠١

   .٤المرجع السابق ، ص  2
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    تقنين ملكية واضعي اليد على أراضي وممتلكات الدولة  ٤-٢
ة         زوات المنظم لال الغ ن خ شوائية م ات ع ى تجمع ة إل ة للدول ل الأراضي المملوآ م تحوی ه ت د أن بق نج ا س مم

 على علم تام بأن إستغلال تلك الأراضي غير         والتعدیات ، آما نجد أن هؤلاء الأفراد الذین یقومون بالإستيطان آانوا          

ى مرشحوا الأحزاب                                سياسي من خلال الضغط عل دعم ال ى ال اموا بالبحث عل د ق دیل فق قانوني ولأنهم لم یجدوا الب

ة دون                     للمجالس المختلفة في فترات الإنتخابات ، أو آانوا یقومون بمراحل الإستيطان في العطلات الرسمية للحيلول

  .١ء الفوري من جانب السلطات المحلية بتلك المناطق تعرضهم للإخلا

  

ى                            ة إل ى إدخال المرافق العام ة إل سلطات الحكومي ع ال ين محاولات دف ومن الوظائف التي یتكفل بها هؤلاء الممثل

وع من                  ذ أو آن ا التنفي ي یتطلبه ات الت عدم  المنطقة ، وغالباً  ما تقابل تلك المحاولات بالرفض نتيجة الإفتقار للإمكان

ع ویترتب                       الأمر الواق الإعتراف بما تتضمنه تلك المناطق من مخالفات ، باعتبار أن تنفيذ تلك الشبكات یعد إقراراً  ب

ة من                 ،عليه تقنين ملكيتهم للأرض      سلطات المعني ه ال د تتعرض ل ا ق م م رفض طویلاً  بحك ك ال ستمر ذل اً  لای  وغالب

ية    ب سياس ام أو جوان رات رأي ع رتبط بمتغي غوط ت رق     ض بكات الط شاء ش صة بإن ات المخت ام الجه ستتبعها قي  ی

ك          ي تمل سكان ف ة ال مني بأحقي اعتراف ض ك آ ذ ذل ة ، ليؤخ ق الحيوی بعض المراف اطق ب داد المن فها ، أو إم ورص

ة   ات الحكومي د الجه رور الوقت تفق بن ، وبم ن الطوب الل اً  م ر ثبات انٍ  أآث شييد مب ي ت دأون ف ذٍ یب الأرض ، وعندئ

دریجي للحي في مج                         والرقابية ك الإنصهار الت ة طموحات هؤلاء المستوطنين ، ویعزز ذل اء مواجه تمع   نفوذها لق

ة   ضعف المراقبة المفروضة عل   المدینة القائم على أطرافها ، ف      ان           ى أراضي الدول دامها بالكامل في أغلب الأحي  وانع

سا    شييد الم لأرض وت ة ل ر القانوني ازة غي د والحي ز لوضع الي ر محف ون خي اء  تك شكيل أحي سریع وت ع ال آن والتوس

لأرض       ة ل ر القانوني ازة غي سم بالحي ت تت اطق وإن آان ذه المن ى أن ه ارة إل ضروري الإش ن ال ه م ة ، إلا أن متكامل

  .والمسكن ، فهذا لایعني بالضرورة أن تكون المساآن أو الوحدات السكنية فيها غير ملائمة للسكن 

  

ى ا و داء عل ن إعت دث م ا یح ى م النظر إل ي   ب باب ف د الأس ه أح د أن ة خاصة ، نج ة ملكي ة للدول لأراضي المملوآ

 المستصلحة ، ولقد تعددت وسائل العدوان على أملاك الدولة ،           ب في أسعار الأراضي الصحراویة أو     الإرتفاع الرهي 

ة              وانين المنظم اع الق راد دون إتب ات أو شرآات أو لأف ا  فبعض المسئولين یقومون بتخصيص آلاف الأفدنة لهيئ ، آم

تيلاء والغصب                         د بهدف الإس ة بوضع الي ى أراضي الدول أن هناك مجموعة من الأفراد تخصصت في الإستيلاء عل

اليب           ة بأس روات طائل وین ث ة وتك ى أراضي الدول تيلاء عل ذه المجموعة الإس د إحترفت ه ة ، ولق ى أملاك الدول عل

ا شمل      وحيل متعددة لإعتبارات سياسية وإجتماعية وإقتصادیة ، ولم یقت       ى الأراضي الصحراویة وإنم صر الأمر عل

ات أو شرآات                      ى جمعي صها إل الأراضي التي إستصلحتها الدولة وتكبدت في إصلاحها تكاليف باهظة ، ثم تم تخصي

  .إستولى أعضاؤها على تلك الأراضي بحجة زراعتها وقاموا ببيعها بأسعار خيالية 

  

                                                 
ال  1 رف آم ث   : أش الم الثال دن الع شعبية بم ستوطنات ال ة للم داد بالأراضي اللازم ائل الإم ات  وس ق والتجمع كان والمراف  ، وزارة الإس

  . ٢٠٠٤یل  أبر٢٦العمرانية ، دورة تطویر المناطق العمرانية من خلال تقنين الملكيات ومشارآة القطاع الخاص ، 
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ك الدولة نهائياً  تحت أي وضع ، فمازالت الهيئات التي یفترض وبالرغم من أن القانون حظر وضع اليد على أملا      

ة و  ى أراضي الدول داءات عل صدى لأي إعت ا أن تت انون  أفيه ى ق ستند إل ة ت راد الزراعي ائز راضي الأف ة الح حماي

ى                     الظاهر    حتى ولو آان مغتصباً  ، وما على هذا الغاصب إلا أن یحضر إثنين من معارفه یشهدان أنه واضع اليد عل

ن             والأرض لتقرر الجهة المنوط بها حمایة النظام في المجتمع           اً ل ه تطبيق ا هو علي ى م ادة    إبقاء الحال عل  ٩٧٠ص الم

ن المعتدین على أراضي الدولة یقومون بالإستيلاء على مساحات شاسعة بأساليب           من القانون المدني ، وبالرغم من أ      

ة با             اً  متعلق سلاح ویستصدرون أحكام وة ال ى أرض        البلطجة وق واطن عل د یحدث أن یتعدى م ازة الظاهرة ، وق لحي

ال ،            ة  إلا أن مواطن نتيجة غيابه عن الأرض أو للإهم ق                 تمكن   النياب ان بطری و آ ده ول  المغتصب إذا أثبت وضع ی

  . غير مشروع ولا یحمل مستندات الملكية 

  

  :لذا فقد حددت الدولة عدة نقاط للتعامل مع وضع اليد 

  . اليد على إبرام عقود إیجار بدلاً  من التملك إقتصار تقنين وضع -

 .نشر الوعي الإجتماعي والإعلامي بأهمية أراضي الدولة واستخداماتها  -

ر                 - ة بغي ى أراضي الدول   إعادة النظر في الخطاب الدیني ليكون في إطاره الشرعي الصحيح بحظر وضع اليد عل

  .١إذن الحاآم 

  . بعدم التعامل مع واضعي اليد مالم تكن تلك الأراضي مسجلة  توجيه البنوك والمصالح الحكومية-

  . دراسة إنشاء شرطة متخصصة في مجال حمایة الأراضي -

  . تفعيل المتابعة والرقابة من الأجهزة المعنية وتدبير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك -

  .      دفاع تحقيق الإستخدام المثالي لأراضي الدولة بعد التنسيق مع وزارة ال-

  

اء العشوائي                      بالنظر إلى النمو العمراني     و ة بالبن دمر الأراضي الزراعي ه ی ة نجد أن ي للمدین ز العمران خارج الحي

ة عریضة من                           ي إحتياجات فئ ه یلب ك نجد أن ویكبل أطراف المدینة بالإسكان العفوي فاقد الشرعية ، وبالرغم من ذل

سكا          ا    السكان نظراً  لإرتفاع معدلات النمو ال ا یتبعه أوى المناسب ،             ني وم وفير الم ه من       من صعوبة ت الي فإن وبالت

ر عملاً                          اطق یعتب ذه المن ة ه ول أن إزال ا یمكن الق المهم إدراك أن مناطق واضعي اليد تمثل ثروة عقاریة ، ومن هن

ساهم في          ا أن ت ة یمكنه شاآل    ناقصاً  إذا لم تكن هناك خطة شاملة ، فلابد من إعتبارهم قوة نشيطة دافع اد حل لم إیج

ي              الإسكان الخاصة بهم ، ولقد أثبتت بعض الدراسات أن الفقراء یستثمروا طاقاتهم ومواردهم في تحسين الأماآن الت

  .یعيشون فيها والخدمات الأساسية طالما تم تقنين ملكياتهم وأنهم لایعيشون تحت تهدید الطرد 

  

ة        ين ملكي ي تقن ة ف ة دور الدول نقوم بدراس ا س ذا فإنن ا       ل دف تنميته ك به شوائية ، وذل د الع عي الي اطق واض    من

ين       ت لتقن ي أتبع راءات الت وات والإج ة الخط لوب ودراس ذا الأس ول ه ة ح ات الفكری د الإتجاه ا ، ورص وتطویره

  .    أوضاعهم 

  
                                                 

  . تعليق الباحثة ) المذهب الذي تتبعه الدولة ( وذلك بالرجوع إلى مذهب أبي حنيفة والذي یرى أن الإحياء لابد أن یكون بإذن الحاآم  1
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   واضعي اليد  إتجاه الدولة لتنمية مناطق١-٤-٢
ر التعدي على أراضي الدولة إلى إهتمام الدولة بوضع         أدى تفاقم مشكلة المناطق العشوائية غير الشرعية واستمرا       

ة                     ه ، فقامت الدول شعبي وتنظيم ود ال سياسة لتنمية وتطویر هذه المناطق وذلك لإستقرار هذا القطاع واستثمار المجه

  .بتقنين ملكية هذه الأراضي 

  

ي غ    ا نمت ف ى أنه لبية عل رة س اطق نظ ذه المن ستينات تنظر له رة ال ي فت ة ف ت الدول انون ویجبآان ن الق ة م     يب

ة عشش                     د ومنطق ة معروف في وسط البل ل منطق اطق مث ذه المن د من ه إزالتها ، لذا فقد قامت الحكومة بإزالة العدی

ذه                                   ا ه ز به ي تتمي ا سرعة النمو الت م تأخذ في إعتباره ك النظرة ل الترجمان التي تم إزالتها ونقل سكانها ، إلا أن تل

ى   % ٢٥ف السبعينات تمثل في بعض المدن المصریة ما یقرب من  المناطق بحيث أصبحت في منتص     من  % ٤٥إل

  .١البنية العمرانية بها 

  

ومع التمسك بهذه الفلسفة من جانب الحكومة المرآزیة وعدم قدرة الإدارة المحلية على الإختلاف من جانب وعدم        

سمى      إستطاعتهم القضاء على هذه الظاهرة أو القيام بإزالة تلك المناطق ، ف            ا ی د نمى م ائم  ق  ، وأصبحت  بالوضع الق

  .المناطق العشوائية حقيقة واقعة في حياتنا اليومية داخل المدینة المصریة 

ة أو                  ات الفني ى المعون ساآنهم عل اء م دون في بن ذین لایعتم سكان ال تمثل المباني لواضعي اليد مبادرة من جانب ال

ة     ل أن الحقيق ات ، ب دمها الحكوم ي تق ة الت د أن  المالي صائية تؤآ ة،    % ٥٠الإح الجهود الذاتي ى ب ساآن تبن ن الم م

ة                               اء المدین ذه المساآن في واحد من أحي ة ه املة ، لأن إزال وبالتالي فإنه لإزالة هذه المناطق لابد من وجود خطة ش

  . ٢یعني ظهور هذا النوع من المساآن في حي آخر ، أي ظهور أحياء متدنية في مكان آخر 

  

د ت  الي فق ل       وبالت دة عوام ذ لع ستحيلة التنفي شوائيات م ة للع دت أن الإزال ا وج ك لأنه ة ، وذل ة الدول رت سياس غي

   :٣واعتبارات أهمها 

دني                  - سكن رغم ت م في ال اد حقه تنامي التوجه الدولي نحو احترام الفئات الأقل دخلاً  وحظاً  في إیج

  .مستواه في حالات آثيرة 

 .وتوفير سكن بدیل للسكان عدم قدرة المحليات على مواجهة الظاهرة  -

ن   - ام الأم ي نظ ل ف ة ، وتجنب إحداث خل ى الحكوم ا عل ا وتأثيره ستهان به ي لای شریة الت وة الب الق

 .الإجتماعي 

                                                 
ي   1 ة مصطفى النخيل اطق العشوائية   : فاطم ة المن ال في تنمي ازة آمهج فع أمين الحي وان ،  ت ة حل ة ، جامع ، ص ٢٠٠٦ ، هندسة المطری

١٨٢ . 
ي    مدخل إلى التطوير ورفع الكفاءة     -الإدارة المحلية وآليات توفير الأراضي لذوي الدخل المحدود بمصر        : طارق الشيخ    2 ، المؤتمر العرب

   .٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١ الإدارة الحضریة الجدیدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدینة، القاهرة ، \تأمين الحيازة (الإقليمي 
ة مصط  3 ي فاطم اطق العشوائية   : فى النخيل ة المن ال في تنمي ازة آمهج فع أمين الحي وان ،  ت ة حل ة ، جامع ، ص ٢٠٠٦ ، هندسة المطری

١٨٣ .  
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درتها                 - اطق العشوائية ومدى ق زیادة الوعي بالأهمية الإقتصادیة للإستثمارات الغير رسمية في المن

  . اعها على تنمية الإقتصاد المحلي إذا ما تم تقنين أوض

   الأساليب التي إتبعتها الدولة لتقنين حيازة وضع اليد   ٢-٤-٢
ا   د ، وهم ازة لواضعي الي ين الحي لوبين لتقن اع أس ة باتب ين ا ١قامت الدول وطين وتقن ادة الت دریجي لإع لإحلال الت

 .واضعي اليد ملكيات 

  

   الإحلال التدريجي لإعادة التوطين ١-٢-٤-٢

ى مراحل              یكون الإحلال التدریجي في    ة إل سيم المنطق  صورتين ، الأولى تستهدف إزالة المنطقة آلها ویتم ذلك بتق

تم                          ي ی سكان حت ل ال إزالة تدریجية بحيث تتم بدءاً  بمرحلة البحث عن موقع فضاء داخل الحي السكني أو خارجه لنق

الثانية للإحلال فتكون بإزالة المباني     الإزالة والبناء ثم یتم إعادة توطينهم وتمليك الوحدات السكنية لهم ، أما الصورة              

ة                 دل للإزال ذات الحالة الردیئة فقط وبناء مساآن جدیدة مكانها ، وبالتالي فإن الإحلال التدریجي یمثل الأسلوب المعت

ة                          ستخدم في حال سكان ، وی اعي والإقتصادي لل ى الهيكل الإجتم شاملة عل لتجنب الأضرار التي قد تحدثها الإزالة ال

  . التي لایمكن الإبقاء عليها المناطق 

  

  ضعي اليداتقنين ملكيات و ٢-٢-٤-٢

وانين والإجراءات                        اع الق ر الرسمية ، أي إتب اطق غي ة للمن معنى تقنين الملكية هو إعطاء صفة الشرعية والقانوني

ك              ع ذل ات یترتب    والقواعد التي تحكم تقنين الملكية لتحویلها من ملكية عشوائية إلى ملكية قانونية ، وما یتب من ورقي

راد                ( عليها نقل الملكية من المالك الأصلي         ة ، الأف ة ، الأشخاص الإعتباری ات العام ة ، الهيئ واطنين   ) الدول ى الم إل

  .واضعي اليد على الأراضي 

  

انون المناقصات                            ام ق دیلات بعض أحك ذ تع رارات تتضمن قواعد وإجراءات تنفي ة باستصدار ق فلقد قامت الدول

ك عن                  والمزایدات ف  ا ، وذل اع به رخيص بالإنتف ة والت ة للدول ارات والأراضي المملوآ يما یتعلق بالتصرف في العق

انون                      صادرة بالق دیلات ال اً  للتع واطنين طبق ة والم ين الحكوم اق المباشر ب سنة    ١٤٨طریق الإتف وتهدف  ،   ٢٠٠٦ ل

ة   واطنين الراغبي ى الم سير عل ى التي وزراء إل س ال يس مجل رار رئ دیلات وق ي  التع ازاتهم الت الات حي ين ح ي تقن  ف

  .یمارسونها بوضع اليد ، بالإتفاق المباشر بعيداً  عن نظام المزایدات والمناقصات وتسعيرها طبقاً  للأسعار السائدة 

  

د                           ارات والأراضي نظراً  لأن العدی ك العق ة تل ين ملكي ولم تلجا الحكومة إلى نظام المزایدات والمناقصات في تقن

دات                      منها له أبعاد   انون المزای ق ق ة تطبي المواطنين في حال ة ب ى إلحاق أضراراً  بالغ ؤدي إل ة ت صادیة وإجتماعي  إقت

  .والمناقصات بشكله القدیم عليها 

  

                                                 
ي    مدخل إلى التطوير ورفع الكفاءة     -الإدارة المحلية وآليات توفير الأراضي لذوي الدخل المحدود بمصر        : طارق الشيخ    1 ، المؤتمر العرب

   .٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١ الإدارة الحضریة الجدیدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدینة، القاهرة ، \ة تأمين الحياز(الإقليمي 
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البيع أو                   وقد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التنفيذیة للتقنين ن وتشمل أن یكون التعامل ب

يس مجلس إدارة     التأجير أو الترخيص بالإنتفاع     وزیر أو المحافظ أو رئ أو بالإستغلال ، واعتماد نتيجته بقرار من ال

ات من                     الهيئة مالكة العقار بحسب الأحوال ، وأن تعلن آل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة على فتح باب تلقي الطلب

اء      راغبي تقنين أوضاعهم ، وذلك في صحيفة یومية واسعة الإنتشار ، ویكون التعامل عل                البيع أو بالبن ارات ب ى العق

م            انون رق ام الق سنة  ١٤٨عليها قبل تاریخ العمل بأحك د         ٢٠٠٦ ل سكن لواضعي الي م بغرض ال د ت اء ق ان البن  ، إذا آ

صغر       ة ال صغيرة أو المتناهي ة ال شروعات الإنتاجي د الم ة أح رته أو لإقام ى   ، وأس سابقة عل ام ال سري الأحك ولا ت

دفاع           الأرض الفضاء المقام عليها م  ا لایتعارض مع مقتضيات ال ة أو المحاطة بأسوار، بم ة للإزال ة قابل نشآت خفيف

   .   يوحقيق والطيران المدني ، وبصفة عامة أي وضع لایستند إلى مظهر جدي

  
ي                 ليست  مشكلة تقنين ملكيات وضع اليد     إلا أن  اليب الت ة والأس  في القوانين التي تنظم تلك العملية بقدر ما في الآلي

م تتخذ                          إتبع ة ل شریعات ، فالدول وانين والت ك الق ل تل ين وتفعي ة في التعامل مع التقن ة المرآزی ات والحكوم تها المحلي

   : ١خطوات جادة نحو تقنين الملكيات منذ صدور القوانين المنظمة لذلك لعدة أسباب 

اد ال                 -١ د للإعتق ك سوف      عدم رغبة المحليات في التخلي عن أراضي الدولة بسهولة إلى واضعي الي سائد أن ذل

  .یفتح الباب أمام المزید من التعدي والتقنين بعد ذلك 

ين            -٢ ة التقن دء عملي ية لب زة الأساس ر الرآي ي تعتب ات والت ل المحلي ة داخ ة التخطيطي ي المنظوم صور ف           الق

 ) .الخطوة الأولى ( 

رجم   عدم وضع تطویر المناطق العشوائية على أولولية خطة التنمية وإعداد البر  -٣ ي تت امج التنفيذیة السليمة الت

ا                             دا م ا ع ة ، فيم ة حقيقي شوائيات دون خطوات فعلي ام بالع ذلك ، وذلك بالرغم من آثرة الحدیث عن الإهتم

ه                           تج عن ذي ن اطق العشوائية ، وال ات بالمن ين الملكي رادات لتقن صدر حدیثاً  وما قدره مجلس الوزراء من إی

ور     : ئيات في عشر محافظات هي     ألف متر مربع لقاطني العشوا     ٩٧بيع   ة ، ب رة ، الدقهلي اهرة ،   البحي الق

د عن                         ة لاتزی ك بأسعار رمزی سعيد ، الإسماعيلية ، السویس ، الشرقية ، الفيوم ، بني سویف وأسيوط ، وذل

ا                      ٥٠ ة أهمه سبقها خطوات هام دء في التمليك هي خطوة ی  جنيه للمتر المربع ، ویعتبر تقنين الملكية أو الب

ماد مخطط التطویر لكل منطقة محدداً  عليها قطع الأراضي ومساحتها والنسب الواجب إرتدادها للوحدة    إعت

 .لزوم توصيل المرافق 

  

راءات        داد الإج د إع ين وضع الي ك الأراضي وتقن راءات تملي ذ إج ي تنفي دء ف ل الب ضروري قب ن ال ان م د آ وق

ات                   الأساسية وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع المشكلة         تفادة من عملي در من الإس ر ق ضمان أآب  بأسلوب علمي ل

  .التمليك للأهالي 

  

                                                 
ي    مدخل إلى التطوير ورفع الكفاءة     -الإدارة المحلية وآليات توفير الأراضي لذوي الدخل المحدود بمصر        : طارق الشيخ    1 ، المؤتمر العرب

   .٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١الحضریة الجدیدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدینة، القاهرة ،  الإدارة \تأمين الحيازة (الإقليمي 
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ذه        وير ه ة تط ي أهمي م تع ة ل ة ، إلا أن الدول ين الملكي وانين لتقن ور ق ن ظه الرغم م ه ب د أن ا نج الي فإنن وبالت

  .المناطق 

  العوامل المؤثرة على قرار التقنين لمناطق واضعي اليد    ٣-٤-٢
اطق                       نظراً  لأهمية عمل    سبة لمن ة بالن ا في نجاح مشروعات التنمي ا ودوره ة لحائزیه ية تقنين ملكية أراضي الدول

ة    ا ، نلاحظ أن الدول اطنين به شة للق ي تحسين ظروف المعي ا ف ةً  منه ا رغب ة إليه ي لجأت الدول د والت واضعي الي

ين وضع         إتخذت خطوات جادة بوضع سياسات لعملية تقنين ملكية أراضي الدولة التي تم التع              ي تقن ا ، ویعن دي عليه

  .اليد أن هذه الأراضي سوف تؤول لحائزیها لكي یتم إستثمارها 

  

تراتيجية                          د وأن تتوافق مع الإس وانطلاقاً  من أي إستراتيجية خاصة بالحد من مشكلة العشوائيات في مصر ، لاب

ى مدن أخرى ليست به            ذه المستوطنات إل ذا نلاحظ أن     التنمویة العامة ، وذلك حتى یتم دمج ه اطق عشوائية، ل ا من

ا                           ة تعدي أخرى له ين من منطق رار التقن ة تعدي یختلف عن ق قرار الحكومة بتقنين أو بيع أراضي الدولة في منطق

  .ظروف مختلفة 

  

     :١لذلك توجد بعض العوامل المؤثرة في قرار التقنين من منطقة لأخرى 

د        :  حجم المنطقة      • ة            فعندما تكون منطقة واضعي الي ؤثرة والقوی دوافع الم ذلك سيكون أحد ال رة الحجم ف آبي

  . فدان ٧٥٠على الحكومة لتقنين وضعهم ، مثال لذلك منطقة عزبة الهجانة بمدینة نصر والتي تبلغ مساحتها 

ه     • ة وأهميت ع المنطق رص      : موق تثماریة والف ة الأرض الإس دى أهمي ه وم ة وحيویت سبة للمدین ع بالن الموق

اطق واضعي                    المتاحة لإعادة إس   ة ، حيث أن تواجد من ة بالمدین تخدام الأراضي بما یتماشى مع علاقة المنطق

ى أطراف                             ع عل ة تق ة یختلف عن منطق ا من مرآز المدین ة وقربه اليد داخل مرآز المدینة وفي منطقة حيوی

 .   ، وبالتالي القرار بالتقنين سوف یختلف ) هامشية ( الكتلة العمرانية 

وفير                         عندم: عدد السكان    • الي یصعب ت ه بالت راً  فإن ا عدداً  آبي م التعدي عليه ة ت اطنين لمنطق ا یكون عدد الق

  . ألف نسمة ٥٠٠ ألف إلى ٣٥٠مساآن بدیلة ، ومثال لذلك مشية ناصر حيث یبلغ عدد سكانها من 

ة محجوزة في إطار            : أن تكون المنطقة غي مخططة لتحقيق غرض ذي نفع           • أي لاتقع المنطقة ضمن منطق

ق                          ال ل الطری سي مث شاء محور رئي ل إن ة مث ة العام د من مشروعات المنفع مخططات العامة الحضریة أو تع

  .الدائري أو آباري أو أي من أغراض التخطيط العمراني 

د ،           : تاريخ الإستيطان ومدته     • اریخ وضع الي ا أو ت زوح إليه دة الن ة وم یتأثر قرار تقنين الوضع بعمر المنطق

اليد عليها والإستيطان بها حدیثاً  آأن یمضي عليها سنتان ، عن منطقة تم وضع اليد              فتختلف منطقة تم وضع     

  .عليها من ثلاثين سنة 

                                                 
د رشدي              1 د محم ين عامر ، أحم اطق              : سامي أم سياسات لتطوير المن دائل ال سية في صياغة ب ازة آأحد المحددات الرئي خصائص الحي

اهرة ،              الإد \تأمين الحيازة   (، المؤتمر العربي الإقليمي     العشوائية   ة ، الق ة في المدین ة إجتماعي ق عدال ارة الحضریة الجدیدة محوران لتحقي
   .٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١
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ة الحضریة الرسمية                   :  مدى إندماجها مع المجتمع       • اطق مع المدین ذه المن دماج ساآني ه ك من حيث إن وذل

  .ومدى الإرتباط التبادلي بينهم 

ة    وذلك سواء آانت خط   :  خطورة المنطقة    • ة في المقطم        ( ورة جغرافي ة الدویق ل منطق ة  ) مث خ ،  ...أو أمني إل

القرب من منحدر أو                                ل أو ب ة الجب ى حاف ثلاً  عل ع م ا تق اطنين ن أي أنه سبب أضراراً  بالق فطورة المنطقة ت

  .مجرى سيل ، أو تصبح مصدر لأعمال الشغب 

ة   • ة المنطق كال ق   : حال ستواها وأش دني م ا وت اني فيه ة المب وء حال ث   س ا ، حي دمات به ع الأراضي والخ ط

  .أصبحت المنطقة متخلفة لایمكن تنميتها 

ل                            : نشاط المنطقة    • افع مث أثير ضار أم ن ه ت ه ، وهل ل ة من ة القریب ه بالمنطق أثير الإستعمال الغالب وعلاقت ت

  .منطقة المدابغ ، منطقة الزبالين ، منطقة شق الثعبان 

شارآة  • ة الم ة ال: إمكاني يم الإجتماعي اً   الق اً  ونوع شارآة آم ى الم ة عل ة والطاق ة ، ( محلي ة ، مالي    مادی

  .....) . تنظيمية 

  

  آليات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة    ٤-٤-٢
ذه                    اطني ه بدأت الحكومة في الإهتمام تقنين أوضاع أراضي وضع اليد ، وذلك حرصاً  منها على إستقرار وأمن ق

ة  اء الثق الي بن اطق ، وبالت شجع   المن الي ی اطق وبالت ذه المن ویر ه ي تط ساهم ف ذي ی ة ، وال واطنين والحكوم ين الم ب

  .الأهالي على الإستثمار وتوفير الموارد المالية لتحسين المساآن دون الإنتظار لأي دعم حكومي 

  

  :وللتعامل مع هذه المناطق تم وضع آليات لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد ، وهي آما یلي 

  .لحين تنفيذ التطویر مقابل إنتفاع  -١

 .تمليك الأراضي وذلك ببيعها لواضعي اليد عليها  -٢

  

ذا الشخص واضع      مقابل الإنتفاع   هو تعاقد بين واضعي اليد وبين الدولة ، یتم من خلاله تسدید قيمة على إنتفاع ه

  .ه اليد بالأرض منذ إثبات وضع اليد عليها ، ویتم تحدید القيمة تبعاً  لظروف آل منطقة على حد

  

ائم بالوضع في مخطط              ف التمليك بالبيع أما   ة الوضع الق لایتم البيع إلا في وجود مخطط معتمد وبالتالي عند مقارن

ي تثبت                 ة الت ستندات اللازم شروط والم تيفاء ال ين مع إس اً  إجراءات التقن تم تباع إذا تطابق الوضعان ت التطویر ، ف

الات    ي بعض الح ع ، وف تم البي د لي اریخ وضع الي ا    ت د مقارنته ا عن د عليه م وضع الي ي ت ة الأرض الت ون قطع تك

بالرسومات المعتمدة ، نجد جزء منها غيرمطابق لخطوط التنظيم وجزء منها مطابق ، وهنا یتم بيع الجزء المطابق                     

ة البت ، حيث یمكن أن              ومقابل الإنتفاع للجزء الغير مطابق ، وذلك حسب مسطح الأرض وتوافقها مع شروط لجن

  .  للجنة بجعلها مقابل إنتفاع بكامل الأرض ، ومن هذه المناطق التي تم بها عمل تقنين بالبيع منطقة حلوان تقر ا
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  الإتجاهات المؤيدة والمعارضة لتقنين ملكية واضعي اليد على أملاك الدولة   ٥-٤-٢
وانين الوضعية إلا  وائح والق ارض الل ة یع ى أملاك الدول د عل الرغم من أن وضع الي شكلة ب ي حل م اهم ف ه س أن

  .١الإسكان لبعض فئات المجتمع ، إلا أن هذا الوضع خلق إتجاهين حول تقنين ملكيات وضع اليد 

  

   الإتجاه المعارض ١-٥-٤-٢

  ویرى أصحاب هذا الإتجاه أنه یجب التصدي لهذا الأسلوب على أساس أن تقنين أوضاع مناطق النمو العشوائي        

ى   من هذا المنظور هو رضوخ ال      مجتمع لهذا النمو ، مما سيشجع على المزید من المستوطنات العشوائية والتعدي عل

ذا الأسلوب ،                      ق ه أراضي الدولة ، ذلك بالإضافة إلى الصعوبات الجمة التي ستواجهها السلطات المرآزیة في تطبي

ا      راف به اطق ، وأن الإعت ك المن ازات تل ين أوضاع وحي ي تقن رفض ف دأ ال ذ مب الي یتخ ى  وبالت ستنداً  عل ون م یك

  .اللاشرعية 

  

سكان            دد الضخم من ال ذا الع ة والإحلال له ة للإزال وتكمن صعوبة تطبيق هذا الإتجاه في تنفيذ الإجراءات اللازم

سلبية                    صادیة وال ة والإقت والتعویض ، وذلك بخلاف ضعف الأجهزة الإداریة في تحمل هذا العبء والآثار الإجتماعي

ذه المستوطنات                    لأهالي تلك المناطق ، وب     ة ه ة من إزال ل خطورة وتكلف ر أق دین تعتب التالي فإن تسویة أوضاع المعت

  .وإحلالها والتعویض عن سكانها ونقلهم إلى أماآن سكن أخرى قد تكون غير متوفرة في معظم الأحيان 

  

شرعية ع                       د وإضفاء ال ة وضع الي ين ملكي ك      لذا فإنه من المهم النظر بموضوعية لهذا التوجه ، فتقن ازة بتل ى الحي ل

ة   سكنية بتكلف د من الوحدات ال ة المزی ى إقام صغار عل ن جانب الملاك ال تثمار م ى الإس شجع عل اطق سوف ی المن

ة في علاج                            شارآة الدول سكان وم ة من ال سبة هائل تقرار لن وفر الإس ملائمة ، وبالتالي إتاحة بيعها وتأجيرها ، مما ی

  .مقومات الإستمرار مثل المرافق والخدمات مشاآل المناطق وإمدادها بالحد الأدنى من 

  

   الإتجاه المؤيد       ٢-٥-٤-٢

یرى هذا الإتجاه الجوانب الإیجابية وأهمية إستقرار هذا القطاع واستثمارالجهد الشعبي وتنظيمه رغم عدم توافق                  

اده الإجتم               ه أبع رى       أنماط الحيازة مع الإطار الرسمي والقانوني باعتبار أن تهدید الحيازة ل ا ی صادیة، آم ة والإقت اعي

اع       كان لقط شكلة الإس ل م ي ح ساهمة ف ى الم اعدت عل شعبي س كان ال ائي للإس و التلق ات النم اه أن عملي ذا الإتج ه

ي      د ذات ى جه ث قامت عل دخل ، حي طة ال دودة ومتوس ات مح ي فئ سكن وه اً  لل ر إحتياج ات الأآث ن الفئ عریض م

اء   ى الإلتج ة إل ة دون الحاج الموارد المتاح اء    ب ن الأعب د ع سم بالبع دیدة الخصوصية تت ات ش لال آلي ن خ ة م للدول

                                                 
 ، ص ٢٠٠٦ ، هندسة المطریة ، جامعة حلوان ، تأمين الحيازة آمهج فعال في تنمية المناطق العشوائية: فاطمة مصطفى النخيلي  1

١٨٩ .   
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ل                    ى تقلي الحكومية والإجراءات الروتينية ، آما تتصف بأنها عمليات نمو وآليات إقتصادیة دیناميكية عرفية تهدف إل

ة النم                       نظم عملي ى إطار تخطيطي ی د ثبت   تكلفة التمكين من السكن ، ویحتاج هذا النشاط إلى من تلك الفئات إل و ، فق

ة ،                        اء التمویلي د من الأعب من التجربة أن التدخل التقليدي من جانب الدولة یؤدي إلى إغلاق باب الإجتهاد القائم ویزی

  .آما یساعد على زیادة الفئات المشارآة والفعالة من الدولة 

  

ل والتي       في أسال  القواعد العرفية وبالنظر إلى هذه المجتمعات نجد أنها تقوم على مجموعة من            يب التعامل والتكاف

ة في                   ا ینمي مقومات الملكي ستقلة ، آم ذات والشخصية الم تؤدي إلى تحقيق قدر من الإنجاز بما ینمي الإحساس بال

ة                ات هائل ل إمكاني إمكانية تنمية موارده ، وهذا الإطار الإجتماعي السائد بتلك المناطق یمثل طاقة إنتاجية إیجابية تمث

صالح الم شارآة ل ن   للم ر م اك الكثي ي فهن ب العمران ا عن الجان رة ، أم تقرار للأس صر الإس ضلاً  عن عن وع ف جم

اء من                       شييد والبن ات الت سائدة وخاصةً  في عملي الجوانب الإیجابية في الإلتزام الإجتماعي المتماشي مع الأعراف ال

الرغ                     ك ب روزات ، وذل صغيرة والب اد قطع الأراضي ال ضيقة وأبع شوارع ال ذا         حيث عروض ال م من عدم تطابق ه

ي   داد الأفق ن حيث الإمت واء م ي س النمو المرحل اطق ب ذه المن ز ه ا تتمي ران ، آم ة للعم وانين المنظم ع الق العرف م

ذا                           سكنية عن الإیجار ، ویرجع ه ك للوحدات ال سبة التمل د ن للمنطقة أو من حيث الإمتداد رأسياً  بالمباني ، مع تزای

الموارد ا اء ب ة البن ة عملي ة لطبيع د الإحساس بالملكي ع تزای درة م ي حسب الق شطيب مرحل اء والت ة ، حيث البن لذاتي

  .الفردیة 

  

  تطوير السياسة العامة لتنمية مناطق وضع اليد   ٦-٤-٢
ر الإیجابي                    قامت الدولة بتفعيل وزیادة آفاءة سياستها القومية لتطویر المناطق العشوائية ، فمما لاشك فيه أن التغي

ساهم في                    في نظرة الدولة   اطق ت ى من ا إل اطق مصدرة للمشاآل ویجب إزالته  اتجاه المناطق العشوائية من مجرد من

الي                  م جزء لایتجزأ من المجتمع المصري ، وبالت اطق ه ذه المن دخل ، وأن سكان ه حل مشكلة إسكان محدودي ال

ة          ا ومحاول راء به ه    یجب المحافظة على هذه المناطق وعلى الإستثمارات التي وضعها الفق ا وتحسينها ، لأن  تطویره

راء ومحدودي                            شي للفق ع المستوى المعي ى الهدف الأسمى نحو رف ة للوصول إل بهذه الخطوة تم إجتياز مرحلة هام

   .١الدخل قاطني تلك المناطق 

  

ين قامت                      م أدات ة ، وأه ة للتنمي سياسة العام د من الأدوات في تطویر وتحدیث ال ة باستخدام العدی ولقد قامت الدول

   :٢ولة باستخدامهم في عملية التطویر هما الد

  

  ٣   تفعيل دور المشارآة الشعبية في مشروعات التنمية١-٦-٤-٢

                                                 
   .٢٠٠٨ ، ة الرعاية المتكاملةجمعي: الوآالة الألمانية للتعاون الفني  1
وان،        تأمين الحيازة آمهج فعال في تنمية المناطق العشوائية       : فاطمة مصطفى النخيلي   2 ة حل  ١٩٣ ، ص    ٢٠٠٦ ، هندسة المطریة ، جامع
.  
3 UNITED NATIONS CENTER FOR HUMEN SETTELMENTS (HABITAT): CITIES IN 

GLOBALIZING WORLD, GLOBAL REPORT ON HUMAN SETTELMENT, 2001, EARTHSCAN 
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ام      ذ ع واطنين ، فمن ة والم ين الحكوم ة ب ق الثق تدامة خل ة الإس ب عملي ادرات  ٢٠٠٢تتطل شجع المب ة ت  والحكوم

  :مل  عواةالمحلية التي تهدف إلى بناء الثقة المحلية ، وذلك من خلال عد

ة ،       • ة المعني زة الحكومي ع الأجه اص م اع الخ ة والقط ر الحكومي ات غي ع والجه شارآة المجتم ر م د فك تأآي

ات        وء إمكان ي ض شترآة وف صورة م شروعات ب ك الم ذ تل يط وإدارة وتنفي ة تخط ى محاول ز عل والترآي

ة                  ة اللازم اذ الخطوات التنفيذی ط ، واتخ ة فق ات الحكومي ة       الأطراف جميعها وليست الإمكان اء جسور الثق  لبن

  .والتعاون بين تلك الجهات والحكومة 

ة لمحدودي                            • ة والعمراني ة الإجتماعي شطة في مجال التنمي ة الن ر حكومي د من المنظمات الغي مع وجود العدی

ي تحقق                              ك المنظمات بالصورة الت ة وعمل تل زة الحكومي ين عمل الأجه سيق ب ة للتن اد آلي الدخل ، یجب إیج

 . الشاملة لتلك المناطق التكامل في التنمية

د أثبتت                          • اء ، وق تعتبر المشارآة الشعبية أحد العوامل الأساسية وحجر الأساس في نجاح مشروعات الإرتق

اذ    ة إتخ ي عملي ع ف شارآة المجتم ل م اره عام ي إعتب ضع ف م ی شروع ل ة أن أي م ة والعالمي التجارب المحلي

شعبية في مشروعي الناصریة               القرار والإدارة والتخطيط والتنفيذ آان حليفه الفش       شارآة ال ل ، وقد آانت الم

 . بأسوان وآذلك حي السلام بالإسماعيلية هي العامل الأساسي في نجاح المشروعين 

ة            • م تأخذ الإجراءات التنفيذی ي ل تكمن المشكلة الأساسية في أن هناك العدید من الجهات وخاصة الإدارات الت

ة ، والت   ة دور الإدارات المحلي ة       لتقوی ات الحكومي ين الجه ل ب ة الوص ون حلق رض أن تك ن المفت ي م

ات المجتمع لإدارة                    والمجتمعات المحلية ، والتي یجب أن تلعب الدور الرئيسي في التعاون والمشارآة مع فئ

 .وتنفيذ مشروعات الإرتقاء 

ر            • ع الفقي شارآة المجتم ى م ر إل ي تنظ ة الت ة الإدارات المحلي ات وخاص ن الجه د م اك العدی اطق هن بالمن

اذ                   ة إتخ سلطة وعملي تهم ال العشوائية في إدارة وتخطيط مشروعات التطویر على أنه تهدید وإضعاف لممارس

ا       سماح له شعبية أو ال شارآة ال رة الم ة فك و رفض ومقاوم ذه الإدارات ه ل له إن رد الفع الي ف رار وبالت الق

 .بطریقو محدودة جداً  في بعض الأنشطة مثل عملية تحسين المساآن 

  

    . الإعتراف القانوني وتقنين ملكية وضع اليد  ٢-٦-٤-٢

ة    ة التنمي اح عملي ضمان نج دخل الأساسي ل د الم اطق واضعي الي ي من ا ف ة الأراضي لحائزیه ين ملكي ر تقن یعتب

ة الإجت ق العدال اطق ، وتحقي ك المن ي تل ستدامة ف شاملة والم ع ، وال ي المجتم ر ف ة الفق ة ومكافح رامج تطویر ماعي ب

وائيات تقوم على ضرورة تقنين الملكيات لحفظ حقوق الدولة وتنشيط السوق العقاریة من خلال المباني وتطبيق               العش

شجيع القطاع                ى ت ك المشروعات بالإضافة إل تدامة تل ضمان إس ذ مشروعات التطویر ل مبدأ إستعادة التكلفة في تنفي

ل في الحصول           الخاص على المشارآة في تطویر العشوائيات من خلال تقدیم بعض            ي تتمث التسهيلات والحوافز الت

زة لإستغلالها فضلاً  عن                     اآن متمي اطق ، خاصةً  الموجودة بأم على نسب من الأراضي الصالحة للتنمية بتلك المن

                                                                                                                                              
PUBLICATIONLTD. WWW.UNCHS.ORG 8\2008                                                                                     

                                                                                                      



  الفصل الثاني                                                                        الملكية والحيازة ووضع اليد في ظل القوانين الوضعية المعاصرة

 ١٠٧

اطق والحد                        ك المن اء بتل سمح بتكثيف البن ا ی وضع المحددات العمرانية اللازمة للتوسع الأفقي داخل تلك المناطق مم

   .١د عشوائي من أي إمتدا

شارآة                 ى الم سكان عل ز ال تم تحفي ه ی فمن خلال إستخدام تقنين ملكية الأراضي المقام عليها المباني العشوائية ، فإن

د من الخدمات                        وفير العدی الي ت ة وبالت سلطات المحلي في مشروعات الإرتقاء وبناء عامل الثقة والتفاهم بينهم وبين ال

  .وشبكات البنية الأساسية 

  

  : أهمية هذه العملية فيما یلي ثلوتتم

الي                          • ة والأه زة الحكومي ين الأجه ا ب اق عليه تم الإتف ا بأسعار ی ا لحائزیه تقنين ملكية الأراضي من خلال بيعه

وفير مصادر                               تم ت د ی اني لواضعي الي ا المب ام عليه ع الأراضي المق تبعاً  لظروف آل منطقة ، فمن خلال بي

ك                دخل أساسية للدولة یمكن إستثمارها ف      ة داخل تل ة المطلوب اء الخدمات المختلف ي إنشاء شبكات المرافق وبن

ة                            ة العام ى آاهل الميزاني الي عل ل العبء الم ذاتي للمشروعات ویقل ل ال رة التموی المناطق مما یقرب من فك

  .للدولة 

ان والإطمئ             • ان  یضفي تقنين ملكية الأراضي من وجهة نظر الفقراء قاطني المناطق العشوائية هي صك الأم ن

اون والعمل                        د جسور التع ة ویم ة المختلف زة الحكومي اطق والأجه وعدم الخوف من الطرد أو الإزالة من المن

وفير      المشترك نحو تطویر تلك ودمجها مع الكتلة الرسمية ، آما تشجع تلك العملية الأهالي على الإستثمار وت

 ولقد بينت التجارب العدیدة في حي السلام      الموارد المالية لتحسين المساآن دون الإنتظار لأي دعم حكومي ،         

بالإسماعيلية أو الناصریة بأسوان أنه بمجرد تقنين ملكية الأراضي قام أغلبية السكان بإزالة الوحدات المؤقتة     

ة          زة الدول التي آانوا یقطنوها وقاموا ببناء وحدات سكنية دائمة على مستوى جيد من الإنشاء دون تحميل أجه

 .لذلك أي أعباء مالية 

ة لتوصيل     • ن الإدارات المحلي مية م ات الرس ى الموافق ن الحصول عل الي م ة الأه ين الملكي ة تقن ن عملي تمك

 .المرافق والخدمات لتلك المناطق المحرومة دون الحاجة إلى الحصول عليها بطرق غير مشروعة 

ات التمو      • ى الجه وء إل ن اللج الي م ن الأه ة الأراضي تمك ين ملكي ة تقن ا أن عملي ة  آم مية المختلف ة الرس یلي

شاء      آالبنوك مثلاً  للحصول على قروض ميسرة بضمان الأراضي سواء لتحسين المساآن            ا أو إن المقيمين به

اعي                  اع المستوى الإقتصادي والإجتم ؤدي لإرتف مشروعات إقتصادیة ترفع من مستوى دخل الأسرة ، مما ی

 .أعباء لتلك المناطق بصورة سریعة دون تحميل أجهزة الدولة أي 

 . وخطوات تفعيلها أدوات عملية تطویر السياسة العامة لتنمية مناطق وضع اليد) ٦-٢(شكل رقم ویوضح ال

  

ك                             ة تملي ين عملي ة لتقن سريعة الكافي ة الإجراءات ال م أن تتخذ الحكوم ه من المه وبالتالي فإنه مما سبق نجد أن

و              د من الق داخل العدي ا ، نظراً  لوجود وت د إتخذ        الأراضي لحائزيه ذا الإجراء ، وق ع ه شريعات التي تمن انين والت

                                                 
اء بالإسكان العشوائي بمصر          : فى مدبولي   مصط 1 اون مع                تطوير مفهوم وسياسات الإرتق اء بمصر بالتع  ، مرآز بحوث الإسكان والبن

ان ، الأردن ، راقيين ، عم راء الع شوائية للخب اطق الع اء بالمن ات الإرتق ات وتقني دا ، دورة آلي دریب والدراسات الحضریة بهولن د الت    معه
  .٢٠٠٤ دیسمبر ١٨-١١
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انوني لحائزي                  المعارضون لعملية التقنين موقفهم هذا من منطلق الإحساس بان تقنين الوضع العشوائي وغير الق

ام             ى القي اس عل شجع الن ة ت زة الحكومي أن الأجه ساس ب ي الإح انه أن يعط ن ش اطق م ك المن ي تل ي ف الأراض

ين أوضاعها                 بالإستيلاء على أرا   ضي الدولة وإقامة المزيد من التجمعات العشوائية طالما أنه في النهاية سيتم تقن

  . وتوصيل المرافق والخدمات لها 

  

  
  یوضح الشكل أدوات عملية تطویر السياسة العامة لتنمية مناطق وضع اليد) : ٦-٢(شكل رقم  

   ).٢٠٠٦ ، فاطمة مصطفى النخيلي( الباحثة   : ر                     المصد

  

  

  

أهم أدوات عملية تطوير وتحديث السياسة العامة لتنمية مناطق 
 وضع اليد

  الأداة الثانية
الإعتراف القانوني بملكيات وضع اليد وتقنين 

 .أوضاعها 

  الأداة الأولى
مشارآة الشعبية في مشروعات تفعيل دور ال

 .التنمية والإرتقاء 

المدخل الرئيسي لضمان نجاح 
 عملية التنمية الشاملة والمستدامة

شارآة  م
ع   جمي

 الأطراف

شارآة  الم
آافة مراحل   

 المشروع

ة  تعبئ
ع  المجتم

 وتنظيمه

ة  ا- لحكوم
  المرآزیة 

   المحليات  -
ات -  منظم

  غير حكومية 
ات -  جمعي

  أهلية 
ادات -  قي

  شعبية 
ات -  جه

 مانحة

ق  تحقي
تدامة  واس
الإتصال بين  
زة  الأجه
ة  الحكومي

 .والمجتمع 

  التخطيط  - 
اذ -   إتخ

  القرار
ة -   متابع

  الأمر
   التمویل- 
  التنفيذ- 

 .البدء في عمل تطویر لهذه المناطق

حصر المناطق التي تم التعدي 
 .عليها

تشجيع الأهالي على المشارآة في 
 .أعمال التطویر

إنشاء شبكات المرافق وبناء 
 .وارد التقنينالخدمات من تحصيل م

إضفاء الصيغة الرسمية على 
 .مالكيها 
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  أهم القوانين التي صدرت في شأن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة    ٣-٦-٣-٢

  . الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوآة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها١٩٦٤ لسنة ١٠٠ قانون رقم -

اً      بشأن الإعفاء لل١٩٦٦ لسنة  ٢٩ قانون رقم    - انون التخطيط حالي مباني المخالفة من قانون التنظيم والتقسيم أي ق

.  

اطق العشوائية               ١٩٨١ لسنة   ١٣٥ القانون رقم    - ين أوضاع المن اء والتطویر وتقن ى ضرورة الإرتق د عل ذي أآ  ال

  .شرعي  وأن تعدیل الأوضاع القانونية للمناطق العشوائية أمر واجب و١٩٨١ وحتى عام ١٩٦٦التي بنيت في عام 

ام                    ١٩٨١ لسنة   ٥٣١ قرار رئيس الجموریة رقم      - ل ع د قب ة خاصة لواضعي الي ة ملكي ع أراضي الدول  بإجازة بي

١٩٨٣.   

 بشأن وضع اليد على أملاك الدولة وأجاز للجهة الإداریة المختصة ببيع الأراضي              ١٩٨٤ لسنة   ٣١ القانون رقم    -

ى  الخاصة بالدولة لواضعي اليد والتي أوضحت لائحته ال    تنفيذیة الشروط الخاصة لنقل ملكية الأراضي وضع اليد غل

   .١٩٨٤واضعي اليد قبل عام 

   .١٩٩٦ بالعفو عن المناطق العشوائية حتى عام ١٩٩٦ \ ١١ \ ٦ قرار عسكري بتاریخ -

ين      ١٩٩٩ لسنة ٦٣٤ قرار المحافظ رقم    - شكيل لجان تثم د وت  بشأن إجراءات بيع أراضي الدولة إلى واضعي الي

  .راضي الأ

  . بشأن تحدید أسعار بيع الأراضي لواضعي اليد ٢٠٠٠ لسنة ٤٥٨ قرار السيد المحافظ رقم -

ة ضمنية             - ذه موافق  قرار السيد رئيس الجهوریة بتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية في برنامجه الإنتخابي وه

   .  ٢٠٠٥ \ ١٠ \ ٢٩على إستمرار التقنين حتى تاریخ 

   .٢٠٠٦لسنة  ١٤٨ القانون رقم -

  

ول                                ا حل د ، إلا أنه اطق العشوائية وأراضي وضع الي ة تحاول حل مشكلة المن وانين أن الدول ذه الق ویتضح من ه

ذي                     انون ال م تصدر الق ا ل موضعية وغير جذریة وذلك لأنها قوانين تعالج وضع مشكلة معينة أو فترة معينة ، إلا أنه

انون للتعامل مع          في ضوؤه یتم التعامل مع مشكلة الأراضي وضع ا     م تضع خطة أو ق ا ل ا أنه ليد بشكل مباشر ، آم

  .والإستقرار أملاك الدولة آحل لمشكلة السكن واتجاه الناس للبحث عن الأراضي لتملكها والسكن بها 
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   الفصل الثاني خلاصة
د   ر ،      ولق دون تغيي رون ب ة لق ة التقليدی سئوليات في البيئ املات والم اني    إستمرت التع م العثم دء الحك ى ب ك حت  وذل

  .والذي عمل على الإبتعاد عن تطبيق الشریعة الإسلامية في التنمية العمرانية واللجوء إلى القوانين الوضعية 

  

الأراضي الموات إلا بإذن السلطة  ، آما أنها إعتبرت جميع الأراضي الموات والتي         ألغت الدولة العثمانية إحياء     

دهم عن    لامالك لها مملوآة لل   اس وأبع  دولة ، آذلك قامت بفرض الضرائب على أي أرض یتم إحياؤها مما أرهق الن

د        تنمية الأراضي الموات وإعمارها ، أما      م محم  أهم التحولات التي حدثت في مصر لنظام الملكية آانت في فترة حك

و      ورة یولي ا ، وخلال ث ي باش اك      ١٩٥٢عل د هن م یع اء فل اء الإحي ا إلغ م فيه ة الأرض لمن    ، والتي ت راف بملكي  إعت

راد للأراضي   ة الأف د ملكي م تحدی ا ت ا ، آم ة للأراضي  یحييه ة المادی اء زادت القيم اء الإحي ي ظل إلغ الي ف ، وبالت

  .العامرة والصحراویة 

  

ة ، حق     لدراسة الملكية في القانون المدني فإنه من المهم التعرف على الحقوق العينية         والتي تتكون من حق الملكي

سبة        الإ ا بالن اق ، أم ك         نتفاع ، حق الإستعمال ، حق الحكر ، وحق الإرتف ه المال سيطر ب انوني ی ة فهي وضع ق للملكي

ا   ك الحق ، أم ة هي تمل الي فالملكي شيء ، وبالت ى ال ة  عل ي حق الملكي ية ف ة الأساس صرف فالعناصر الثلاث ي الت ه

  .والسيطرة والإستخدام 

  

شيء ،   الحيازة أحد أشكال الملكية ، تعتبر تلاك ال ة      فكلمة الحيازة بصفة عامة تعني إم سلطة الفعلي ي ال ا تعن  إلا أنه

 لاتستند أووالمادیة لشخص على شيء من الأشياء یستعملها بصفته مالكاً  لها ، سواء إستندت هذه السلطة إلى حق ،               

وق  ن الحق ش  لأي حق م ع ب سيطرة أو التمت ا ال دني بأنه انون الم ي الق رف ف ا تع ا أنه صر ، ويء أو بحق ، آم لاتقت

     .الحيازة على النواحي المادیة فقط ولكنها تمتد إلى الإحتياجات الإنسانية والإستقرار النفسي للأفراد

  .مفهوم وعناصر آل من الحيازة والملكية في القانون المدني المصري ) ٧-٢(شكل رقم ویوضح ال
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م     دني المصري              یوضح مف  : )٧-٢(شكل رق انون الم ة في الق ازة والملكي وم وعناصر آل من الحي ي   :  ،المصدر ه ة مصطفى النخيل ، فاطم

٢٠٠٦                                          
و                      دني فه انون الم ا في الق ا تعریفه ي الإستلاء او الغصب ، أم د والتي تعن تظهر في وقتنا الحالي عبارة وضع الي

دة                إآتساب الملكية بالتقا   ولاً  لم ة یكتسب           ١٥دم ، بمعنى أن یحوز واضع اليد عقاراً  أو منق شروط معين ك ب  سنة وذل

ة ،         ١٥بها الملكية أهمها أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة لمدة           ى أملاك الدول سري عل انون لای ك الق  سنة ، إلا أن ذل

  . وضع اليد عليها لایؤدي إلى ملكيتها الأراضي المملوآة للدولة لایمكن إآتساب ملكيتها بالتقادم ، أي أنف

  

ذه                           ع التعامل مع ه ة ، وتمن ى أملاك الدول د عل أصدرت الدولة العدید من القوانين والقرارات التي تجرم وضع الي

لوضع اليد على یلجئوا  الأفراد   ، إلا أن  الأراضي بدون الرجوع إلى الجهات المسئولة عن الأراضي المملوآة للدولة           

ذه                          أملاك الدولة  ع ه سيم وبي شرعي من خلال تق ر ال ا للتجارة والكسب غي شتهم ، وإم ا لحل مشكلة سكنهم ومعي  إم

  .الأراضي 

  

وفير                            ك بت ة ، وذل داً  عن الحكوم اً  بعي شاآلها ذاتي المجتمع تحاول حل م د عن شریحة ب یعبر إسكان واضعي الي

ه          إمكانياتها ، فهو إسكان لایوجد سند قانوني لحياز       مسكن لها یناسب     ة الأرض أو المسكن به ، فتقسيمات الأراضي ب

ان ، و         غير قانونية وغير معتمدة من الجهات الرسمية ، وبالتالي إحساس وشعو           دم الأم ا     ر القاطنين دائماً  بع اً  م غالب

  .یتم التعدي على الأراضي الموجودة على الأطراف الهامشية للمدن أو في مناطق متجاهلة 

  

ات      یرجع السبب الأساسي للتع  م إمكاني د یلائ سعر زهي اء ب دي على أراضي الدولة إلى عدم توفر أراضي معدة للبن

اقبة المفروضة   هذه الفئة من السكان ، علاوة على فوضى تعدد الجهات المالكة لأراضي الدولة وبالتالي ضعف المر               

ة      أدى تفاقم مشكلة المناطق العشوائية غير الشرعية واستمرار        على أراضي الدولة ، ولقد      التعدي على أراضي الدول

شعبي                    ود ال تثمار المجه إلى إهتمام الدولة بوضع سياسة لتنمية وتطویر هذه المناطق وذلك لإستقرار هذا القطاع واس

  .، وبالتالي فقد قامت الدولة بتقنين ملكية هذه الأراضي وتنظيمه 

لطة  س
الإستغلال

لطة  س
 التصرف

هو الحق الذي یخول للشخص أوسع السلطات على الشيء 
 .محل الحق 

لطة  س
الإستعمال

 . سلطاته یمكن للمالك التخلي عن واحدة من

ق  ح
شخصي

 حق عيني

سيطرة شخص سيطرة مادیة على حق ، وذلك بمباشرة 
 .أعمال مادیة ممل یقوم به عادةً  المالك 

 الملكــــــــــــــــــــية    الحيـــــــــــــــازة

 ـــريــــة في القانون المدني المصازة والملكيالحيـ 

 .ها ليست بحق سبب في آسب الحق ولكن
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ي       تقنين الملكية هو إعطاء صفة الشرعية للمناطق غير الرسمية ، أي إ  إن وانين والإجراءات والقواعد الت اع الق تب

ا من م ة لتحویله ين الملكي م تقن ة ، وتحك ة قانوني ى ملكي ة عشوائية إل ي لكي ا ف ة الأراضي لحائزیه ين ملكي ر تقن یعتب

ة ال             ة التنمي اطق ، حيث           مناطق وضع اليد المدخل الأساسي لضمان نجاح عملي ك المن ستدامة في تل ساعد   شاملة الم  ی

اهم                     تقنين ملكيات    ة والتف اء عامل الثق اء وبن شارآة في مشروعات الإرتق ى الم سكان عل ز ال ى تحفي واضعي اليد عل

  .بينهم وبين السلطات المحلية وبالتالي توفير العدید من الخدمات والمرافق العامة 

  

ة والدی              ة والإجتماعي ة الثقافي ة هي التوعي ة التطویر والتنمي ى عملي ي تحافظ عل م الخطوات الت راد  من أه ة للأف ني

ى       للحفاظ على بيئتهم السكنية والتي تؤدي إلى إستمرار المشارآة الشعبية في الحفاظ على اليبئة المحيطة والعمل عل

    .توازنها 

  

  



 بدأ الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانيةالمقارنة بين م                                                               فصل الثالث      ال

 ١١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثالثالفصل ال
 

   بين مبدأ الإحياء ووضع اليد رنةالمقا

  آأساس للتنمية العمرانية
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  المقارنة بين الإحياء ووضع اليد آأساس :          الفصل الثالث 

                                              للتنمية العمرانية
  :تمهيد 

  
ي   اء ف دأ الإحي تنا لمب د دراس ة    بع ى التنمي دأ عل ذا المب اهم ه ف س صل الأول وآي ي الف لامية ف شریعة الإس ال

اني وآيف أدى              ة المعاصرة في الفصل الث ة العمراني د في البيئ العمرانية للبيئة التقليدیة ، وبدارستنا لوضع الي

راسة الجوانب إلى إفراز مجتمعات ومدن عشوائية ، فإنه من المهم عمل مقارنة بين مبدأ الإحياء ووضع اليد لد               

ة    ي التنمي اء ف دأ الإحي ى مب ن الرجوع إل دى یمك ى أي م ن التعرف إل ى یمك نهم ، وحت ة بي شترآة والمختلف الم

راج ب    ى إخ دأ إل ذا المب تعانة به تؤدي الإس ل س ة المعاصرة ، وه ة ، أ العمراني ة ومتكافئ ة متوازن ة عمراني م يئ

  .وضى والمشاآل سيؤدي إلى إخراج بيئة عمرانية عشوائية تسود فيها الف

  

ة المعاصرة ،         ة في البيئ ة والملكي وبالتالي فإنه سيتم في هذا الفصل عمل مقارنة بين الملكية في البيئة التقليدی

ين    ثم عمل مقارنة بين مبدأ الإحياء في البيئة التقليدیة ووضع اليد في البيئة المعاصرة ،         ة ب وذلك بهدف المقارب

اء ووضع    مفهوم مبدأ الإحياء ووضع اليد ،      ومن ثم یتم إستخلاص الجوانب المشترآة والمختلفة بين مبدأ الإحي

  .اليد ، وبالتالي العوامل التي سيتم على أساسها تحليل العينات المختارة للدراسة التحليلية في الفصل الرابع 

  



 بدأ الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانيةالمقارنة بين م                                                               فصل الثالث      ال

 ١١٣

  

  
  
  
  
  
  
  

  لثالفصل الثا
   
  

ين  ة ب المقارن
اء  دأ الإحي مب
د  ع الي ووض
آأساس للتنمية  

  العمرانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣-٣ 
اء  الإحي
ع  ووض
د  الي
اس  آأس
ة  للتنمي
 .العمرانية
  

 

  
  
  .وانين الوضعية الملكية بين الشريعة والق ١-٣
 

  
  
ي     ٢-٣ اء ف دأ الإحي ين مب ة ب شريعة   مقارن ال

   .القوانين الوضعية ووضع اليد في الإسلامية
     

  
  
  . الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانية٣-٣
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  الملكية بين الشريعة والقوانين الوضعية الحديثة ١-٣

شریعة وأثر         سيت وانين الوضعية             ه م عمل مقارنة بين الملكية في ال ة في الق ين الملكي ة ، وب ة التقليدی ا في البيئ

لال ثلاث نقاط أساسية هي مفهوم الملكية في آل من       وأثرها في البيئة المعاصرة ، وستكون المقابلة بينهم من خ         

شریعة  الشریعة والقوانين الوضعية ، وقواعد إثبات الملكية في آل من   هم ، وحقوق الملكية المعرفة في آل من ال

  .والقوانين الوضعية 

  

ة       :مفهوم الملكية    ين  ( عرفت الملكية في الشریعة بأنها القدرة الشرعية على التصرف في الرقب ا  ) الع ، آم

داءً إلا                 انع ،    أنها إختصاص یقتضي إطلاق الإنتفاع ، وقد عرفها فقهاء الحنفية بأنها القدرة على التصرف إبت  لم

ا                            انع شرعي من التصرف ، أم سه إلا لم اء نف ستمده من تلق فمظاهر الملكية هي القدرة على التصرف والذي ی

ه                          الملكية في القانون المدني      ى التصرف في ه عل ه مع قدرت ى وجه الإختصاص ب شيء عل ك ال ازة تمل فهي حي

ه ،           ر من ع الغي دني تعرف        والإنتفاع به عند عدم المانع الشرعي وعلى وجه یمن انون الم ة في الق إن الملكي ذا ف ل

بأنها الحق الذي یخول للشخص أوسع السلطات على الشيء محل الحق ، ذلك أن مالك الشيء وحده في حدود                      

انون الوضعي                       شریعة والق ة في ال القانون حق إستعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وبالتالي نجد أن مفهوم اللغ

ى  ق عل ا یتف ان فكلاهم ة  متقارب اهر الملكي ن مظ انع ، وم اع إلا لوجود م ق الإنتف شيء مطل ا إختصاص بال أنه

  .القدرة على التصرف 

  

ة  ات الملكي د إثب ة   :قواع ا الحاج تين هم دتين أساس ا تثبت بقاع د أنه شریعة نج ي ال ة ف د الملكي بدراسة قواع

ا    ا أنه ا ، آم اً  له ة وحاآم رراً  للملكي ة مب ل الحاج شریعة تجع سيطرة ، فال صرف  وال ى الت درة عل ستلزم الق  ت

م                                  ذا الفه ة ، وه ى التصرف في الرقب شرعية عل درة ال ا الق ة بأنه ن تيمي ا إب د عرفه شيء ، فق ى ال والسيطرة عل

وانين                     یختلف عن تعریف الملكية في القوانين الوضعية والتي لاترى الحاجة ضرورة للتملك ، وإنما تعترف الق

أساس للتملك سواء بالإستعمال أو الإستغلال أو القدرة على التصرف،           الوضعية بمستویات السيطرة المختلفة آ    

ذي                     انون ال ل الوجه النفعي للق ة بالحاجة ، في مقاب ربط الملكي شریعة ب رحيم لل وهذا الإختلاف یوضح الوجه ال

  .لایعترف إلا بالوضع الراهن لشاغل العين 

  

اق          حددت الشریعة حقوق الملكية وهي حق الإرتف       :حقوق الملكية    ه حق الإرتف ذي ل اق والذي یكون للجار ال

ا                       اني وعمل الفتحات فيه ه المب شترآة وتوجي خلال أرض جاره ، وحق الإستخدام والذي یتمثل في الحوائط الم

ا لایضر الجار             ة وحق الإستعمال فيم فلا تكون مجالاً  لكشف الجار ، بالإضافة إلى حق الآخرین آحق الملكي

لخاصة ، وآذلك حق الشفعة والذي یعطي الجار حق الأسبقية في شراء بيت جاره    وحق التصرف في الملكية ا  

  .أو أرضه إذا قرر بيعهما قبل التصرف فيهما والأولویة تكون للجار الملاضق 

ة الأصلية                      أما وق العيني انون في الحق د حصرها الق تنا   (حقوق الملكية في القانون المعاصر فق ) مجال دراس

ا ثلاث عناصر                 وهي حق الملكية آوضع     قانوني یسيطر به المالك سيطرة قانونية على الشيء والتي یتحكم فيه
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سيطرة ،        اق       أساسية وهي الإستعمال والإستغلال وال ة الأصلية هي حق الإرتف وق العيني ستمد من   ( والحق الم

اً  آحق   وهو حق یحد من منفعة عقار معين لمصلحة عقار یملكه شخص آخر ویظل هذا الوضع قائم               ) الشریعة  

مطل أو مرور ، وبالرغم من تشابه هذا الحق بين الشریعة والقانون الوضعي إلا أننا نلاحظ الفرق في التعامل             

اق              شریعة إرتف ان             مع منطوق هذا الحق ومفهومه فهو في ال دني آ انون الم ا في الق رة بينم ة والجي ى الرفق بمعن

م ینظر ا ة فل د من المنفع ه حق یح اق بأن ة تعریف حق الإرتف ي أهمي ذا الحق ف ة ه ى أهمي انون الوضعي إل لق

ة الأصلية          وق العيني ذلك من الحق حق الإستعمال وفي    التواصل والترابط بين الجيران من خلال هذا الحق ، آ

ى     ا عل هذا الحق یمنح المالك سلطة الإستعمال فقط دون سلطة الإستغلال والتصرف ، وبالتالي یقتصر الحق هن

شي ستفيد لل تخدام الم و حق مؤقت  إس الي فه ك وبالت اوز ذل ا یج ى م ه عل لا یجوز ل ه ف سد حاجت ا ی ذا ء فيم ، ه

شيء      تغلال ال ر باس ك للغي ه المال سمح في ذي ی لية وال ة الأص وق العيني د الحق اع آأح ى حق الإنتف بالإضافة إل

ا سلطة التصرف ، ویبقى                   سبقي منه ة وی ك عن سلطتين من سلطات الملكي ى المال ذلك یتخل من  واستعماله وب

ا ، وهو حق                         اء عليه الحقوق العينية حق الحكر وهو حق عيني یقوم على أرض في حاجة إلى الإصلاح أو البن

  .لایرد 

  

م ،  وبالتالي نجد أن الشریعة قد حصرت حقوق الملكية في مراعاة حقوق الجار والآخرین             وعدم الإضرار به

ر          فكانت نوعاً  من الإهتمام بخلق نوع من التواصل والترابط بي           بعض أآث وق ال ن السكان والإهتمام بمراعاة حق

ك            يطرة المال دى س ي م ة ف وق الملكي صر حق د ح عي فق انون الوض ا الق ا ، أم ة ومنافعه ام بالملكي ا إهتم منه

ة الناتجة                      ة والمنفع ة المادی ة من الناحي ام بحق الملكي ان الإهتم ا ، فك والآخرین على العين ومدى الإستفادة منه

  .العلاقات الإنسانية والترابط بين الناس عنها بغض النظر عن 

  

وانين الوضعية المعاصرة من خلال                      ویظهر الجدول التالي المقارن بين الملكية في الشریعة والملكية في الق

وانين    شریعة والق ن ال ل م ي آ ة ف وق الملكي ا وحق د إثباته ة وقواع وم الملكي شتها وهي مفه م مناق ي ت اط الت النق

  . الوضعية 
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ر ع ناص

  المقارنة

  

  الشريعة  الملكية في       
  

  القوانين الوضعيةالملكية في        

  

وم   مفه

  الملكية

  

  

  

  

  

د  قواع

ات  إثب

  الملكية

  

  

  

  

  

  

  

وق  حق

  الملكية

  

ى       شرعية عل درة ال ي الق ة ه الملكي

ة  ي الرقب صرف ف ين ( الت ا أن) الع ا ، آم ه

اع ، ومن         اختصاص یقتضي إطلاق الإنتف

 هي القدرة على التصرف ،      مظاهر الملكية 

انع   سه إلا لم اء نف ن تلق ستمده م ذي ی وال

  .شرعي من التصرف 

  

  :قاعدتين رئيسيتين لإثبات الملكية توجد  

ة ة   : الحاج شرع أن الملكي رى ال ث ی حي

  .تكون للحاجة فقط 

سيطرة  ة : ال اریف الملكي ع تع ذآر جمي ت

ى          درة عل السيطرة أو حق التصرف أو المق

 .ملكية التصرف آشرط لل

  

  

  

  

اق  ق الإرتف ن   للج : ح اق م ق الإرتف ار ح

اره  لال أرض ج تخدام .  خ ق الإس  : ح

شترآة ،  وائط الم تخدام الح ي اس ل ف یتمث

 .وتوجيه المباني أو عمل الفتحات فيها 

رين ق الآخ ق   : ح ة وح ق الملكي آح

ق     ار ، وح ضر الج ث لا ت تعمال بحي الإس

 .التصرف في الملكية الخاصة

یعطي للجار أسبقية في  حيث   : حق الشفعة 

  شراء بيت جاره وأرضه 

  

ي ا  ة ف انونالملكي ك   المعاصرلق ازة تمل هي حي

ع  ه ، م ى وجه الإختصاص ب شيء عل سان ل الإن

د عدم              ه عن اع ب ه والإنتف قدرته على التصرف في

  .المانع الشرعي وعلى وجه یمنع الغير منه 

  

  

  

ى           دني عل یتضمن تعریف الملكية في القانون الم

  -:سلطات لإثبات الملكية ثلاث 

ه         : الإستعمال . ویعني استخدام الشيء فيما أعد ل

ا      : )السيطرة(الإستغلال   ویعني الحصول على م

ة       ة أو مدني واء مادی ار س ن ثم شيء م دره ال  .ی

أن یكون لصاحب الحق أن یتصرف      : التصرف  

وفرت     ،فيه تصرفاً مادیاً أو تصرفاً قانونياً        إذا ت ف

ثلا   ى       السلطات ال ه عل ث لشخص واحد ، آانت ل

  .الشيء الملكية آاملة وغير منقوصة 

  

  وهي حق الملكية ، :حقوق عينية أصلية

اق  ار  : حق الإرتف ة عق ن منفع د م و حق یح وه

  ،  یملكه شخص آخرمعين لمصلحة عقار

تعمال  ق الإس ك     :ح نح المال ق یم ذا الح ي ه  وف

  سلطة الإستعمال فقط دون سلطة الإستغلال ،

ق الإن  اعح ك لل   : تف سمح المال أن ی ك ب ر وذل غي

تعماله ،  شيء واس تغلال ال رباس و  : حق الحك ه

ى       ة إل ي حاج ى أرض ف وم عل ي یق ق عين ح

  .الإصلاح أو البناء عليها أو دفع أجرة 
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  مبدأ الإحياء ووضع اليد بين الشريعة والقوانين الوضعية  ٢-٣

 في القوانين الوضعية وعمل المقابلة بينهم للتعرف   للتعرف على آل من مبدأ الإحياء في الشریعة ووضع اليد         

  :على أوجه التوافق والإختلاف بينهم فإنه سيتم مناقشة الإتجاهين من خلال عدة نقاط وهي 

ة الأرض في              ستهدفة ، شروط ملكي تعریف آل من مبدأ الإحياء ووضع اليد وهدف آل منهم ، الأراضي الم

ة               آلا الإتجاهين ، الآليات المتبعة للم      لكية والأسباب التي تحول من آسب ملكية الأرض ، آما سيتم عمل مقارن

ة             عن مدى أهمية إذن السلطات والحاآم لتملك الأرض ، وتحدید الجهات المسئولة عن الأراضي البور في البيئ

كلا المبئين  التقليدیة والبيئة المعاصرة ، وآذلك توضيح الحد الأقصى للمكية ، ومدى التنمية العمرانية المحققة ب              

  .والعوامل المنظمة لهذه التنمية 

  

ة ،     ) الأرض البور ( مبدأ الإحياء هو جعل الأرض الموات     : التعريف   دما آانت معطل ا بع صالحة للإنتفاع به

وذلك بجلب الماء لها إن آانت خالية من الماء ، أو بتجفيفها بعدما آانت مغمورة بالماء ، وغير ذلك من الأمور    

  .بها بعدما آانت غير صالحة للنفع نتفاع التي توجب الإ

اراً  فتعریفه في القوانين الوضعية بأنه وضع اليد    أما    التقادم المكسب للملكية ، بمعنى أن یحوز واضع اليد عق

ة ،            أو منقولاً لمدة خمسة عشر عاماً ، وذلك        ا الملكي ة یكتسب به د هو        بشروط معين ر مصطلح واضع الي ویعتب

رادف المخفف للإ ون الم ة شریطة أن یك اً للملكي يلاً مثبت ده دل دني ع انون الم ان الق تيلاء أو الغصب ، وإن آ س

ا    وبالتالي فإن ،  هادئاً ومستقراً لمدة خمسة عشر عاماً      ك وم  وضع اليد هو ظهور المرء على الشيء بمظهر المال

ادم ، ولا            إلا أن هو بمالك ،     ة بالتق ساب الملكي ستثناة من فرصة اآت ة م ا ،      أراضي الدول د عليه  یجوز وضع الي

ك        ویجوز للدو  اً ، وذل ا إداری ة أي تعدي عليه ى         لة إزال يس مشروطاً  أن یكون عل د ل مع ملاحظة أن وضع الي

  .أرض بور ، إنما قد یكون على أرض زراعية أو عليها مباني 

ة من أرض ليس لإستفادوبالتالي فإننا نجد أن الإحياء یهتم ویعمل على التنمية والإعمار ، أما وضع اليد فهو ا            

يس الهدف                           شرط أن تكون ملكا ً     الي ل ور ، وبالت ات وليست ب ا إمكاني ى أرض به ستولي عل د ی ه ق ا أن لأحد ، آم

  .الأساسي فيه هو التنمية والإعمار 

  

اس  الإسلامية بتمليك المحيي الأرض قصدت الشریعة: الهدف   وم     مساعدة الن ر لعم ونتهم لحصول الخي  ومع

ا                المسلمين، وإحيا  ار الأرض وتنميته ا جعلت إعم اء، آم ي   ء الأرض بالزراعة والبن ان الهدف      واجب دین  ، فك

  .الرئيسي للإحياء هو النفع للمسلمين 

ا     أما وضع اليد فقد یكون لعدة أسباب مختلفة آ          اء الأرض أو زراعته ى     للبن سكن ، أوالإستيلاء عل شة وال معي

ة ، أوالإ        الي نجد أن              الأرض وتسقيعها لزیادة قيمتها المادی ا ، وبالت اجرة به سيمها والمت ى الأرض وتق ستلاء عل

  .الهدف الرئيسي لوضع اليد هو النفع الفردي والإستفادة الشخصية وليس النفع العام 
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د إستهدفت        : الأراضي المستهدفة   الي فق اء الأراضي الموات ، وبالت ر وإحي آان هدف مبدأ الإحياء هو تعمي

والتي ليس بها أثر زراعة ولابناء لأحد وليست ملكاً  لأحد ، ولم تكن من مرافق     الأراضي البور والصحراویة    

  .البلد آأن تكون محتطباً  لأهل القرى  أو مرعى دوابهم وما شابه ذلك 

اً  لأحد             اً  أو ليست ملك ا مالك ان له ة سواء آ ستهدف أي أرض مهمل      أما في وضع اليد فنجد أن واضع اليد ی

  .وسواء آانت من المرافق العامة أو ليست آذلك ) أملاك الدولة ( 

ویرجع ذلك إلى أن هدف الإحياء هو التنمية والإعمار ، آما أن الشریعة قد إشترطت في الإحياء أن لا تكون                   

م         ربح ، ول ار أو الت الأرض ملكاً  لأحد ، بينما وضع اليد هدفه هو المنفعة الفردیة سواء آانت للحاجة أو الإعم

م                 یهتم القانو  راد وت اً  لأف إذا آانت الأرض ملك ة ، ف اً  للدول ا إلا إذا آانت ملك ن بالأرض التي تم الإستيلاء عليه

  .الإستيلاء عليها وآانت حيازتها مستقرة فلن یردها القانون لمالكوها الأصليون 

  

يئة الأرض  ته لتملك الأرض بالإحياء هو تنميتها وإعمارها ، وذلك ب         الشرط الأساسي : شروط ملكية الأرض    

ارف عليه   الأعراف   ( للزراعة أو السكن ، ویكون ذلك بالرجوع إلى العرف           ة الأرض للزراعة أو    ل االمتع تهيئ

  .)  السكن 

أن تكون العين قابلة للتعامل   أما وضع اليد فتوجد ثلاث شروط اساسية لتملك الأرض بوضع اليد وهي أولاً              

ر مشروع        ي خصص له یأبى ذ    فيها ، فإذا آانت طبيعة الشيء أو الغرض الذ         ه لا   لك أو آان التعامل فيه غي ، فإن

ا أن  لطبيعتها آالشمس والهواء و البحریصح أن یكون محلاً للملكية ، ومن الأشياء الغير قابلة للتعامل فيها         ، آم

اً             الشيء الممل  ادم ، ثاني دة خم                وك للدولة لا یصح آسبه بالتق ة لم ازة مادی ين حي سة یجب أن یحوز الشخص الع

سه باع     اً         عشر عاماً مقترنة بنية التملك ، أي أنه یحوزه لحساب نف ر ، ثالث يس لحساب الغي ك ول ه مال ار أن أن تب

ستقرة أو                     تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدي الحيازة إلى الملكية إذا آانت غير م

ا إذا انتهى        متقطعة أو غير هادئة ، أي حصل عليها الشخص بالإآراه            راه ، أم ذا الإآ ا تحت ه وظل محتفظاً به

شرط     الإآراه وبقي الحائز مستمراً في حيازته فإن الحيازة تصبح هادئة وصالحة لإنتاج آثارها               ، وبالتالي فإن ال

ك بغض النظر             الرئيسي لتملك الأرض بوضع اليد       ة وذل دة طویل ستقرة لم ة وم هو السيطرة عليها سيطرة هادئ

  .إعمارها عن تنميتها و

  

اء       وهي   : الآليات المتبعة لملكية الأرض      ة للإحي ال المطلوب ة              ، ف الأعم ال للوظيف زم من الأعم ا یل هي آل م

سكن                       ان لل إن آ ا الأرض الموات ، ف ي به ة الت ى عرف أهل المنطق اءً عل ك بن ا ، وذل  المحياة الأرض من أجله

الغر    ة فب ت للزراع سقيف، وإن آان اء والت اء بالبن ون الإحي ة الأرض   فيك ة لتنمي وات أولي اع خط تم إتب س ، وی

، وقد یكون التعليم    ض المقطعة بغية البدء في إحيائها      وهو تعليم الأرض الموات أو الأر      الموات ومنها الإحتجار  

ى            ستدل عل ابه لي ا ش ائط أو م سویة الأرض بح راب أو غرس أخشاب أو ت بوضع علامات من الحجارة أو الت

دة الإحتجار        حدودها ، وبالتالي فإن الم     د م راد بالتحجير هو إحداث ما یدل على نية الإحياء ، وذلك على ألا تزی

 أهم آليات  آأحدحفر بئر آما آانت موات تملك لمن یحييها ، آما أنه من المهم عن ثلاث سنوات وإلا فإنها تعود     
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اء الموات    ا    وإحي اء إليه ورة     أو ،سوق الم اه عن الأرض المغم زح المي وم ال   ن ا یق اء عن     وهن ي بحبس الم محي

  . الأرض ووضع الحواجز التي تمنعه ، فتنكشف الأرض وتصلح للزراعة وتكون خصبة

عن  يكون بالإستيلاء على الأرض وبناء أي شيء عليها لإثبات ملكيتها ، وذلك بغض النظر                 أما وضع اليد ف   

 بناء مبنى ضغير أو حجرة        الهدف من وضع اليد على الأرض ، والصور المختلفة لتحدید ملكية وضع اليد هي             

الأرض أو وضع حارس               لتأآيد وضع ليد ، تسویر قطعة الأرض بسورلتأآيد حدود ملكية وضع اليد ، الإقامة ب

  .عليها ، زراعة الأرض أو أي صورة تحقق الإنتفاع منها 

  

ة الأرض      : الأسباب التي تحول من آسب ملكية الأرض         اء أهم سبب یحول من آسب ملكي ال الإ هو   بالإحي ، هم

ا أرضاً                         ف ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتاً فهو آالذي قبله سواء ، فبناءً على قول الإمام مالك أن من أحي

اءً      ميتة فهي له ، ولأن أصل هذه الأرض مباح ، فإن ترآت حتى تصير مواتاً عادت إلى الإباحة ، آ                     من أخذ م

ول         دم الإ      بع من النهر ثم رده فيه ، أما السبب الثاني فيق سقط بع ة الأرض ت أن ملكي اء ب ار والتعطل   ض الفقه عم

  .ثلاث سنوات مستمرة ، وترجع هذه الأسباب إلى أن الهدف هو التنمية والحث على العمل 

ة وهي                    ام      أما وضع اليد فتوجد ثلاث أسباب تحول من آسب الملكي ة دعوى أم ضائية أي إقام ة الق المطالب

ذا الحق  ة به ضاء للمطالب وأو  ،الق ين س ى الع ك عل د بحق المال ر واضع الي رار صریحاً أو أن یق ان الإق اء آ

 ، أو دفع الضرائب     ، یستخلص من أي عمل یفيد معنى الإقرار ، مثل تسليم واضع اليد ثمار العين للمالك               ضمنياً

  .أن یتخلى واضع اليد عن الحيازة ، ویحصل واضع اليد على حقه أمام القضاءلحساب المالك ، وآذلك 

  

اء                     :إذن السلطات    اء الأرض الموات ، فجمهور العلم اآم لإحي اج لإذن الح  -إختلف الفقهاء في مدى الإحتي

ة      ي حنيف ام أب تثناء الإم ام             –باس ر إذن الإم ك من غي ان ذل ى وإن آ ه حت اً ملك ا موات أن من أحي ال ب وسبب  ،  ق

ة      ) ص ( الرسول  الرجوع إلى حدیث   محاولة تجنيب الناس النزاع ،    الخلاف عدة أمور منها      من أحيا أرضاً ميت

ه   ى أن م نظروا إل ا أنه ه ،آم ا  فهي ل اع به تغلال الأرض والإنتف اآم لإس ة الح ام أو موافق ذ رأي الإم م أخ إذا ت

ه       یتحول الأمر ليصبح إقطاعاً من هذا الإمام إلى ال         الي فإن ة ، وبالت ى   فرد الراغب في إعمار هذه البيئ النظر إل ب

م                     ن ما   البيئة التقليدیة نجد أ    ل ، لأنه ن حنب د ب شافعي وأحم ل ال ة مث طبق فيها في الغالب هو رأي جمهور الإئم

  .رأوا أن أحادیث الإحياء واضحة ویجب أن لایشترط إذن الإمام لإمتلاك الأرض المحياة 

د       انون               أما وضع الي يح الق ان یت د آ ة المعاصرة فق ام    في البيئ ل ع ة      ١٩٦٤قب ى أراضي الدول د عل  وضع الي

صادیة   ویكسب   صاحبه صفة المالك ، وأحياناً آان المشرع یشجع ذلك ، ویرجع ذلك إلى عدم وجود ضغوط إقت

ه     ذا التوج سماح به ول دون ال ت  تح ادة  ، فكان نص الم دني   ٨٧٤ت انون الم ن الق ى أن   م ر  عل ي غي الأراض

اً ون ملك ا تك ك له ي لا مال ة الت ه المزروع ة ، وأن ذه الأراضي أو و للدول ك ه ا إلا ضع الا یجوز تملي د عليه لي

ك في الحال الجز         ، ف بترخيص من الدولة     ا تمل ى عليه ء إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بن

ة خلال الخمسة        المزروع أو المغروس أو المبني ،      دة خمس سنوات متتالي ولكنه یفقد ملكيته بعدم الإستعمال م

  .عشر عاماً التالية للتمليك 
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ر لم   وهو هنا بذلك مطابق ب      اء ،      شكل آبي دأ الإحي م                ب انون رق ادة بالق ذه الم اء ه م إلغ ه ت سنة    ١٠٠إلا أن  ١٩٦٤ ل

ادة         ى حظر     ٩٧٠الصادر بتنظيم العقارات المملوآة للدولة ملكية خاصة ، آما نص في الم انون عل  من ذات الق

ساب الأ ادم ،  اآت ة بالتق ة للدول وال المملوآ امم ا ق شرعآم ى أرا  الم د عل ریم وضع الي شكل   بتج ة ب ضي الدول

ادة                      دي بمقتضى نص الم ة المعت ى نفق ة عل ة والإزال الحبس والغرام انون       ٢٧٤یستوجب العقوبة ب  مكرر من ق

  .   العقوبات 

  

ور   سئولة عن الأراضي الب ات الم لاث  : الجه ى ث ة إل ة التقليدی ي البيئ ور ف سئولية الأراضي الب سمت م   إنق

تالي فإنه یمكن لأي شخص تعميرها ، وأراضي تابعة لبيت مال      ال أراضي صحراویة ليس لها مالك ، وب       :أنواع  

  .أراضي ملك الحاآم المسلمين ، أو 

ه  ة المعاصرة فإن ي البيئ ا ف صحراویة وهي  أم سئولة عن الأراضي ال سية م ات رئي لاث جه د ث وزارة توج

دة ،        هي ،   )أراضي عسكریة   (  الدفاع ة الجدی ة لمش     ئة المجتمعات العمراني ة العام ة     الهيئ ر والتنمي روعات التعمي

  .الزراعية 

  

شرع حد     : الحد الأقصى للملكية     ة الأرض                 لم یحدد ال شرع أن ملكي اء الموات ، ولكن أوضح ال  أقصى لإحي

ا الرسول                ي أقطعه ذلك الأرض الت ال ل ) ص(المحياة تكون تبعاً لمقدرة المحيي ، وأنه لا یملك مالا یحييه ، ومث

لال ج  ا ب ن الحارث ، أحي بلال ب ن الخطاب لمن  ل ه عمر ب اؤه فأقطع ستطع إحي م ی ا ، والجزء الآخر ل زء منه

   . یستطيع إحياؤه من المسلمين 

ذلك بعكس ما حدث في القوانين الوضعية والتي مضعت حد أقصى لملكية الأرض الأرض سواء المزروعة           

م        ١١فبناءً على المادة    أو الصحراویة ،     انون رق سنة    ١٤٣ من الق د حدد    ١٩٨١ ل ة الأراضي     ، فق انون ملكي  الق

انون الإصلاح                   انون نجد أن ق ذا الق ل ه ا قب ى م النظر إل ري ، وب الصحراویة البور بناءً على أساليب وطرق ال

ام  ة  ١٩٥٢الزراعي لع ة الأرض الزراعي د ملكي ام بتحدی د ق ام  ٢٠٠ ق ي ع لاح ، وف ل ف دان لك دد ١٩٥٨ ف  ح

ام    فدان ، و٣٠٠القانون ألا تزید ملكية العائلة عن   انون    ١٩٦١في ع م إصدار ق ة     ١٢٧ ت ه ملكي ذي حدد في  وال

ة  ام   ١٠٠العائل ي ع صاب ، وف ن الن ستثناة م ت م ي آان ور والت صحراویة الب املة الأراضي ال دان ش  ١٩٦٩ ف

  . فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراویة ٥٠صدر قانون آخر ینص على عدم امتلاك أي فرد لأآثر من 

  

ة                 : عوامل المنظمة لها    التنمية العمرانية وال   ة التقليدی ة للمدن في البيئ ة العمراني ساهم مبدأ الإحياء في التنمي

  .وذلك في ظل الأعراف والشریعة الإسلامية آعوامل منظمة أساسية لنمو هذه المدن تنمية عمرانية صحيحة 

عات عشوائية ظهرت في      أما وضع اليد فقد أدى إلى ظهور الكثير من التجمعات العمرانية إلا أنها آانت تجم              

صحية        الات ال ف المج ي مختل ة ف ن التنمي ر م ى الكثي اج إل ة ضعيفة تحت ت بيئ ة فكان وانين والأنظم اب الق غي

  .والتعليمية والخدمات وغيرها
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ر  عناص

  المقارنة

  

  الشريعة في مبدأ الإحياء     
  

  القوانين الوضعية في وضع اليد     

  

  التعريف 

  

  

  

  

  

  

  

  

 دفالهــــــــ

  

  

  

  

  

  

ي  الأراض

  المستهدفة

  

المراد بالإحياء هو جعل الأرض الموات          

دما     ) الأرض البور ( صالحة للإنتفاع بها بع

 .آانت معطلة 

  

  

  

  

  

  

ك   -١ لامية بتملي شریعة الإس صدت ال ق

اس  ساعدة الن ي الأرض لم   المحي

  .ومعونتهم 

 .حصول الخير لعموم المسلمين -٢

 .ءإحياء الأرض بالزراعة والبنا -٣

  .واجب دیني لإعمار الأرض  -٤

  

تهدف اءإس ور   الإحي ي الب  الأراض

ة      ر زراع ا أث يس به ي ل صحراویة والت وال

م تكن              اً  لأحد ، ول ولابناء لأحد وليست ملك

  .من مرافق البلد 

  

  

  

  

  

  

ى  ة ، بمعن ادم المكسب للملكي و التق د ه وضع الي

أن یحوز واضع اليد عقاراً أو منقولاً لمدة خمسة          

شر عام  كع ا   اً ، وذل سب به ة یكت شروط معين  ب

ة ، و    الملكي د ه ع الي صطلح واض ر م ویعتب

صب ، وإن     تيلاء أو الغ ف للإس رادف المخف الم

ة     اً للملكي يلاً مثبت ده دل دني ع انون الم ان الق آ

سة   دة خم ستقراً لم اً وم ون هادئ ریطة أن یك ش

  .عشر عاماً

  

  .معيشة والسكنبناء الأرض أو زراعتها ل -١

تيلا-٢ سقيعها ل الإس ى الأرض وت ادة ء عل زی

 .قيمتها المادیة 

اجرة   -٣ سيمها والمت ى الأرض وتق تلاء عل  الإس

  .بها 

  

  

ى الأراضي أي أرض     د عل ع الي ستهدف واض ی

  مهملة سواء آان لها مالكاً  أو ليست ملكاً  لأحد

ة  (  لاك الدول ق   ) أم ن المراف ت م واء آان وس

  .العامة أو ليست آذلك 
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ر  عناص

  المقارنة

  

  الشريعة   مبدأ الإحياء في   
  

  القوانين الوضعيةوضع اليد في      

  

روط  ش

ة  ملكي

  الأرض

  

  

  

  

  

  

  

ات  الآلي

ة  المتبع

ة  لملكي

  الأرض

  

ون   سكن ، ویك ة أو ال ة الأرض للزراع تهيئ

ه    ( ذلك بالرجوع إلى العرف      ارف علي المتع

  ) .لتهيئة الأرض للزراعة أو السكن 

  

  

  

  

  

  

  

ن ا  زم م ا یل ل م ي آ ة ه ال للوظيف لأعم

المحياة الأرض من أجلها ، وذلك بناءً على        

ا الأرض   ي به ة الت ل المنطق رف أه ع

وات  ي الم ة ه وات المتبع م الخط  ، وأه

ار  وات أو : الإحتج يم الأرض الم و تعل وه

ا   الأر ي إحيائه دء ف ة الب ة بغي ، ض المقطع

ى            و دل عل ا ی المراد بالتحجير هو إحداث م

ى ألا   ك عل اء ، وذل ة الإحي دة  ني د م  تزی

 الإحتجار عن ثلاث سنوات وإلا فإنها تعود      

ا ،       ك لمن یحييه ا آانت موات تمل ر آم حف

ا       والبئر   اء إليه اه عن      أو سوق الم زح المي ن

  .الأرض المغمورة 

  

ن    -١ ا ، وم ل فيه ة للتعام ين قابل ون الع أن تك

ا     ا لطبيعته ل فيه ة للتعام ر قابل ياء الغي الأش

ا  ر ، آم واء و البح شمس واله شيء آال  أن ال

  .المملوك للدولة لا یصح آسبه بالتقادم 

ة 2-  ازة مادی ين حي شخص الع یجب أن یحوز ال

 .التملكلمدة خمسة عشر عاماً مقترنة بنية 

ر    -٣ ة وغي ستمرة وهادئ ازة م ون الحي أن تك

ة       خافية او غامضة ، فلا تؤدي الحيازة إلى الملكي

  . مستقرة أو متقطعة أو غير هادئة إذا آانت غير

  

اء      ى الأرض وبن تيلاء عل د بالإس یكون وضع الي

ض       ك بغ ا ، وذل ات ملكيته ا لإثب يء عليه أي ش

  .النظر عن الهدف من وضع اليد على الأرض 

  :والصور المختلفة لتحدید ملكية وضع اليد هي 

  . بناء مبنى ضغير أو حجرة لتأآيد وضع ليد-١

دود   -٢ سورلتأآيد ح ة الأرض ب سویر قطع  ت

  .ملكية وضع اليد 

  . الإقامة بالأرض أو وضع حارس عليها -٣

اع       -٤  زراعة الأرض أو أي صورة تحقق الإنتف

  .منها 
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ر  عناص

  المقارنة

  

  الشريعة  مبدأ الإحياء في   
  

  القوانين الوضعيةوضع اليد في      

  

باب  الأس

ول  ي تح الت

سب  ن آ م

  الملكية

  

  

  

إذن 

  السلطات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة  الملكي

ة  العام

  للأراضي

  

ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى عاد       فهمال  الإ

إن ترآت   واء ، ف ه س ذي قبل و آال اً فه موات

من حتى تصير مواتاً عادت إلى الإباحة ، آ       

وقال بعض  أخذ ماءً من النهر ثم رده فيه ،       

دم  سقط بع ة الأرض ت أن ملكي اء ب الفقه

  .الإعمار والتعطل ثلاث سنوات مستمرة

  

اج لإ    دى الإحتي ي م اء ف ف الفقه ذن إختل

ور  وات ، فجمه اء الأرض الم اآم لإحي الح

ة         -العلماء   ي حنيف ام أب ال   – باستثناء الإم  ق

ك           بأن من أحيا مواتاً ملكه حتى وإن آان ذل

ام     ر إذن الإم ، وسبب الخلاف عدة    من غي

ا  ور منه زاع   أم اس الن ب الن ة تجني  محاول

ول  و دیث الرس ى ح وع إل ن ) ص (الرج م

م أخذ رأي    إذا ت  أحيا أرضاً ميتة فهي له ، ف      

اآم لإستغلال الأرض          ة الح الإمام أو موافق

اً           والإنتفاع بها یتحول الأمر ليصبح إقطاع

فرد الراغب في إعمار    من هذا الإمام إلى ال    

  .هذه البيئة 

  

د أن   وات نج اء الم دأ إحي لال مب ن خ م

ا  م یكن له الأرض في المنظور الإسلامي ل

رائية ،  ة ش ة قيم ت المدین د نم الي فق وبالت

ع الت ي جمي وازن ف ي ومت شكل أفق ة ب قليدی

 .الإتجاهات الصالحة للعمران 

  

  

ام   -١ وى أم ة دع ضائية ، أي إقام ة الق المطالب

 .القضاء للمطالبة بهذا الحق 

ين    2-  ى الع ك عل ق المال د بح ر واضع الي أن یق

 .سواء آان الإقرار صریحاً أو ضمنياً 

ازة ، ویحصل            -٣ أن یتخلى واضع اليد عن الحي

  .اليد على حقه أمام القضاءواضع 

  

يح وضع          ١٩٦٤قبل عام    انوني یت  آان النص الق

ة ویكسب صاحبه صفة  ى أراضي الدول د عل الي

ك ،      شجع ذل شرع ی ان الم اً آ ك ، وأحيان المال

صادی   ود ضغوط إقت دم وج ى ع ك إل ع ذل ة ویرج

ه ،   ذا التوج سماح به ول دون ال د تح ه یفق ولكن

ة   ملكيته بعدم الإستعمال مدة خمس سنو       ات متتالي

  .خلال الخمسة عشر عاماً التالية للتمليك 

ادة          اء هذه المادة    إلا أنه تم إلغ    ا نص في الم  ، آم

ساب    ٩٧٠ ر اآت ى حظ انون عل ن ذات الق  م

ادم ،   الأ ة بالتق ة للدول وال المملوآ ام  م ه ق ا أن آم

شكل      ة ب ى أراضي الدول د عل ع الي ریم وض بتج

  .ة یستوجب العقوبة بالحبس والغرامة والإزال

  

ة   ضاربات العقاری ع الأرض للم أدى وض

ياً      ة رأس و المدین ى نم رائية إل ة ش ا لقيم وتحوله

ة       ك البني ذي أنه ر ال وازن ، الأم ر مت شكل غي ب

 .لمدینة المعاصرة الأساسية والمرافق العامة ل
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 ١٢٤

  

  

ر  عناص

  المقارنة

  

  الشريعة  مبدأ الإحياء في    
  

  القوانين الوضعيةوضع اليد في      

  

ات ال جه

سئولة  الم

ن  ع

ي  الأراض

  البور

  

  

د  الح

صى  الأق

  للملكية

  

  

  

  

  

  

ة  التنمي

ة  العمراني

ل  والعوام

ة  المنظم

  لها

  

  

  

  

ك ،    -١ ا مال يس له حراویة ل ي ص  أراض

  .وبالتالي فإنه یمكن لأي شخص تعميرها 

  . أراضي تابعة لبيت مال المسلمين -٢

  . أراضي ملك الحاآم -٣

  

  

  

اء الموات ،      أقصى لإح   لم یحدد الشرع حد    ي

ة الأرض     شرع أن ملكي ح ال ن أوض ولك

ه لا             ي ، وأن درة المحي اً لمق المحياة تكون تبع

  .یملك مالا یحييه 

  

  

  

  

  

ة      ة العمراني ي التنمي اء ف دأ الإحي اهم مب س

ل        ي ظ ك ف ة وذل ة التقليدی ي البيئ دن ف للم

ل     لامية آعوام شریعة الإس راف وال الأع

ة       دن تنمي ذه الم و ه ية لنم ة أساس منظم

  .رانية صحيحة عم

 

ي     ون الأراض سية تك ات رئي لاث جه د ث توج

  -:الصحراویة مقسمة بينهم 

  .)أراضي عسكریة ( وزارة الدفاع  -١

 .هيئة المجتمعات العمرانية الجدیدة  -٢

ة      -٣ ر والتنمي شروعات التعمي ة لم ة العام الهيئ

   .الزراعية

  

ادة      م    ١١بناءً على الم انون رق سنة  ١٤٣ من الق  ل

ي    ، فق١٩٨١ ة الأراض انون ملكي دد الق د ح

رق    اليب وط ى أس اءً عل ور بن صحراویة الب ال

انون نجد أن                 ذا الق ل ه ا قب ى م النظر إل الري، وب

رد          ة الف قانون الإصلاح الزراعي قام بتحدید ملكي

ة أو  ي الزراعي دادین الأراض ن ف ين م د مع بح

صت  ي تناق صحراویة والت اتى ال ت ح ع الوق م

   .١٩٦٩ فدان عام ٥٠وصلت إلى 

  

ر من التجمعات              ى ظهور الكثي أدى وضع اليد إل

شوائية     ات ع ت تجمع ا آان ة إلا أنه العمراني

ة            ة فكانت بيئ وانين والأنظم ظهرت في غياب الق

ة في مختلف         ضعيفة تحتاج إلى الكثير من التنمي

دمات     ة والخ صحية والتعليمي الات ال المج

  .وغيرها



 بدأ الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانيةالمقارنة بين م                                                               فصل الثالث      ال

 ١٢٥

   نيةالإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرا ٣-٣

ة                          على الرغم من     ق التنمي اً  لتحقي د أساس ا یع د ، إلا أن آلاهم اء ووضع الي دأ الإحي ين مب الإختلاف الظاهر ب

سكن ،              ا للزراعة أو ال ستغلة أو تهيئته ر م دما آانت غي ا بع العمرانية ، وذلك من خلال تملك الأرض وإعماره

سویر الأرض في              آما أن آلاهما یعتمد على آليات لتأآيد حق المنتفع وذلك من           اء وت  خلال الإحتجار في الإحي

سلطات ،                      دون أخذ إذن ال ر ب ة والتعمي ا یتفق في التنمي سلطات فنجد أن آلاهم وضع اليد ، أما إذن الحاآم أو ال

اء أرض       فمبدأ الإحياء تقر له الشریعة بالتعمير واالتنمية بدون إذن الإمام أو السلطات وذلك لأنه یعتمد على إحي

دون                  موات لاما  سلطات وب داً  عن ال ة بعي تم التنمي الي ت انون فبالت لك لها ، أما وضع اليد فلأنه وضع مخالف للق

  .أخذ التراخيص اللازمة للبناء والتنمية 

  

اء وهو أن                          ه یوجد شرط أساسي في الإحي د ، فنجد أن أما الإختلافات الجوهریة بين مبدأ الإحياء ووضع الي

ا وضع   ) أي لاتكون من مرافق البلد ( حد أو لبيت المال أو ملكية عامة    تكون الأرض موات ليست ملكاً  لأ       ، أم

ة                       اليد فلا یشترط أن تكون أرضاً  صحراویة ولكنها قد تكون أرضاً  زراعية أو مبنية ، آما قد تكون ملكاً  للدول

ر الأرض             اء هو تعمي ا نجد أن هدف الإحي اء   أو لأفراد ، أو قد تكون أحد المرافق العامة ، آم  بالزراعة أو البن

ا                    ر ، بينم وذلك لحدوث الخير لعموم المسلمين آما یهدف إلى الحث على العمل واستثمار المجهودات في التعمي

سكن ،                           د یكون لحاجة للعمل أو ال سي ، فق ه هدف رئي يس ل د ل ربح        نجد أن وضع الي الأرض والت  أو للإتجار ب

  . یكون لتسقيع الأرض وزیادة قيمتها ، وقدمنها

ى     و سيطرة عل ام ال ن إحك د م د فلاب ا وضع الي ا ، أم ا أو بنائه ن زراعته د م ه لاب اة فإن ك الأرض المحي لتمل

 سنة ، آما أنه من الإختلافات الأساسية بين الإحياء ووضع اليد هو فقد              ١٥الأرض وحيازتها حيازة هادئة لمدة      

ا  دم إعماره ا أو ع ون بإهماله اء یك ي الإحي ة ف د الملكي ة ، ففق ا الملكي ار وترآه ن الإحتج نوات م لاث س دة ث  لم

ر                          ضائية أو أن یق دعوى ق ة في الأرض ب ة أحد بحق معطلة ، أما وضع اليد ففقد ملكية الأرض یكون إما بمطالب

  .واضع اليد بحق المالك في الأرض أو بتخليه عن الأرض 

  

الي   من خلال مبدأ إحياء الموات نجد أن الأرض في المنظور الإسلامي لم یك            آما أنه    ن لها  قيمة شرائية ، وبالت

ة          ى البني شكل حافظ عل فقد نمت المدینة التقليدیة بشكل أفقي ومتوازن في جميع الإتجاهات الصالحة للعمران وب

ور          الأ سقيع الأراضي الب د وت ع الي سبب وض رة وب ة المعاص ي البيئ ا ف ة ، أم ة للمدین ق العام ية والمراف ساس

سبب     ا، وب ة شرائية         وضع الأرض ل    والمتاجرة به ا لقيم ة وتحوله ا أدى  لمضاربات العقاری ة    مم و المدین ى نم إل

 .رأسياً  بشكل غير متوازن ، الأمر الذي أنهك البنية الأساسية والمرافق العامة للمدینة المعاصرة 

 

، إلا أن وبالرغم من أن آلاً  من الإحياء ووضع اليد آان عاملاً  أساسياً  في التنمية العمرانية للكثير من المدن                   

د                     ا وضع الي شریعة الإسلامية ، بينم ة في ظل الأعراف وال ة التقليدی ة المدن في البيئ ى تنمي الإحياء ساعد عل



 بدأ الإحياء ووضع اليد آأساس للتنمية العمرانيةالمقارنة بين م                                                               فصل الثالث      ال

 ١٢٦

داً  عن الأعراف                       ا بعي ك لنموه ا آانت مدن عشوائية وذل بالرغم من أنه أدى إلى تنمية الكثير من المدن إلا أنه

    .والقيم والقوانين والأنظمة 

  

ي ة الت ا الجوانب  من المقارن ة المعاصرة لاحظن ي البيئ د ف ة ووضع الي ة التقليدی ي البيئ اء ف ين الإحي  تمت ب

د                    ائم بوضع الي ى وضع ق ة عل م عمل دراسة تحليلي ه من المه المشترآة والمختلفة بين الوضعين ، وبالتالي فإن

دأ                          ق مب ع ، وهل یمكن تطبي ين الوضعين في الواق شابه ب ة مدى الت ه ومعرف ة       لدراسته وتحليل اء في البيئ  الإحي

ة    يالمعاصرة مع وجود القواعد الحاآمة لهذا التوجه في الوقت الحاضر أم أن تطبيق مبدأ الإحياء س                ؤدي إلى بيئ

  .عشوائية مليئة بالمشاآل 
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 رابعالفصل ال
  

 نمو المدينة بشكل عشوائي

  دراسة تحليلية لحالات وضع اليد

  بالمناطق العشوائية 
  عزبة الوالدة وجزيرة القرصاية 
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  نمو المدينة بشكل عشوائي            :        رابعالفصل ال

  شوائية  دراسة تحليلية لحالات وضع اليد بالمناطق الع                    
   عزبة الوالدة وجزيرة القرصاية                                    

  :تمهيد 
ة من                           اطق محروم ر متجانس في من ر مرخص وغي ر مخطط وغي ي غي المدینة العشوائية هي نسيج عمران

صحي                ة المرافق العامة والخدمات الأساسية لمجموعة أراضي غير مقسمة ومباني غير مستوفية للإشتراطات ال

سيم الأرض الفضاء من حيث        والهندسية من تهویة وإضاءة شمس ، آما أنها لاتطابق قوانين تنظيم المباني وتق

   .١الإرتفاعات والأفنية وتوفير المرافق

  

م وفي                               ق دائ د في قل شرعيتها ، ویظل واضعوا الي راف ب وغالباً  ما تعاني الأحياء العشوائية من عدم الإعت

ه لاتوجد في                  خوف من تدخل السلطات ال     ا أن تقرار ، آم انوني ولا أي ضمان بالإس ند ق ك أي س عامة لأنه لایمل

زال                    وارث الزل ل آ سية مث ة والحوادث الرئي وارث الطبيعي المناطق العشوائية الإحتياطات اللازمة لمواجهة الك

  .والإنهيارات والحریق بشكل یضاعف الخسائر في الأموال والأرواح 

  

ل أحد عورات المجتمع ،                  ویعتبر الإسكان العشوائ   ة في مشكلة الإسكان ، حيث یمث ي أحد الجوانب المظلم

اطق     ي المن ر ف شكل بعض الأس ا ت كانه ، آم ين س ة ب راض الإجتماعي ي والأم دني الأخلاق شار الت نلاحظ إنت ف

 نظراً  العشوائية بؤر توتر إجتماعي دائمة للمجتمع ، وأي قلق أو إنحراف یجد في أبناء هذه الأسر فریسة سهلة         

  .لما لدیهم من إحساس آبير بعدم الرضا الذي یتحول إلى حقد على المجتمع وآراهية لأفراده 

  

وانين                   واردة بق ة ال يم أن الإشتراطات البنائي اطق العشوائية وأصحاب التقاس ویبرر بعض ملاك عقارات المن

رك ثلث أرض        تقسيم الأراضي وتنظيم المباني إشتراطات قاسية وشدیدة ، حيث تنص تلك الإ            ى ت شتراطات عل

اني عن                      سبة إشغال المب د ن ار وألا تزی من   % ٦٠التقسيم للشوارع ، وألا یقل عرض الشوارع عن عشرة أمت

ذه   ون أن ه شارع ، ویقول رض ال صف ع رة ون ن م ى ع اع المين د إرتف ة ، وألا یزی ة للقطع ساحة الكلي الم

ى               الإشتراطات قاسية جداً  ، ولا تسمح للمالك بالإستفادة         سمونها إل ا ، فيق ي یمتلكه ة الأرض الت  الكاملة من قطع

ات       اني إرتفاع ون بالمب ة الأرض ، ویرتفع ل قطع ى آام ون عل ار ، ویبن ع أمت رض أرب وارع بع ع ذات ش قط

تراطات     ذه الإش ي أن ه شریع العمران راء الت ول خب ر یق ب الآخ ى الجان ع عروض الطرق ، وعل لاتتماشى م

ة والإضاءة وفر التهوی د   وضعت لت ازل عن الح كنية صحية ، وأي تن ة س وفير بني ة والخصوصية وت  النهاری

ى الجانب الأآمل ،              ه عل ؤدي وظيفت ذي ی الأدنى لهذه الإشتراطات لایوفر المسكن الصحي الآمن والمریح ، ال

   .  ٢ویترتب على مخالفة القوانين إسكان هابط المستوى صحياً  وهندسياً 

                                                 
   .٤٧ ، ص ١٩٩٧ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، تجديد الأحياء: أحمد خالد علام  1
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 ١٢٩

  

  
  
  
  
  
  رابعالفصل ال

   
  

ة   و المدين نم
شكل  ب
شوائي  -ع

ة    دراسة تحليلي
ع   الات وض لح
اطق  د بالمن الي

  العشوائية 
دة   ة الوال عزب
رة  وجزی

  القرصایة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
تائج ن

الفصل 
 رابعال

  
وانين  ١-٤ داً عن الق شوائية بعي ة الع ون المدين   تك

  .الوضعية 
  . آيفية نشأة مناطق وضع اليد ١-١-٤   
  . أماآن وضع اليد٢-١-٤   
  . التعریف بقاطني مناطق وضع اليد ٣-١-٤   
  . خصائص مناطق وضع اليد ٤-١-٤   
     

  
  حليلية الدراسة الت٢-٤
    .عزبة الوالدة ١-٢-٤   
 . جزیرة القرصایة ٢-٢-٤   
 

  
رة           ٣-٤ دة وجزي ة الوال  مقارنة بين الوضع في عزب

  .القرصاية 

  
شريعة          م ٤-٤ قارنة آل وضع مع مبدأ الإحياء في ال

  .الإسلامية 
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 ١٣٠

    تكون المدينة العشوائية بعيداً عن القوانين الوضعية ١-٤

اجئ        لكل مدینة عشوائية طریقة تكونت من خلالها مناطقها ، غير أن الطریقة الأغلب شيوعاً هي الغزو المف

ى                        د عل ي وضع الي ا یعن ة الحضري وهو م سيج المدین ة لن على الأراضي الحكومية الواقعة الأطراف الخارجي

سيم الأراضي     الأراضي الخلا  وانين تق شكل مخالف لق شطرنجية ب ات ال سيط من المربع شكل ب سيمها ب ء ، وتق

بعمل سياج   ) تحجير  ( وتنظيم المباني وحمایة الأراضي الزراعية لتأخذ آل أسرة مساحة من الأرض تسورها             

  .صغير بأي مادة ثم ینقلون إليها أمتعتهم وأثاثهم 

  

ل تفادی  ي اللي ك ف تم ذل ا ی اً م كان  وغالب أ س الي یفاج ار ، وبالت اء النه مية أثن وى الرس ة الق اً  للتعرض لمقاوم

سرعة وبمعدلات            و ب ر وینم الأمس ليكب ة ب ى أرض آانت خالي ام عل ابط مق ة المجاورة بتجمع سكني ه المنطق

ة ، ولكن لأسباب       عالية ، ولم یصبح أمام قوات الشرطة لكي تحقق إخلاء المنطقة إلا الخوض في معارك دموی

ذه                     و زود ه ع ، وت ام الأمر الواق ي أم ا وأن تنحن ى حاله رك الأمور عل سلطات أن تت اقعية وسياسية إضطرت ال

   . ١المناطق بالمرافق والخدمات العامة ، خاصة في فترات الضغوط السياسية

  

ة ، وی    درتهم المالي م ق ا یلائ ضروریة بم شة ال اتهم المعي اً  لإحتياج ساآنهم وفق شييد م سكان بت وم ال ع ویق توس

سكن ،                 ر ملاصقة لل ة أو أآث اء غرف ادي ، آبن م الم ا وتحسن دخله ادة عدد أفراده السكن تبعاً  لنمو الأسرة بزی

ة ،                      ر منظم ة غي اً  بطریق د المسارات عشوائياً  أو تلقائي ه تمت رم ، وعلي ونتيجة لهذا لاتوجد خطوط تنظيم تحت

شا            ح إلا للم ة            وأغلبها عبارة عن أزقة وحواري متواضعة لاتل سكنية بعروض مختلف اني ال ا المب ة ، وتطل عليه

تم                 ا ت ه ، ولكنه ة والإحتياجات الخاصة ب ه المالي سكن وظروف وارتفاعات متباینة على حسب إمكانية صاحب ال

  .عن جهل تام بالأسس التصميمية للتشييد 

  

   مناطق وضع اليد   ة  آيفية نشأ١-١-٤
نویاً           د         نتيجة قلة المساآن التي یتم بناؤها س راض عادات وتقالي ا أن إنق سكن ، آم رة لل ات الكبي ة المتطلب لتلبي

دن    سكان الم ان ل ر ، وإن آ وق العرض بكثي سكن یف ى ال ب عل ل الطل دة جع ة الممت ابقاً  آالعائل ائدة س ت س آان

ى أطراف                       إمكانية إقتناء مسكن مهما آان نوعه بطریقة أو بأخرى ، فإن القادمين الجدد ليس لهم غير اللجوء إل

  .٢المدن لإیجاد الأرض وبطریقة یسيرة نسبياً  لإقامة شكل من أشكال المأوى عليها 

  

دأ   ة ، ویب ة بالمدین ضاء المحيط ى الأراضي الف اطق الخضراء وحت ة والمن ى الأراضي الزراعي أون إل فيلج

صورة  ازل وب دة من سيط بع ع ب ي تجم ة ف ذه الإقام دأ ه ا ، وتب ة به ا والإقام شرعي له ر ال تلالهم غي ة إح  متفرع

اثر بصورة سرطانية     داد والتك ي النمو والإمت سيط ف ع الب ذا التجم دأ ه ا یب دة ، لكن سرعان م ة ومتباع ومتفرق
                                                 

   .٥٠ ، ص ١٩٩٧لأنجلو المصریة ، القاهرة ،  ، مكتبة اتجديد الأحياء: أحمد خالد علام  1
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   .٤٤ ، ص ٢٠٠٢
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 ١٣١

ى                      داخل مع المدن حت ليغطي مساحات آبيرة من الأراضي على حدود وأطراف المدن ، وفي بعض الحالات یت

ة ،      ة للدول ة التابع ا الأراضي العام ا ، أم صله عنه ة ف صعب إمكاني ا   ی ة المفروضة عليه إن ضعف المراقب ف

د                      اء والتوسع ، وعن سكن والبن م للإستمرار بال ر مشجع له وانعدامها بالكامل في الكثير من الحالات ، تكون خي

  .إآتشاف أمرهم تجد السلطات نفسها عاجزة على إیقافهم ومنعهم أو حتى على الأقل الحد من أحيائهم 

  

ا              وآما تدل الوقائع فإن الأراضي التي      ي تملكه  لجأ إلى إحتلالها هؤلاء القادمون الجدد تكون من الأراضي الت

إن                       وا ف ى وإن تمكن ا القطاع الخاص ، وحت ي یملكه ون من إحتلال الأراضي الت الدولة ، وأنهم نادراً  ما یتمكن

مستمرة التي إقامتهم بها تكون محدودة وقصيرة الأمد ، إذ سرعان ما یفطن مالكوا الأرض لهم نتيجة المراقبة ال       

  .  یفرضونها على أراضيهم ویسعون إلى طردهم بكافة السبل وبأسرع طریقة ممكنة 

  

  - :١ولقد نشأت مناطق وضع اليد لعدة أسباب یمكن إیجازها فيما یلي

  أسباب إجتماعية •

ار المجتمع      :تفشي الفقر  ى إفتق ات، وهو من الأسباب وأعمها ، حيث أدى تزاید السكان وتدني الدخل للفرد إل

ات                ر تراجعت شروط سكن فئ شار الفق ة ، ومع إنت سيج المجتمعي للمدین ى المدن ، فتفكك الن وانعكس ذلك عل

م                               ى سكن ملائ ة الحصول عل ر من إمكاني ط الكثي م یحرم فق ة ل سوق نحو الملكي سكان ، فتحول ال واسعة من ال

  .لأمن ضمن إمكانياتهم، بل ودفع البعض لتملك مساآن لاتستوفي شروط السلامة وا

اة              وهي العامل المسئول عن إنتشار مناطق وضع ا        : الهجرة الريفية    ك للبحث عن فرص عمل وحي د وذل لي

  .أفضل 

سكانية    ادة ال ة         : الزي ة الأراضي الزراعي سع ملتهم ة تت إن المدین ة الإسكان ، ف سكانية وأزم ادة ال نتيجة للزی

  .لقریة إلى آردون المدینة المجاورة ، وتحت الضغوط الشعبية والسياسية فإنه یتم ضم ا

ي صدرت                     : الضغوط الشعبية والسياسية   اء المحاضر والجنح الت دفع وإلغ شعبية ل زة ال دخل الأجه حيث تت

  .ضد المخالفين 

  أسباب إقتصادية •

ب   ين العرض والطل وة ب ساع الفج وافر   :إت دم ت ى ع ة إل زو الأراضي الحكومي سبب الأساسي لغ ع ال  یرج

اء في ال   دة للبن ة لأراضي    أراضي مع دد الجهات المالك ى وجود فوضى بتع د ، علاوة عل سعر زهي صحراء ب

الدولة ، وبالتالي نتيجة ضعف الرقابة المفروضة على أراضي الدولة ، والتي تكون خير مشجع للإستمرار في                  

  .التعدي عليها 

ي     عار الأراض اع أس ى     :إرتف اء عل ي البن باب ف م الأس د أه عار   أ أح اع أس ة إرتف ي الدول ي راض  الأراض

ة                        سكنية المدعم اج الوحدات ال ة من إنت سحبت الحكوم اء ، حيث إن اليف البن اع تك ة وارتف والمضاربات العقاری

                                                 
ى المسكن والأرض            : لمياء شكور    1 ؤتمر   ،الإستدامة البيئية الحضرية مع ترآيز خاص عل ي الإقليمي ، وزارة الإسكان    الم  العرب

  .٣ ، ص ٢٠٠٣ إبریل ١٨-١٥والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، القاهرة ، 
    



  الفصل الرابع                                                                     دراسة تحليلية مقارنة لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية  

 ١٣٢

ى           ة إل ط المدین ن وس رودة م سها مط سكان نف ن ال ى م ة العظم دت الغالبي ذا وج دود ، وبه دخل المح ذوي ال ل

  . بجهودهم الذاتية الأطراف حيث أسعار الأراضي أرخص ، وقيام الأهالي بتوفير مساآنهم

ساآن لمحدودي               :إنخفاض الإستثمار في مجال الإسكان       وفير م ساهمة في ت ام القطاع الخاص عن الم  إحج

اخر ، ذات الإیجار المرتف   الدخل ، فقد إتجه القطاع الخاص إلى إقامة المساآن ذات المستوى المتوسط           ع  أو الف

  .نسبياً  والذي لایلائم هذه الفئة من السكان 

ذلك المصانع                   : ل إستعمالات الأراضي  تداخ ال ل داخل إستعمالات الأراضي ، مث  نشأت هذه المناطق نتيجة ت

ذلك              ال ل ة ، ومث ى أطراف المدین ار وعل ى الأنه ة وعل التي أقيمت بدون تخطيط ، فمنها ما یقع في وسط المدین

    .كان دت إلى إجتذاب السيمت في حلوان على النهر ، والتي أمصانع الأسمنت التي أق

  أسباب سياسية وتشريعية  •

سجيل              :الإجراءات الطويلة    ة أو الت ساب ملكي دة لإآت ة والمعق دات والإجراءات الطویل  یوجد الكثير من التعقي

ة  ٣١ إجراء بيروقراطي في ٧٧الرسمي لأراضي صحراء مملوآة للدولة ، حيث یتضمن على الأقل      جهة عام

  .وخاصة 

ساهل من                 نت : التهاون في تطبيق القانون    يجة لتهاون السلطات والتراخي في تطبيق القوانين ، حيث یوجد ت

وانين                   ة لكل الق اطق المخالف ر         –قبل أجهزة الدولة ، ففي موسم الإنتخابات یتم تزوید المن ى الكثي م عل  والتي حك

ة   ا بالإزال ع ال      –منه د جمي تم تزوی سياسية ، في ضغوط ال ت ال ك تح دمات ، وذل ة والخ المرافق العام اطق  ب من

  .العشوائية بالكهرباء 

تراطات البنائ  سوة الإش ةق شوارع          : ي سيم لل ث أرض التق رك ثل ى ت ة عل تراطات البنائي نص الإش ث ت حي

رة ونصف        % ٦٠والحدائق ، وألا تزید نسبة إشغال المبنى عن       ى عن م اع المبن د إرتف من المساحة ، وألا یزی

ة الأرض ،          عرض الشارع ، وبالتالي یشعر السكان بأنها إشترا        ة من قطع تفادة الكامل سمح بالإس طات قاسية لات

م                                 وة ، حيث أنه د ذوي الق اطق واضعي الي شتري من تجار الأراضي بمن ة أرض ی د شراء قطع فنجد من یری

ندما یكون أمر واقع ، وبالتالي یتم الإستيلاء عیطمئنوهم بأنه سوف یتم التصالح مع الحكومة مقابل مبالغ زهيدة  

  .  دولة من قبل التجار المحترفين وتقسيمها وبيعها ، وبالتالي عدم خضوعها لإشتراطات البناء على أراضي ال

  

  

   أماآن وضع اليد   ٢-١-٤
ة للمدن أو                    تنتشر مناطق وضع اليد في أماآن متفرقة بالمراآز الحضریة الكبرى سواء داخل الحدود الإداری

د عن          خارجها أو على أطرافها ، وتتكون هذه المناطق داخ         ل المدینة عندما تقع في مكان غير مرغوب فيه وبعي

المواصلات ، أو حين تكون أرضها حكر ، أو مناطق الإیواء المؤقت وأراضي الوقف ، أو تقع على الأطراف                    

  .نتيجة الهجرة 

  

يمكن أن تك                   ى أملاك خاصة ، ف تم التعدي عل ا ی ون ویتم التعدي غالباً  على الأراضي ملك الدولة ، ونادراً م

ة       اطق زراعي الأراضي التي تم التعدي عليها من قبل وضع اليد أرض زراعية ملك الإصلاح الزراعي ، أو من
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ي         ة والت حراویة أو أراضي جبلي ن أراضي ص ات م ك المحافظ حراویة ، أو أراضي مل ة لأرض ص متاخم

ذه الظاهرة            اً به ة اله            ( إرتبطت منذ خمسين عام ر ، عزب ساتين ، أسطبل عنت ة الب شية ناصر ،        منطق ة ، من جان

وآلها أراضي غير مخططة وغير خاضعة للتنظيم ، وهذه هي نوعيات الأراضي حول المدن والتي                  ) الدویقة  

   :٢تنقسم أماآن تواجد مناطق التعدي إلى قسمين ، و١تكون خصبة للتعدي عليها

  أماآن التعدي من حيث الموقع  •

ة    قد یكون سبب نشأة :  مناطق داخل الكتلة السكنية    ة في المدین  هذا التعدي وجوده في المنطقة غير المرغوب

ا                 سوء موقعه دها عن المواصلات أو ل ل بع د عن التخطيط               ...لعدة أسباب مث ه إسكان بعي شأ ب الي ن خ ، وبالت إل

ة              ا التعدي آانت حكر أو وقف أو مملوآ ام عليه ى أن الأرض المق والشرعية مثل منشية ناصر ، وقد یرجع إل

  :ن تقسيم هذه المناطق إلى نوعين للدولة ، ویمك

ة        ة قدیم ة  ( أن تكون بؤر ریفي ة      ) الحوتي اطق الحضریة الحدیث ا بالمن م إحاطته ة   )المهندسين  ( وت ل عزب  مث

دقي ، أو لام بال ة     أولاد ع و دوم ر أب ة حك ل منطق ة خاصة مث ة ذات أهمي اطق حضریة قدیم ي من ون ف  أن تك

ة المو ع أهمي ي لا تتناسب م اهرة والت ي  بالق دمرداش والت دي بال ل ، وعشش عرب المحم ى الني ع المطل عل ق

  .نزعت ملكيتها وأقيم على أرضها حدیقة عامة ومكتبة للطفل 

  :یرجع هذا النوع من التعدي لعدة أسباب منها  :   مناطق على أطراف الكتلة العمرانية

سكاني والإقتصادي    العمراني  المتداد  الإ اء  للإ ، أو نتيجة ناتج من النمو ال وب     تق وین جي الریف بالحضر وتك

د تكون نتيجة          نتج من الهجرة الداخلية من الریف تقد  حضریة ، و   ا ق اً  عن فرص العمل ، آم  إلى الحضر بحث

ارة ،  ( تخاذ هذه التجمعات بعض الإستعمالات الغير مرغوب فيها آنشاط إقتصادي      لإ دباغة الجلود بعشش الجي

  ) . وجمع القمامة في منشية ناصر 

  

  ٣ الموقعنوعماآن التعدي من حيث أ •

  :هي آالتالي یمكن تصنيف أماآن تواجد مناطق واضعي اليد تبعاً  لخصائص الموقع ، و

ة   ى أراضي زراعي دي عل ا       : التع د تبویره ة بع ى الأراضي الزراعي شاؤها عل تم إن ي ی ساآن الت ي الم وه

  .الغربية بإمبابة وتقسيمها إلى قطع صغيرة مثل عزبة وعرب الوالدة ومنطقة المنيرة 

ق شغل الأراضي                :  التعدي على أراضي صحراوية    حيث یتم الحصول على الأراضي بوضع اليد عن طری

ي            ى الأراض دي عل ة ، والتع ة الهجان ة عزب ل منطق ا مث ة عليه ة الحكومي اب الرقاب ي غي ة ف ة للدول المملوآ

 .الصحراویة على طریق مصر إسكندریة الصحراوي 

ى أراضي ج      ة التعدي عل ى              :  بلي ر عل ر االله واسطبل عنت ة خي ل المقطم ، وعزب ى جب شية ناصر عل ل من مث

  .هضبة الفسطاط وغيرها 

                                                 
ي 1 صطفى النخيل ة م شوائية  :فاطم اطق الع ة المن ي تنمي ال ف ج فع ازة آمه أمين الحي وان،  ت ة حل ة، جامع ة المطری  ، ٢٠٠٦،هندس

  .١٤ص
   .٧ ، ص ١٩٩٨ آلية الهندسة ، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير ، ،آليات الإسكان الغير رسمي: ین أحمد سيف الد 2
  .٥٥ ، ص ١٩٩٧ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، تجديد الأحياء: أحمد خالد علام  3
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ة                         :  جيوب حضرية  رى المجاورة ، فتظل باقي ة ، وطرق النمو الحضري للق و المدین دما سرعة نم شأ عن تن

  .آجيوب لفترة طویلة بعد أن یتجاوزها النمو الحضري مثل منطقة تلال زینهم 

  .مثل منطقة إسكان ترعة زنين : التعدي على الأنهار والترع والمصارف 

  .مثل طرة والمعصرة : التعدي على أراضي زراعية متاخمة لأراضي صحراوية 

  .مثل أرض اللواء والدویقة : التعدي على الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد 

ى أرض م       :التعدي على أراضي الوقف       ة عل ارات المقام ل وقف            العق ة مث ة والدیني ال الخيری خصصة للأعم

  .خاتون الخيري ، ووقف مصطفى باشا حاآم اليمن بمنطقة الترجمان 

، بو دومة ، وحكر ترعة الإسماعيلية     يتم التعدي على أراضي الحكر مثل حكر أ       : التعدي على أراضي حكر     

  .من منطقة الحوتية حكر  % ٦٠آما أن 

  

  ع اليد     التعريف بقاطني مناطق وض٣-١-٤
د حوالي        ١٩٦٠بدأت هذه التجمعات في مصر منذ عام         اطق وضع الي داد سكان من غ تع  % ٣٠ م ، حيث یبل

   . ١من تعداد سكان مناطق الإسكان الغير رسمية

  

اجرين ، لاتتخذ هجراتهم صور                       ا تتضمن مه اً  م اطق غالب ك المن د من الدراسات أن تل وقد أظهرت العدي

ة عشوائية ،      ستهدفة                وخيارات فردي ة الم ى المنطق ة تتحرك آجماعات إل واج منظم شكل في صورة أم ل تت  ب

والمملوآة للدولة أو القطاع الخاص ، ليقسمونها إلى مساحات صغيرة يقيمون فوقها مأوى باستخدام مواد بناء                

  .بسيطة ومؤقتة تستهدف الحماية العاجلة من الآثار السلبية للظروف البيئية والمناخية 

  

   :٢يم سكان مناطق واضعي اليد آما يليويمكن تقس

  

  
  ١٩٩٧أحمد خالد علام المصریة ،  : المصدر –یوضح أنواع سكان مناطق وضع اليد ) : ١-٤(شكل رقم 

                                                 
ة ماجستير ، آلية الهندسة ، جامعة حلوان، رسالدور المنظمات الدولية في مشروعات الإسكان في الدول النامية ،  : مدحت فوزي    1

   .٤٤ ، ص ٢٠٠٢
   .٩٢ ، ص ١٩٩٧ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، تجديد الأحياء: أحمد خالد علام  2

 سكان مناطق وضع اليد

المجرمين 
ومحترفي 

أعمال 
 الشغب

 –العمال 
للسكن 

بالقرب من 
 عملهم 

أقارب 
 المهاجرين

سكان المدن 
 راء الفق

تجار 
الأراضي 
من ذوي 

القوة 
 والسلطة 

المهاجرين 
بحثاً  عن 
 فرصة عمل

المهاجرين 
لكوارث 

طبيعية أو 
 حروب
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اطق الحضرية          دة                 :  المهاجرين إلى المن اليهم نتيجة لع ذین هجروا أراضيهم وأه م من سكان الریف ال وه

باب ، فق  ال         أس دن القت رة م ل هج روب مث سبب الح ة أو زلازل ، أو ب وارث طبيعي ون لك سویس ( د تك  –ال

  . ١٩٦٧في حرب  ...) -بورسعيد 

ذین               : المهاجرين بحثاً  عن فرصة عمل        اجرین ال م من المه شوائيات ه الغالبية العظمى من واضعي اليد بالع

ل أو الإ  ة فرص العم م الأصلية لقل ي بلاده يش ف م الع سكاني وضاق به ة آتظاظ ال ع قل رة م راد الأس ادة أف زی

ة شكل                      الدخل ة مع المدین ، آما أن عدم الإلتفات في بدایة الإستقلال السياسي إلى تطویر الریف بصورة متوازن

ا ترتب                ة ، وم ة الزراعي تثمارات في الریف وتفتت الملكي عامل طرد مباشر ، مما نتج عنه آذلك ضعف الإس

سكان   عليها من صغر حجم المساح     ات المزروعة وقلة الإنتاج وبالتالي إنخفاض الدخل ، مما أدى إلى خروج ال

  .بحثاً  عن فرص عمل أفضل بهدف زیادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة 

م     ن عمله القرب م سكن ب م م وفر له م يت ذين ل ال ال والي :  العم د ح م   % ٤٠یوج وفر له سكان لایت ن ال م

اك    المسكن الملائم ، ففي الماضي آان        ى               جت هن ا عل سيم الأرض الفضاء وتوزیعه وم بتق ات ومؤسسات تق معي

شاء                               اتهم أو إن ل إقتطاع جزء من مرتب د مقاب ا بع ا فيم العمال لبناء مساآن عليها ، ویكون لهم الحق في ملكيته

ه لضعف القطاع                اً  من ان متوقع ا آ ى مستوى م م یصل إل ذا الحل ل صندوق تمویل الإسكان الشعبي ، إلا أن ه

  .خاص وعدم توفير دخل منظم لمحدودي الدخل ال

داً  نتيجة           :  سكان المدن الفقراء     اتهم المحدودة ج وهم سكان المدن الذین یبحثون عن سكن یتلاءم مع إمكاني

ة                          ى أراضي الدول دوا عل ا واعت ة ، فخرجوا منه سكن داخل المدین ى ال درة عل الي عدم الق إرتفاع الأسعار وبالت

   .المأوى للأسرةلإیجاد 

سلطة           وة وال دیهم            :  تجار الأراضي من ذوي الق وا بوضع أی م تجار محترفي إغتصاب الأراضي ، یقوم ه

ة                              اطق في بدای ة من من ا تكون قریب اً  م ة ، وغالب ا بعنای على مساحات شاسعة من أراضي الدولة ویتم إختياره

ال                     ا ، وبالت ى قطع صغيرة وبيعه ذه الأراضي إل سيم ه ذه      التعدي عليها ، ویتم تق رة من ه وا مكاسب آبي ي یحقق

  .التجارة 

اجرين  ارب المه ة     :  أق ب أو صدیق ، أو مدین ا قری ي به ة الت ار المدین ى إختي اءً  عل تم بن ة ت رة الریفي الهج

ل   ن قب ون م ى مراحل وتك تم عل ریفيين ت إن هجرة ال ذا ف رى ، ل دن الكب ى الم م إل ز الحضري القریب ث المرآ

  .من الشباب القادرین على العمل والذین هم 

شغب   ال ال ي أعم رمين ومحترف ي أ   :  المج رمين ومحترف انون والمج ن الق ارجين ع أ بعض الخ ال عیلج م

اجرون                   ى الآخرین ویت الشغب للإختفاء بتلك المناطق ، ویضعون أیدیهم على الأرض ویفرضون سيطرتهم عل

شرطة ،                    دي ال دة عن أی م وبعي ة له ك صعوبة        بهذه الأرض حيث یجدوا أن هذه المناطق آمن ى ذل ساعدهم عل  وی

ذه                       تحرك سيارات وأفراد الأمن للإمساك بهم نتيجة ضيق الشوارع وصعوبة البحث عنهم ، إلا من یقطن في ه

  .المناطق ، ومثال لذلك عزبة الهجانة والتي یقطنها العدید من تجار المخدرات 

  

  

  



  الفصل الرابع                                                                     دراسة تحليلية مقارنة لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية  

 ١٣٦

  :كان مناطق وضع اليد إلى طبقتين ومما سبق نجد أنه یمكن تقسيم س

رة  ط ة فقي اع           :بق اك قط م ، وهن ة عمله دني لطبيع ل مت م دخ ون دخله ة ویك ى المدین اجرین إل م المه  وه

د     ى الي د عل ستوى صغير تعتم شطة ذات م ى أن وي عل رة یحت اء الفقي ي الأحي ز ف ر مخطط یترآ صادي غي إقت

صغيرة        ة ال والملابس والأدوات  العاملة، وبالتالي یخلق أآبر عدد من فرص العمل مثل نشاط الصناعات الغذائي

ائلون                         ذلك الباعة الج ال ل ات ، ومث ذه الفئ المنزلية البسيطة ، وبالتالي فإن هذا القطاع یضم الشریحة الدنيا من ه

   .١وجماعة الزبالين في منشية ناصر وأصحاب الحرف في منطقة شق الثعبان

ة       ة الصحراو                 :  طبقة غني ى أراضي الدول تيلاء عل ا قامت بالإس ة إم م طبق اء       وه ا والبن یة وقامت بزراعته

ة                          عليها ، أو قامت بتقسيمها إلى أراضي وباعتها بعقود صوریة ، ثم قام الملاك الجدد بعمل مصالحة مع الهيئ

 ومثال لذلك طریق مصر إسكندریة الصحراوي ، والذي یظهر  ،التابعة لها الأرض ، وهي عادة طبقة لها نفوذ    

سكنية والتي آانت مق        ر          فيه المنتجعات ال ا وتغيي د عليه م وضع الي ى أراضي للإستصلاح الزراعي وت سمة إل

سبة                           ادة ن اني وزی سبة المب ل ن ة بتقلي ة الزراعي ر والتنمي ة للتعمي إستعمالها ، ثم تم عمل مصالحة مع الهيئة العام

 .  ٢ الأراضي المزروعة

  

  خصائص مناطق وضع اليد    ٤-١-٤
   :٣ئصیمكن تقسيم خصائص هذه المناطق إلى أربع خصا

  .خصائص بيئية دیة ، خصائص إقتصاخصائص عمرانية ، خصائص إجتماعية ، 

شأتها الع     الخصائص العمرانية    ا   لمناطق واضعي اليد تعد إنعكاساً  لكافة السلبيات المتعلقة بن م م شوائية ، وأه

ا             أنها صياغة عمرانية بلا تخ    یميز هذه الخصائص     دة ، آم ر ممه داخل  یوجد   طيط تتضمن طرق وممرات غي ت

ى            وتلاصق في عناصر الكتلة البنائية آانعكاس لغ       ة، بالإضافة إل ة والبيئي عدم التناسق    يبة الدراسات التخطيطي

ة والمسارات           نتيجة غياب الإشتراطات البنائية و    في الشكل للمباني     ي وشبكة الحرآ عدم إنتظام نسيجها العمران

ة للأراضي و   ل اتداخونقص الفراغات والمناطق المفتوحة ، ذلك بجانب        اني في    لإستعمالات المختلف این المب تب

ا           إرتفاعاتها وسوء حال   شطيب الواجهات ، آم دم ت اد ینع ا ویك ى        ته ة وإل ى الخدمات العام اطق إل ذه المن ر ه تفتق

اه وآ       ا نجد أن                 المرافق الأساسية من مي ا ، آم اء وصرف صحي ومواصلات وغيره اني   هرب الأراضي والمب

  . تم لها ذلك فمن خلال وسائل غير مشروعة غير مسجلة أو مرخصة ، وإن

ا أن             الخصائص الإجتماعية    اطق من          لهذه المناطق نجد أنها تتفق في عدة عناصر منه ذه المن معظم سكان ه

اء بالتكدس والت       والأصول الریفية ، آما نلاحظ إنتشار الأمية         ذه الأحي ز ه ة ،    تتمي سكانية العالي ة ال زاحم والكثاف

یعاني سكان هذه المناطق من مشكلة عدم شرعية تلك   فتتميز بالنقص الشدید ، آما      ة والصحية   الحالة التعليمي أما  

ا نلاحظ   المناطق وبالتالي عدم إح  دني ملحوظ في          ساسها بالأمان ، آم دخول مع ت ستویات ال سبي في م این ن تب

                                                 
اطق العشوائية         :فاطمة مصطفى النخيلي   1 ة المن ال في تنمي ازة آمهج فع أمين الحي وان،    ت ة حل  ، ص ٢٠٠٦،هندسة المطریة،جامع

٩٤   .  
  .٢٠٠٨-٠٦-٠١ ، وزارة الزراعة ، لهيئة العامية للتعمير والتنمية الزراعيةا 2
اطق العشوائية          : فاطمة مصطفى النخيلي     3 ة المن وان ،             تأمين الحيازة آمهج فعال في تنمي ة حل ة ، جامع  ، ٢٠٠٦ ، هندسة المطری

   .١٩٩٧ة ،  ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرتجديد الأحياء:  أحمد خالد علام -  ٩٤ص 
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ر  السكان تتضمن أنماط  ذات تراآيب نفسية و      من  فئات  خصائص التحضر هذا بالإضافة لوجود       سيكولوجية غي

الظل         د والإحساس ب ع والحق اطق ب    متزنة قد تمتد إلى آراهية الواق ذه المن ز ه ا تتمي اعي    م ، آم وعي الإجتم ة ال قل

ه             والدیني والثقافي نتيجة القصور    ة فإن انوني للمنطق ر الق  في الخدمات وقلة قوافل التوعية ، ونتيجة للوضع الغي

ك     یوجد نوع  من      د          إفتقاد الثقة بين قاطني تل ة لع زة الحكومي ي الأجه اطق وممثل اطق من         المن ك المن ة تل م قانوني

  .  ١وعدم وجود سياسة واضحة لتلك الأجهزة في التعامل مع المشكلات المرتبطة بنموها من جانب آخر جانب ،

وازن  تعتبر الخصائص الإقتصادية   مناطق إسكان واضعي اليد سوق عقاري له خصائص مميزة من حيث الت

الذي یلائم الإمكانيات ویستجيب لإحتياجات الطلب ، فالبناء على أراضي غير قانونية یلغي رسوم              بين العرض   

ة                     دي العامل وفير الأی ه المصدر الأساسي لت ا أن شييد ، آم التسجيل والتصاریح والمرافق في المراحل الأولى للت

اج ال            ة الإنت ر مباشر في خفض تكلف ق غي سهم بطری ذه    المنخفضة التكاليف والتي ت ر ه البلاد ، وتعتب صناعي ب

اطق                   ذه المن شري ، حيث أن عزل ه ة في العنصر الب المناطق مثالاً  حياً  لإهدار الطاقات الإقتصادیة والمتمثل

  .٢تجعل سكانها بعيدین عن أي محاولة للتطویر 

  

سابقة في   تسهم الأوضاع الإقتصادیة المتدهورة بتلك المناطق في تأآيد الجوانب السلبية لمجمل المشكلا      ت ال

د من               دفع بعدی ار ت ستتبعه من آث ا ی سكان ، وم ة لل ة الإجتماعي ظل ما یترتب عليها من متغيرات في طبيعة البني

دخل                الشرائح الممثلة لها في إتجاه مولد للعنف والتطرف ، فتدني مستویات المعيشة وعدم التناسب بين موارد ال

ا   شاآل تفرزه ن م ك  م ر ذل ات وغي ة الإحتياج دفع   وطبيع ا أن ت د ، له اء واضعي الي ة لأحي اة الإجتماعي  الحي

ى ثلاث        طنة في إتجاهات سلوآية غير سویة ، وتتلخص  بقطاعات الشباب القا   اطق إل ك المن اط العمل في تل  أنم

  :أنواع 

  .أعمال ذاتية آالباعة الجائلين أو أصحاب الورش والمتاجر والمقاولين  -

 . البناء وغيرهم أعمال عامة بأجر یومي مدفوع آعمال -

  .أعمال مؤقتة موسمية  -

ك نظراً        يةئالخصائص البي   ذر بخطر شدید ، وذل إن المشاآل البيئية الموجودة داخل مناطق واضعي اليد تن

ي         اض ف ى إنخف ؤدي إل ي ت ار والت ن الأخط دود م ر مح دد غي سببة ع ا ، م ة به وال البيئي دني الأح داعي وت لت

ة    المستوى الصحي للسكان ، فضلا ً    شار الأوبئ ات وانت  عن ظهور نتائج سلبية ناتجة من تراآم المخلفات والنفای

  . والحشرات وتفاقم التلوث البيئي بسبب عدم وجود صرف صحي وانتشار المجاري 

  

  

  

                                                 
 ، مؤتمر التوطن توظيف عمران واضعي اليد لخدمة مستهدفات التنمية بالمناطق الحضرية المحيطة: نبيل عشري ، محمد جبر  1

   .١٦٤ ، جامعة المنوفية ، ص ٢٠٠١أبریل ٢٦العشوائي في الدلتا المصریة ، 
ازة        المدخل التخطيطي الشامل لمنهجي   : سامي أمين عامر ، أحمد محمد رشدي         2 واع الحي اط     ة تحديد أساليب التعامل مع أن في الأنم

ة ة المختلف ي العمراني ي الإقليم ؤتمر العرب ازة ( ، الم أمين الحي ي  \ت ة ف ة إجتماعي ق عدال وران لتحقي دة مح  الإدارة الحضریة الجدی
   .٣ ، ص ٢٠٠١ إبریل ٢٤-٢١المدینة، القاهرة ، 
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  ةحليليالدراسة الت  ٢-٤
ذه ال               شاآل ه ة معالجة م اطق ،  نتيجة لوجود العدید من المناطق التي نمت بشكل عشوائي فقد حاولت الدول من

شر   ة ون ان بالتنمي اطق آ ي بعض المن نجح ، وف م ی ذا التوجه ل ة إلا أن ه ان بالإزال ي بعض الأحي ك ف ان ذل فك

ى                   سكان عل شجيع ال ا وت د فيه ات وضع الي ين ملكي ة بتقن اطق قامت الدول سكان ، وفي بعض المن ين ال الوعي ب

ا   ة بالإض ة للنطق ة الحضریة والعمراني ي التنمي شعبية ف شارآة ال وي   الم وعي التنم شر ال ى ن ل عل ى العم فة إل

ك                   ا وذل د فيه ات وضع الي ين ملكي ة تقن ي رفضت الدول اطق الت ه توجد بعض المن سكان ، إلا أن ين ال والثقافي ب

  .لأسباب تنمویة أو سياسية في بعض الأحيان 

د د المنطق   ولق د ، إلا أن أح ازة وضع الي شوائية بحي ة ع تهم تنمي ين تمت تنمي ار منطقت م إختي ين ت م تقن ين ت ت

  .حيازات وضع اليد فيها ، والمنطقة الأخرى لم توافق الدولة على تقنين حيازات الأهالي لأراضيهم 

  

  هدف الدراسة التحليلية

ة                            ر مخططة بنطاق مدین اطق الغي د في بعض المن ات وضع الي تهدف الدراسة التحليلية إلى تحليل نمط وآلي

  .ت وضع اليد وتأثيرها على التنمية العمرانية بالمناطق محل الدراسة القاهرة ، مع تحليل منهجية تقنين ملكيا

  

  إختيار حالات الدراسة

د روعي في                  تم إختيار منطقتين یتم من خلالهم إختبار فرضيات الدراسة وتحليل نمط وآليات وضع اليد ، وق

این من حيث  ا تب ين أن یكون بينهم ار المنطقت د وإختي ات وضع الي ين ملكي ة تقن ا عملي ة ، بينم ة العمراني التنمي

ساعد                      ين ی ين المنطقت شابه ب تتشابه المنطقتين من حيث ملكيات الأراضي بأن تكون حيازات وضع ید ، وهذا الت

د       الدراسة على فهم انماط ممتباینة من ملكيات وضع اليد ، بينما یساعد الإختلاف               على فهم تأثير تقنين وضع الي

  .على تنمية المناطق الغير مخططة 

  

  منهجية الدراسة

م دراسة            ٤تعتمد الدراسة على     د ث  خطوات رئيسية ، فتبدأ بالتعریف بالمنطقة ثم تحليل نمط وآليات وضع الي

ين                                  ة ب م تنتهي الدراسة بعمل مقارن ا ، ث د بتقنينه ات وضع الي ة مع ملكي ا الدول ي تعاملت به وتحليل الكيفية الت

  .تقنين عليها الحالتين من حيث التنمية العمرانية وأثر ال
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  یوضح منهجية دراسة وتحليل الحالات موضع الدراسة ) : ٢-٤(شكل رقم 

  . الباحثة :                        المصدر 

  

  

  

 التعريف بالمنطقة محل الدراسة

عملية وضع 
 اليد

  ت وضع اليد آليا-
   أنماط وضع اليد-
  مساحات الأراضي وضع اليد-

 تعامل الدولة مع حالات وضع اليد

 تقنين ملكيات وضع اليد رفض تقنين ملكيات وضع اليد

ر        -  تعامل الأهالي مع وضعهم الغي
  .قانوني 

  . أنواع الخدمات مع عدم التقنين -
أثير - دم  ت ة   ع ى البيئ ين عل التقن

 العمرانية

   خطوات التقنين-
   المشارآة الشعبية-
  .بعد التقنين  أنواع الخدمات -
  تأثير التقنين على البيئة العمرانية-

مقارنة آل وضع مع مبدأ الإحياء 
 في البيئة التقليدية

إیجابيات وسلبيات التجربة وأهم 
 النتائج المستخلصة منها

مقارنة بين الوضع في عزبة 
 الوالدة وجزيرة القرصاية
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  عزبة الوالدة  :   الحالة الدراسية الأولى ١-٢-٤
ر من       نتيجة لتزاید عمليات التصنيع وبالتالي زیادة عدد ا        ل الكثي د أقب لمصانع والحاجة إلى الأیدي العاملة ، فق

شأت                   وان ، ون المهاجرین الوافدین من الأریاف ، وبدأوا ینتشرون في الجوانب الصحراویة المحيطة بمنطقة حل

ة وعرب             عدة مناطق عشوائية ، والتي أدت إلى زیادة المشاآل المحلية والبيئية ، ومن هذه المناطق منطقة عزب

  .دة بحلوان الوال

  

  ١ التعريف بالمنطقة  ١-١-٢-٤

اء                         ى بن ك حت صعيد ، وذل آان یطلق عليها عدة أسماء منها عزبة الصعایدة ، حيث آان یقطنها بعض أهالي ال

قصر الوالدة باشا أو الخدیوي     

ذه   سميت ه ماعيل ، ف إس

دة ،   ة الوال ة بعزب المنطق

ان ، إلا ان         ك المك وآانت تمتل

ك إل     د ذل ول بع صر تح ى الق

                                                                                           .محطة مياه حلوان 

   الموقع الجغرافي •

مال     دة ش ة الوال ع عزب تق

والي    وان بح رب حل م ٤غ  آ

وب        تقریباً  ، ویحدها من الجن

ة المحيطة               خریطة) : ٣-٤(شكل رقم          عرب الوالدة ومساآن عين حلوان       دة والمنطق ة وعرب الوال ة عزب  توضح منطق

  بها 

       www.googleearth.com:المصدر والمقابر ، من الشمال محطة                               

  آهرباء جنوب القاهرة والمنطقة

                                                                                        .العسكریة ، ومن الشرق جامعة حلوان ، ومن الغرب آورنيش النيل 

  

  مساحة المنطقة •

ة نحو          ة للمنطق غ عدد سكانها حوالي           ٨٣٫٤تبلغ المساحة الإجمالي دان ، ویبل در عدد    ٥٠٠٠٠ ف سمة ، وتق  ن

  .سكنية   وحدة ٥٤٦٥الوحدات السكنية حوالي 

  

  

                                                 
 ، تقریر عن عزبة الوالدة ، البرنامج  الوالدة بين الماضي والحاضر والمستقبلعزبة: إعتمد على جمعية الرعایة المتكاملة  1

 . ، آمصدر أساسي في الحالة الدراسية الأولى ٢٠٠٥المصري الألماني للتنمية بالمشارآة في المناطق الحضریة ، 
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  النمو العمراني للمنطقة  •

دة         ورظهأن    لتطور العمراني لمنطقة عزبة الوالدة ، وجد        من خلال رصد مراحل ا     ة الوال ى لعزب واة الأول  الن

 في شكل قریة صغيرة جنوب حلوان على جانب النيل الشرقي ، وتعد من              ١٩٥٠خلال الفترة من قبل سنة      آان  

وان    ي حل اطق بح دم المن  ،أق

ة   ة العمراني ت الكتل وآان

والي  ل ح ن  %٢٥لاتمث  م

  كتلة الحالية،إجمالي مساحة ال

ى و ستينات وحت ة ال ن بدای م

نة  ة  ١٩٨٦س دت الكتل  إمت

وب    اه الجن ي إتج ة ف العمراني

ر   و بك ارع أب اذاة ش بمح

سبة     ت ن ى بلغ صدیق ، حت ال

والي  ة ح ة العمراني  ٨٥الكتل

 .من إجمالي الكتلة العمرانية الحالية % 
   ویظهر فيها أن،ضح إتجاه النمو العمراني للمنطقة خریطة تو): ٤-٤(شكل رقم                                       

  .       النمو العمراني باتجاه الأراضي الفضاء الأراضي الزراعية                                                                          

   com.googleearth.www :     المصدر                                                                         

  وحتى الان إستمر  ١٩٨٦ الفترة من سنة وفي 

 . العمراني في إتجاه الجنوب حتى بلغت مساحة الكتلة العمرانية المساحة الحالية الإمتداد

  

  ١خصائص المنطقة  •

ل               جميع أهالي عز   : الخصائص الإجتماعية  بة الوالدة وافدون عليها ، إلا أن أهلها الفعليين هم من أتوا إليها قب

   .١٩٥٢ثورة یوليو 

  الخصائص العمرانية

ام             :   إستعمالات الأراضي    - دة ع ة الوال ى   ١٩٩٨تشير نتائج المسح العمراني لإستعمالات الأراضي بعزب  إل

د   ة تق تعمالات المختلف شغولة بالإس ساحة الأرض الم الي م والي أن إجم ب  ٨٣٫٤ر بح اً  ، ویغل دان تقریب  ف

ل نحو               ة ، حيث یمث ى المنطق الي إستعمالات الأ       % ٤٥الإستعمال السكني عل ل         من إجم ا یمث ا ، آم راضي به

تلط  سكني المخ تعمال ال ي ( الإس اري ، حرف كني ، تج و ) س ع   % ٥٫٥نح ا ترتف تعمالات ، آم ة الإس ن جمل م

  .من جملة إستعمالات الأراضي  % ٣٠٫٥بالمنطقة نسبة الورش حيث تشغل نحو 

                                                 
  .٢٠٠٦طيط العمراني ،  ، إدارة التخعزبة الوالدة-مشروع تطوير المناطق العشوائية بحلوان: محافظة القاهرة  1
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ر        % ٥٦ أدوار وهي تمثل     ٤-٣معظم المباني لایزید إرتفاعها عن      :   إرتفاع المباني    - ي أآث ، أما المباني الت

   % .٠٫٥ أدوار فهي لاتزید عن ٥من 

ا    تتسم المبا :   حالات المباني    - اق مساحات الوحدات ضيقة ، إلتص     ني في هذه المنطقة بسمات مشترآة منه

  . معظم المباني لم یتم شطيبها بشكل جيد من حيث دهان الحوائط وتغطية الأرضيات المباني ببعضها ، آما أن

شوارع  - بكة ال صر          :   ش رآة الن يماف وش ق س ا طری سيين هم ریقين رئي دة ط ة الوال ة عزب يط بمنطق یح

ذان ا        د ه ربط     للسيارات في الشمال ، وشارع عزبة الوالدة العمومي من الغرب ، ویع ا محوري ال ان هم لطریق

  .بين المنطقة وباقي أجزاء حلوان ، ومتفرع منهما مداخل ومخارج المنطقة 

  

  مشاآل المنطقة •

  -:تعاني المنطقة من الكثير من المشاآل وهي آالآتي 

اع   - ة وارتف ى الأرض الزراعي دیات عل ن التع د م د العدی ث یوج د ، حي ين وضع الي شكلة تقن م

  ) .أهم مشكلة عند الأهالي ( الكثافة البنائية    

 .سوء حالة شبكة المياه والتلوث بمياه الصرف الصناعي  -

 .عدم وجود مصدر للري بعد ردم ترعة الخشاب  -

 .التلوث البيئي وانتشار القمامة  -

 .إنخفاض مستوى الخدمات العامة والصحية  -

  .اً  من الثأر أصبحت هذه المنطقة ملجأ للخارجين عن القانون أو الهاربين من بلادهم خوف -

  

   عملية وضع اليد   ٢-١-٢-٤

ة    ة ملكيّ دة ملكي ة الوال ت أراضي عزب ت   آان د آان فق

 ، وبعد ثورة    خاصة بالوالدة باشا والدة الخدیوي إسماعيل     

و  ى    ١٩٥٢یولي دة إل ة الوال ي عزب ة أراض ت ملكي  آل

ين الإصلاح الزراعي            الإصلاح الزراعي ، ثم تجزأت ب

ا ی       اهرة ، آم ك الجيش ،           ومحافظة الق ا مل وجد جزء منه

  .على أراضي الدولة   وضع ید حالياً وبالتالي فهي تمثل

  
  خریطة توضح تقسيم ملكيات عزبة ) : ٥-٤(شكل رقم        

  )املاك الدولة (                                الوالدة 

                                              . الباحثة–محافظة القاهرة : المصدر                        

  

   التعدي ووضع اليد على الأراضي  آليات •

ضاء       ي ف ن أراض ارة ع ي عب ذه الأراض ت ه  آان

   محافظة القاهرةملك -
ح لا هيئة الإص-

  الزراعي
  أرض ملك الجيش-
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 ١٤٣

ة                        وأراضي زراعية  اد حرآ د إزدی ه بع ازلهم ، إلا أن ين من ا ب سافات متباعدة فيم ى م  یسكنها بعض الأهالي وعل

اف               التصنيع في منطقة حلوان وضواحيها بدأ بعض الأفراد ممن         لاد الأری ارف من ب ات أسریة أو مع  لهم علاق

دأوا یضعون                    یتوافدون فرادى على المنطقة للإلتحاق بالمصانع ، ومن ثم آان لابد لهم من البحث عن إقامة ، فب

دأ في                    تقرار یب شعر بالإس دما ی رحالهم في هذه المناطق الفضاء ، وآل منهم یختار بنفسه مكان یعيش فيه ، وعن

   . ١سریة إلى هذه المنطقة تارآاً  موطنه الأصلينقل معيشته الأ

  : وبالتالي فقد آانت نتيجة ذلك

ثمن بخس من         ي ق - شرائها ب اموا ب ل أو ق ى جزء من الأرض دون مقاب دیهم عل دون بوضع أی ام هؤلاء الواف

ات   نفوسهم لإحساسهم بأنهم معتدین على أراضي الدولة ، لذا نجد أن عم          ةشخص آخر ، ولم تدخل الطمأنين      لي

ذه                  ع أو شراء ه البيع في الأراضي فيما بينهم تتم على عقود مكتوبة بخط اليد ، ولایذآر فيها إطلاقاً  أنه تم بي

سئولية           ،الأرض ، بل یشار بأنه تم بيع أو شراء أنقاض ، أي ما فوق الأرض                  وهذا نوع من التهرب من الم

  .فيما بينهم 

ذه ال   - توطنوا ه ذین إس الي ال ام بعض الأه ن    قي رة م ساحات آبي ى م تيلاء عل ة بالإس دد طویل ن م اطق م من

 .الأراضي الفضاء وإطلاق أسماء وهمية عليها ، مثل أراضي جمعية التنمية أو أرض نادي الشباب 

دة         - اطق من م ظهر نشاط خاص بالمقاولات البسيطة ، والتي إمتهنها بعض الأفراد الذین إستوطنوا هذه المن

 .الوافدینون نشاط البناء بأسلوب غير فني للإرتزاق من طویلة ، حيث بدأوا یزاول

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  

  خریطة توضح مشاآل المنطقة) : ٦-٤(شكل رقم 
  جمعية الرعایة المتكاملة:              المصدر       

  

                                                 
نلاحظ هنا التشابه بين إختيار الأراضي الفضاء بين المساآن والسكن فيها وبناء المنازل عليها ووبين إحياء الأراضي الموات في  1

 الماضي والتي آانت أیضاً  عبارة عن مجموعة مساآن متفرقة ویتم البناء على الأراضي الفضاء بينها ولكن بمراعاة مبدأ لاضرر
  .ولا ضرار 
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  خریطة توضح الأراضي الفضاء) : ٧-٤(شكل رقم                                                                                                   

  جمعية الرعایة المتكاملة:                                                                                                المصدر       
  
  
  

  

  

                      
  

  

             

  لاصق   صورة تبين ضيق الشوارع الداخلية وت
  الباحثة                                                                                                                         :  المصدر -                       المنازل 

  
  خریطة توضح الكثافة السكانية في المنطقة ) : ٨-٤(شكل رقم 

  .لى الشوارع الرئيسية وتقل إلى الداخل حيث تزداد الكثافة ع
  .جمعية الرعایة المتكاملة : المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صورة توضح عدم إهتمام الأهلي بنظافة المنطقة أو بتجميل   

  الباحثة:  المصدر – البيئة  المحيطة لعدم إحساسهم بالملكية 
  
  
  

م  كل رق سكنية  ) : ٩-٤(ش اطق ال ح المن ة توض          خریط
  اضي الزراعية   والأر

                        .جمعية الرعایة المتكاملة : المصدر 
                                                                                      

                                                                                                 
  
 .                         
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    صور توضح إنتشار القمامة ومياه الصرف الصحي                                                 

  .جمعية الرعایة المتكاملة :    المصدر                                                               
                                                                              

  
                     صور توضح إستمرار البناء على أراضي الدولة

  .جمعية الرعایة المتكاملة :                         المصدر 
  

  
                                                                    

                                                                                                        

  

  

    

    بعزبة الوالدةالسوق الخاص                                      
  جمعية الرعایة المتكاملة: المصدر                            
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     وضع اليدأنماط •

ذه                          بدراسة أساليب التعدي على      د في ه واع وضع الي ا ، نجد أن أن د عليه هذه الأراضي ، وأسباب وضع الي

  :المنطقة هي آالتالي 

  . وضع ید على مساحات آبيرة لتقسيمها وبيعها ، أي للتجارة والتربح منها -

  .صغيرة لبنائها والسكن فيها  وضع اليد على مساحات -

ده        وضع ید على مساحات حسب المقدرة الشرائية للفرد و         - ام بوضع ی اجر أراضي ق الذي قام بشرائها من ت

  .على مساحات آبيرة 

    مساحات الأراضي وضع اليد  •

  : إلى نوعين ةتنقسم مساحات الأراضي المعتدى عليها من حيث المساح

ه                    ١٠٠٠مساحات آبيرة من     النوع الأول    دي وقدرت ك حسب سطوة المعت دادین وذل ى خمسة ف ع إل  متر مرب

ا ، حيث         على حمایة هذه الأ    راضي ، ویكون الهدف من هذه المساحة الكبيرة تقسيم الأرض لبيعها والمتاجرة به

  . متر مربع ، ثم یقوم ببيعها ٣٠٠ مترمربع إلى ١٠٠یتم تقسيم الأرض إلى مساحات صغيرة من 

رد ٣٠٠ متر مربع إلى    ١٠٠مساحات صغيرة من    النوع الثاني       ،  متر مربع وذلك حسب القدرة الشرائية للف

  .أو حسب قدرة الفرد البنائية إذا آان هو من قام بالإستيلاء مباشرةً  على قطعة الأرض وقام ببنائها 
  
  

    آيفية تعامل الدولة مع حالات وضع اليد  ٣-١-٢-٤

ضایا      م الق صدر أه ت تت ي آان ة ، والت لاك الدول ى أم د عل ازات وضع الي ين حي اهرة بتقن ة الق قامت محافظ

ة          والمشاآل من وجهة     ة الرعای دأتها جمعي ي ب شاملة الت نظر الأهالي ، وذلك في إطار عملية التطویر والتنمية ال

ه                        ذه ومتابعت تم وضع المخطط التنموي وتنفي ى أن ی ة ، عل المتكاملة بمشارآة محافظة القاهرة والأجهزة المعني

شراآة مع مختلف الج                ة والمنظمات      بمشارآة آاملة من سكان المجتمع المحلي المستهدف وأیضاً  ب هات الأهلي

  .الدولية والقطاع الخاص 

  -:ولقد إتجه هدف التحسين والتطویر إلى السكان ، وذلك بالشكل التالي 

أمين                        - ه وت ين ملكيت واطن لتقن نشر أهمية تقنين وتملك الأرض وتوعيتهم بالدور الذي یجب أن یقوم به آل م

  .وجوده وأبناءه من بعده 

ا ، والتي            تثبيت روح الإنتماء لدى    - م توفيره ي ت  سكان هذه المنطقة للمحافظة عليها وعلى آافة الخدمات الت

ولى إستكمال                      ي تت ا وات تم إقامته حولت المنطقة من العشوائية إلى الحضریة من خلال جمعيات التنمية التي ی

 .مسيرة التنمية بالجهود الذاتية أو الجهود الأهلية الحكومية المشترآة 

 .ن على أساليب التنمية الإجتماعية الحضریة تدریب المواطني -

ستمر             - ام الم ى الإهتم دهم عل ذها لتعوی واطنين في تنفي خلق مشروعات تدریبية وإشراك مجموعات من الم

د                    ة بع بالمنطقة التي یعيشون فيها وذلك تحت مفهوم الجهد الذاتي وتحریكاً  لمشاعر الإنتماء إتجاه تلك المنطق

 .التطویر 



  الفصل الرابع                                                                     دراسة تحليلية مقارنة لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية  

 ١٤٧

  

     ١ن ملكيات وضع اليد بالمنطقة خطوات تقني •

  :وللقيام بتقنين الملكيات فقد تم عمل العدید من الدراسات مثل 

  .دراسات وبحوث إجتماعية  -

 .دراسات إقتصادیة  -

 .دراسات سكنية  -

 .دراسة المرافق ومشاآلها  -

 .دراسات تعليمية  -

 .دراسة حالات وضع اليد والمساحات  -

  

  :م لها ، وتم ذلك بالشكل التالي ليد ومساحاتها آان لابد من عمل الحصر اللازولدراسة حالات وضع ا

ين       معرفة متوسط المساحة التي یضع المواطن یده عليها          - راوح ب ى        ١٠٠والتي آانت تت ع إل ر مرب  ٣٠٠ مت

  .متر مربع 

ى شوارع ر     تحدید أهم قطع الأراضي والتي تعتبر مميزة لدى المواطن       - ع عل ى   والتي آانت تق سية أو عل ئي

 .نلاحظ أن الكثافة السكانية تزداد على الشوارع الرئيسية وتقل إلى الداخل  ) ٩-٤( نواصي ، فمن الشكل رقم 

 .تحدید عدد قطع الأراضي التي تم التعدي عليها  -

 .تحدید المساحات التي لم یضع أحد یده عليها  -

 .ویرها تحدید أسماء وعدد واضعي اليد في المنطقة المراد تط -

 .عمل سجلات آاملة بالحصر شاملة حالات وضع اليد والتاریخ والمساحة والموقع  -

  

  :ين والتي یمكن تلخيصها آما یلي ثم تم إتباع خطوات التقن

ه                  - اً  ب ك ومرفق ر طلب التمل شترآة لتحری ذي للمشروعات الم از التنفي ر الجه د لمق یتقدم المواطن واضع الي

  .ثل آشف المشتملات ، إیصال العوائد ، مقابل إنتفاع وأحياناً  عقد أنقاض مستنداته التي یحوزها م

 .یتم في نفس الوقت الإطلاع على الكشوف الموجودة بافدارة المختصة ویتأآد من قيده ومن بياناته  -

الخرائط   -  ه ب وده ومطابقت ي وج سح ف د الم ساحة لتأآي سئول عن الم ع الم واطن م ه الم داني یتوج د المي للتأآ

 ). مطابقةً  تكون دائما(المساحية والكشوف المعروضة 

 .یتم عمل رسم آروآي للقطعة  -

سداد           - واطن بال ة الم وم بحال د ومخت مي معتم ار رس تم إخط ه ی دد وعلي غ المح سداد المبل واطن ب وم الم یق

 .والمساحة ویفيد انه قنن وضعه 

  .یتم إرسال ملف المواطن لإدارة الأملاك بالمحافظة للمراجعة واستصدار عقد التمليك  -

  
                                                 

  .٢٠٠٤ ، تقرير عن تقنين حالات وضع اليد بحلوان: الجهاز التنفيذي للمشروعات المشترآة  1
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       :١ویتم تحدید سعر الأرض آالآتي 

  . متر الأولى ١٥٠ جنيه ، وذلك عن ٣٥یقدر سعر المتر المربع شاملاً  نفقات التطویر  -

 . متر فإن السعر یضاعف ١٥٠في حالة زیادة المساحة عن  -

  % .٢٥حالة التنازل عن التقنين للأقارب یتم زیادة السعر في  -

  % .٥٠في حالة التنازل لغير الأقارب المقيمين بالقاهرة یتم زیادة السعر  -

  % .١٠٠في حالة التنازل لغير الأقارب المقيمين خارج القاهرة یتم زیادة السعر  -

افز للآخرین ، أو أن     عنمن إجمالي الثمن     % ١٠یتم خصم    نظام السداد إما أن      - وري آح ع   د الدفع الف تم دف ی

 . سنة ١٥لمدة  % ٧مقدم الثمن ، ویتم تقسيط باقي الثمن على أقساط شهریة متساویة بفائدة  % ١٥

  

   ومساعدات الجمعيات الأهليةالمشارآة الشعبية •

 وهذا یعكس مدى     آانت عملية التقنين عامل حافز للمشارآة ، والتي آانت سبب من أسباب نجاح المشروع ،              

ين        د تقن ثقة الأهالي والمجتمع المدني في آافة ما یتم من أعمال بالمنطقة ، وما مدى مساهمتهم ، ونلاحظ أنه عن

ساعدات          ساهمات والم اموا بالم ا ق دمات ، آم اء الخ الأرض للبن ائزین ب رع الح م تب ازات ت ذه  الحي ن ه ، وم

ا              فرن بلدي ، التبرع بمكان       ٣المساعدات إنشاء عدد     ادي التكنولوجي ان لن رع بمك زه ، التب د وتجهي لمكتب البری

والمعلومات والمساهمة في تجهيزه ، المساهمة في تجهيز المرآز الطبي ، تجهيز مرآز تدریب وتأهيل الشباب 

  .  الخریجين والمساهمة في توفير مستلزمات بعض المدارس 

   
ا  ة ال  آم شر أهمي ي ن ام ف دور ه ة ب ات الأهلي صلحتهم  قامت الجمعي ق م و تحقي واطنين نح ز الم ين وتحفي تقن

ة   الي والحكوم ين الأه دور الوسيط ب ا قامت ب ة ، آم ستندات اللازم دیم الم ين وتق ى التقن ائمين عل ساعدة الق وم

الي وت   ق إحتياجات الأه ي تحقي ة    ونجحت ف ات جمعي ذه الجمعي ال له ة ، ومث ى الجهات المعني م إل وصيل أرائه

قامت بوضع مخطط التطویر وتنفيذه ومتابعته ، جمعية فرید خميس والتي قامت بعمل             الرعایة المتكاملة والتي    

  .مساعدات إجتماعية ودعم للقوافل الطبية وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الخيریة 

    

  الخدمات بعد تقنين ملكيات وضع اليد  •

ذه      عملت الدولة على تحسين الكثير من الخدمات في هذه المنطقة ، آما ساهم الأ      راد في تحسين ه الي والأف ه

الخدمات وذلك لتحسين البيئة المحيطة بعد تقنين حيازاتهم ، فقد تم إزالة القمامة من الشوارع وزراعة الأشجار       

زه                    م تطویر المرآز الطبي وتجهي ا ، وت ون واحد لتجميله اني بل ان المب م ده ا ت شوارع ، آم ل ال والنخيل لتجمي

ة ، وتحسين           بشكل جيد ، وتطویر المدارس وت      شرطة في المنطق اء مرآز لل حسين حالتها وتجهيزها ، آما تم بن

                                                 
   . ٢٠٠٠ لسنة ٤٥٨قرار محافظ القاهرة رقم : محافظة القاهرة  1
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اء                م بن ذلك ت ل ، آ نظم ومظل شبكات المياه والصرف الصحي ، وتم رفع الإشغالات من الطرق وعمل سوق م

  .مكتب للبرید ونادي للشباب 

  تأثير التقنين على البيئة العمرانية  •

ر من المشاآل سواء آانت مشاآل بيئية مثل القمامة أو مشاآل إجتماعية            تعاني الكثي آانت المنطقة قبل التقنين     

افي والتعليمي والمشاآل                          دهور المستوى الثق ى ت ك بالإضافة إل اب الأمن ، ذل ة وغي بوجود العناصر الإجرامي

الصحية بسبب عدم وجود الوعي الصحي وعدم توفير الخدمات الطبية وغيرها من المشاآل ، ذلك بجانب عدم                

اك أي  إح ن هن م یك الي ل ساآنهم وبالت ن م دائم بخطر الطرد م ان لإحساسهم ال تقرار والأم الي بالإس ساس الأه

تقرار                     مإهتما ك في إحساسهم بالإس  منهم بالبيئة المحيطة ، أما بعد تقنين ملكيات الأهالي وحيازاتهم فقد ساهم ذل

ة التطویر   ي عملي ساهمة ف ة المحيطة والم ي تطویر البيئ ة ف ة أو والرغب ساهمة مادی واء آانت م والتحسين س

    .معنویة 

    

  

  .الباحثة :  المصدر –تشجير المنطقة .                                                       الباحثة :  المصدر –مرآز الشرطة 

  

  
  .الباحثة :  المصدر –ق بعد التطویر جمعية الرعایة المتكاملة                      النف:  المصدر –السوق الجدید مظلل 
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  .جمعية الرعایة المتكاملة :  المصدر –الأهالي یشارآون في عملية تطویر وتنمية المنطقة                             مكتبة الطفل 

  .جمعية الرعایة المتكاملة : المصدر 

الي في زرع الأشجار ورصف          دة بعد تقنين وضع اليد و     لتوضح مجموعة الصور منطقة عزبة الوا      ساهم الأه ة ، ف تطویر المنطق
  .الطرق ، آما قامت الدولة بتطویر المباني الخدمية والصحية والتعليمية 

  
  
  
     ١ تطوير عزبة الوالدة إيجابيات وسلبيات تجربة  ٤-١-٢-٤ 

  الإيجابيات •

ل م                        - ا قل ا مم د عليه م وضع الي ي ت د والمساحات الت أرض        تم حصر آافة واضعي الي اجرة ب ات المت ن عملي

  .الدولة فيما بينهم 

ات الحصر     - ي عملي ي ف يط العمران ساحة وإدارات التخط ة الم ه هيئ ت ب ذي قام دور ال سياسي وال دعم ال  ال

  .والتحدید ، آان له تأثير آبير في نجاح نظام التقنين 

ه   - ستهدف ومخطط ل و م ا ه ة صورها بم ة بكاف شارآة المجتمعي ت الم ت الم  حقق ات ، وفاق شارآة التوقع

  . المشارآة الكاملة للأهالي في آافة الأعمال خاصة 

شاء شبكات المرافق                     -    تثمارها بإن ع الأراضي ، والتي یمكن إس ة من خلال بي   تم توفير مصادر دخل للدول

  .وبناء الخدمات المختلفة المطلوبة داخل تلك المناطق 

  .تين ، وآان التعامل مع المواطن مباشرةً    إجراءات التقنين آانت بعيدة عن الرو-      

  .  السرعة في الأداء بحيث لاتستغرق خطوات التقنين أآثر من یومين -      

  

  

  

  

                                                 
نامج المصري الألماني  ، تقریر عن عزبة الوالدة ، البرعزبة الوالدة بين الماضي والحاضر والمستقبل: جمعية الرعایة المتكاملة  1
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  السلبيات  •

  .  آانت التقدیرات في بعض الحالات لاتتناسب مع ظروف الأهالي -   

اونهم في تق                 -    ان         آانت أحياناً  تحدث إعتراضات من جانب الأهالي وعدم تع ة ، فك ستندات اللازم دیم الم

اذ                         ى إتخ يتم اللجوء إل رفض أو التحریض س ة ال ه في حال ى أن یتم إستخدام أسلوب الترغيب والترهيب ، بمعن

  .الإجراءات القانونية عن طریق إدارة الحجز 

  .  عملية التنازل لغير الأقارب المقيمين خارج القاهرة فتحت الباب للهجرة الداخلية -   

  .دم التنسيق بين بعض الإدارات الفرعية والتي یتم تشتيت المواطنين بينهم   ع-   

  .      آثرة المستندات المطلوبة وآثرة الجهات التي یتوجه لها المواطن -   

  

      تقنين الملكيات في عزبة الوالدةتجربةنتائج أهم  •

  .لال الأراضي في المتاجرة   ساهم تقنين حيازات وضع اليد على الحد من عمليات وضع اليد واستغ-

  .  ساعد تقنين الحيازات على إحساس الأفراد بالأمان والرغبة في تطویر البيئة المحيطة والإرتقاء بها -

  .  آان للمشارآة الشعبية الأثر الأآبر في تطویر المنطقة وذلك لإحساس الأفراد بالمسئولية -

ع ال - شارآة جمي ة لم شروعات نتيج ذه الم تدامة ه د    إس سایرها جه ة یجب أن ی ود الأهلي ات ، وأن الجه جه

  .حكومي لإستكمال الخطط والسياسات ، لوقف إنتشار المناطق العشوائية 

و                - دخراتهم المحدودة في الإسكان والمرافق الأساسية ل تثمار م ى إس   نجد أن الفقراء مستعدین وقادرین عل

  . تأآيد بعدم إخلائهم أنهم حصلوا على نوع من تقنين وضمان الحيازة ، أو على
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  جزيرة القرصاية  :   الحالة الدراسية الثانية ٢-٢-٤
ين     ة رفضت تقن ك لأن الدول دة ، وذل ة الوال تلاف عن عزب ام الإخ ة تم رة القرصایة مختلف ة جزی ر حال تعتب

ذه                    تثمار ه ة لإس الي      أوضاع الفلاحين على هذه الجزیرة ، وذلك لأنها تتعارض مع خطة الدول رة ، وبالت  الجزی

ة                        ا وحال اء بحالته رة والإرتق ة الجزی فقد تعاملت مع سكان هذه الجزیرة بشكل مختلف من حيث الإتجاه إلى تنمي

  .السكان ، ولقد تم إختيار هذه الحالة لدراسة وجه آخر لكيفية تعامل الدولة مع حالات وضع اليد 

  

  ١ التعريف بالجزيرة ١-٢-٢-٤

ي إ  ایة ه رة القرص رة      جزی د جزی اهرة ، وتع وب الق زة جن وبري الجي فل آ ة أس ة الواقع زر النيلي دى الج ح

ذه    اف فيزرعون ه داد ینتظرون الجف ان الأج د آ اهرة ، فق ل الق ودة وسط ني دم الجزر الموج ن أق القرصایة م

ذه       ي ه الي ف ام الأه ان أم لاك ، آ رى حصر الأم الي وج سد الع اء ال م بن ورة وت اءت الث دما ج الأرض ، وعن

إما التمليك أو الإیجار من وزارة الري ، وذلك بإعتبارها المالكة للأرض ، وقد حافظ             : جزیرة خيار من إثنين     ال

  .  أهالي الجزیرة على دفع مقابل حق إنتفاع ، فهم یعيشون على هذه الأرض ویزرعونها 

  

   الموقع الجغرافي  •

تقع هذه الجزیرة في وسط النيل بين محافظة        

ة   اهرة ومحافظ مالها   الق ع ش زة ، ویق الجي

اذاة          بمحاذاة حي المنيل ، ومن الجنوب تقع بمح

                       .حي المعادي 

  مساحة المنطقة •

والي    ساحتها ح غ م ن  ٥٠٠تبل دان ، ویقط  ف

ا     يش به سنين ، ویع ات ال ذ مئ الي من ا الأه فيه

ن   ر م سكان    ٢٠٠٠أآث دد ال غ ع رة ، ویبل  أس

                         .ف نسمة  آلا٥المسجلين بالجزیرة أآثر من 

  القرصایة خریطة توضح موقع جزیرة ) : ١٠-٤(شكل رقم                                                                                    

   com.googleearth.www: المصدر                                                                                                
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  النمو العمراني للجزيرة •

  -:من خلال رصد مراحل التطور العمراني لجزیرة القرصایة وجد التالي 

ا              - الي ، وبالت سد الع اك    آان السكان یذهبون لزراعة الجزیرة أوقات الجفاف ، وذلك قبل بناء ال م یكن هن لي ل

ط أراضي     ت فق الجزیرة ، آان ي ب و عمران نم

  .زراعية 

ستوى     - اض م الي وانخف سد الع اء ال د بن بع

ا ،            اس به رة واستقر الن الفيضان ظهرت الجزی

                       .یعملون بالزراعة وصيد الأسماك 

تعتبر الزراعة وصيد الأسماك هي المهن          -

ذ  رة ، ل سكان الجزی سية ل د الرئي ه لایوج لك فإن

ي    ى الأراض ة عل اني مرتفع ارات ومب عم

ي             سبة النمو العمران إن ن الي ف الزراعية ، وبالت

ع              م من ه ت بالجزیرة تعتبر ضعيفة ، خاصةً  وأن

                                                        .البناء عليها 
  خریطة توضح إتجاه النمو العمراني بالجزیرة) : ١١-٤(شكل رقم                                                                    

   com.googleearth.www: المصدر                                                                            
  خصائص الجزيرة •

دا مجموعة من                       :  الخصائص الإجتماعية  سنين ، ماع ات ال ين من مئ م سكانها الفعلي رة ه جميع أهالي الجزی

  .المستثمرین سكنوا الجزیرة بهدف الإستجمام أو لعمل أنشطة سياحية 

سكنية والتي                     : الخصائص العمرانية  اني ال ة من المب سبة قليل دا ن معظم أراضي الجزیرة أراضي زرعية ، ماع

  .إلى ثلاثة أدوار ، ولایوجد بها مهن حرفية أو ورش لایزید إرتفاعها عن دورین 

  

  ١ مشاآل الجزيرة •

ورة   د الث ا ، وبع ة به ا والإقام ك بهدف زراعته د وذل الي بوضع الي ة للأه ورة مملوآ ل الث رة قب آانت الجزی

اع لزراعة الأرض                           ل حق الإنتف ع مقاب ري ودف ل وزارة ال الي من قب وحصر الأملاك تم تأجير الأراضي للأه

د          ١٩٨٣قامة بها ، إلا أنه عام       والإ دم العدی د تق الي فق ة ، وبالت  تم إقرار قانون تنظيم وضع اليد على أملاك الدول

الي حاولت                               ل ، وبالت ى منتجع سياحي في قلب الني ا إل رة وتحویله شراء الجزی ة ل ستثمرین بطلب للدول من الم

ان  رة لوضعها على الخریطة السياحية ،       الدولة إخلاء الجزی   ا           آما تع ة الخدمات ، فلا یوجد به رة من قل ي الجزی

  . طرق أو صرف صحي ، أما خدمات المياه والكهرباء والتليفونات فقد دخلت الجزیرة بالجهود للأهالي 
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   عملية وضع اليد  ٢-٢-٢-٤

د                           ١٩٥٣تعتبر الجزیرة قبل ثورة      ل بع اف الني زرع في مواسم جف ا آانت ت د ، خاصةً  أنه ة بوضع الي  ملكي

الي    الف سد الع اء ال ورة وبن د الث ضان ، وبع ي

الجزیرة          أجير الأراضي ب وحصر الأملاك تم ت

ة الأرض  اع لزراع ق إنتف ل ح ين مقاب للفلاح

لاح  ة الإص د أن هيئ ذا نج ا ، ل شة فيه والمعي

الزراعي في الستينات قد قننت وضع الفلاحين        

دان             ود وحددت سعر الف  ٣٠٠فيها بموجب عق

ساط ، وب  ى أق دفع عل ه ت ي جني اقي أراض

ة   لاك الدول ة أم ا هيئ اً تملكه رة حالي الجزی

ذین إستطاعوا شراء           ال ال وبعض رجال الأعم

 .عدة أفدنة من أفضل مناطق الجزیرة 
  خریطة توضح الجهات المالكة للأراضي بالجزیرة) : ١٢-٤(شكل رقم                                                              

  com.googleearth.www:    المصدر                                                                                                 

  إلا انه حالياً  وبسبب رغبة المستثمرین في

   شراء الجزیرة لإستثمارها في النشاط السياحي ،

  .ولة تجدید عقود الإیجار للمزارعين وتتعامل معهم بأنهم واضعي ید على أملاك الدولة  ترفض الد

  

   التعدي ووضع اليد على الأراضي  آليات •

الي ،  ١٩٥٢لم تكن هذه الجزیرة تظهر إلا بعد إنحسار فيضان النيل وذلك قبل ثورة یوليو       وقبل بناء السد الع

د        وبالتالي فقد آان الأهالي ینتظرون إنحسا      ر مياه النيل لزراعة أرض هذه الجزیرة ، وبالتالي فقد آان وضع الي

  .على الأرض بزراعتها ، وقام الأهالي بتقسيم الجزیرة إلى أحواض لإمكانية زراعتها 

  

   وضع اليدماطأن •

ساآن   اء م ل وبن ا للعم ا بهدف زراعته د عليه ان وضع الي د آ الي فق ة ، وبالت رة ارضاً  زراعي ر الجزی تعتب

 متر مربع ، ولم یكن الهدف من وضع اليد المتاجرة في    ١٠٠ إلى   ٨٠ لاتزید مساحة أرض المسكن من       صغيرة

 .الأرض أو تسقيعها لزیادة ثمنها 

 

  

 هيئة الإصلاح -
  الزراعي

 أرض ملك -
 أفراد
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  .مجموعة من الصور تظهر الشكل العمراني في الجزیرة ، آما یظهر أن الزراعة والصيد هي المهن الرئيسية في الجزیرة 

  ) ةالباحث: المصدر ( 
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  مساحات الأراضي وضع اليد                               •

ود    ل عق ي بعم ام الإصلاح الزراع دما ق عن

ساحات    ت م الي آان ي للأه أجير الأراض ت

دادین            ى خمسة ف دان إل الأراضي تتراوح بين ف

ولم تكن تزید عن ذلك ، إلا انه توجد مساحات           

الي    درة الأه سب مق ك ح دان وذل ن الف ل م أق

ة  وزارة      المالي ار ل ع الإیج ة ودف ى الزراع عل

 .الري 

  

  
  خریطة توضح أنواع إستخدامات الأراضي في الجزیرة) : ١٣-٤(شكل رقم                                                       

   الباحثة-com.googleearth.www:          المصدر                                                           
  

  ١ دور الدولة في التعامل مع ملكية وضع اليد بالجزيرة  ٣-٢-٢-٤

م   رار رق اریخ   ١٢٠٥١صدر الق وزراء بت س ال يس مجل ن رئ ر ٢٠٠٧ \ ٦ \ ٢٤ بتوصيات م ب وزی  لمكت

ري          الزراعة بشأن الجزیرة وبحضور الأجهزة المختصة بالدولة مثل ممثلي         ين وزراة ال زة وممثل  محافظة الجي

  -:والزراعة وهيئة الرقابة الإداریة ، والذي یحتوي على التوصيات التالية 

د     - ة بع ي الزراعي أجير الأراض دم ت املين بع ع المتع ار جمي سنة  ٢٠٠٧ \ ١٠ \ ٣٠إخط د ال ة تعاق  بنهای

  .الزراعية الحالية ، وطلب إخلاء الأرض 

دائل ال     - راح أسلوب             إعداد دراسة للب ا بالفعل وإقت م إقامته ي ت شآت الت د والمن ة للتعامل مع أوضاع الي مختلف

تحصيل حق الدولة عن هذه الأراضي التي تم تغيير إستخدامها ، حالة الموافقة على إستمرارها بعد تصویب                  

 .الأوضاع 

  .أهمية توحيد جهة الولایة عن أراضي الجزیرة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الجيزة  -

زة ووزارة الزراعة                       ى محافظ الجي شكاوي إل رة بإرسال ال وبناءً على القرارات السابقة فقد قام فلاحي الجزی

  -:ووزارة الري لوقف طردهم من الجزیرة ، وآانت ردود الجهات المسئولة آما یلي 

الي   - الرد الت زة ب ة الجي ادت محافظ س : " أف ى ال بكم عل رض طل ا بع زة بت افظ الجي دآتور مح ریخ            يد ال

رار من أ             :   ، فقد أشر سيادته بالآتي        ٢٠٠٧ \١٠\ ٣١ يس  . د.نظر ویحفظ حيث أن القرار المشار إليه هو ق رئ

ي أن أخذ جزء من                       ك یعن إن ذل الي ف مجلس الوزراء ، وهو خارج إختصاصات المحافظة ،  وهذا للعلم ، وبالت

  ".أراضي المحافظة هو خارج نطاق إختصاصها 
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زارعين    " ة الري فقد أفادت   أما وزار  - سان عن م بخصوص الشكوى المقدمة من مرآز الأرض لحقوق الإن

رة في إطار                        شأن الجزی تم ب ي ت أن الإجراءات الت وفلاحين جزیرة القرصایة بمحافظة الجيزة برجاء الإحاطة ب

اً    دراسات للنهوض بالجزیرة وذلك لوقوعها ضمن المناطق السياحية ، وأجهزة الدولة تضع في إ           ا دائم عتباره

 .مصلحة المواطن في مثل هذه المشروعات ، ومازالت الدراسات جاریة ولم تقرر الأوضاع النهائية للجزیرة 

ك             - دار شهور ، وذل ى م أما وزارة الزراعة فلم ترد وذلك بالرغم من إرسال العدید من شكاوي الفلاحين عل

 .     راعة بالرغم من أن نسبة آبيرة من الأرض تابعة لوزارة الز

  

ين                   وبلجوء الأهالي للقضاء ،      تم تقن الجزیرة ، وأن ی قرر القضاء المصري أن یبقى الفلاحون في أراضيهم ب

  أوضاعهم في الجزیرة ، وأن یتم إیقاف المشروعات الإستثماریة بالجزیرة وذلك لمصلحة الساآنين بالجزیرة ،

تم أخذ            إلا أن الدولة لم تأخذ حتى الآن خطوات فعلية لتقنين            أوضاع حيازات الأهالي في هذه الجزیرة ، ولم ی

  .قرارات حاسمة لتطویر وتنمية الجزیرة تنمية عمرانية وبيئية وإجتماعية وتحسين خدماتها 

  

  تعامل الأهالي مع وضعهم الغير قانوني  •

رة ، وعدم ال                            الي في الجزی ات الأه ازات وملكي ين حي ة أي خطوة لتقن اذ الدول ى   بالرغم من عدم إتخ سعي إل

د الخدمات                          سعي لم رة وال ى تطویر الجزی وا عل الي عمل تطویر وتنمية الجزیرة وتحسين خدماتها ، إلا أن الأه

سئولين              من شبكات المياه والصرف الصحي بال     اللازمة لها    دى الم الي ل سعى الأه ا ی نفقات والجهود الذاتية ، آم

  .لتوفير الخدمات الطبية والتعليمية في الجزیرة 

  

 الخدمات مع عدم التقنينأنواع  •

الجهود                        رة ب د الخدمات للجزی لم تعمل الدولة على مد الخدمات إلى الجزیرة ولم تساعد الأهالي في سعيهم لم

ة     ن التنمي وع م ا أي ن ا أو تنميته ة لتطویره ة للمنطق ن التنمي وع م أي ن وم ب اول أن تق م تح ا ل ا أنه ة ، آم الذاتي

 .العمرانية أو الإجتماعية أو الصحية 

  

   تأثير عدم التقنين على البيئة العمرانية •

الي عدم                        بالرغم من عدم سعي      رة ، وبالت د في الجزی ازات وضع الي ات وحي ين ملكي ة لتقن سئولين والدول الم

ة تطویر                            اتهم المادی الي حاولوا في حدود إمكاني رة ، إلا أن الأه ة للجزی مساهمة الدولة في مد الخدمات اللازم

ات                الجزیرة وتوفير بعض ا     ر من العقب ى وجود الكثي اتهم أدى إل ين ملكي م ، إلا أن عدم تقن ة له لخدمات اللازم

ى تحسين وتطویر                        اج إل ة وتحت رة مازالت متدني ة للجزی ة العمراني إن البيئ لتطویر بيئتهم العمرانية ، وبالتالي ف

  . وتنمية لخدماتها 

  

  

  



  الفصل الرابع                                                                     دراسة تحليلية مقارنة لحالات وضع اليد بالمناطق العشوائية  

 ١٥٨

    جزيرة القرصايةتجربةنتائج   ٤-٢-٢-٤

  . الأهالي المادیة البسيطة ، إلا أنهم یسعون بشكل جاد مستمر إلى تطویر مكان معيشتهم   بالرغم من حالة-

رة إلا أن                   - تعادة أراضي الجزی ة في محاولات إس سبب إستمرار الدول تقرار ب ة عدم الإس   وبالرغم من حال

ذه الأراضي   سكين به الي متم ا ، و الأه اجهم له سنين    لإحتي ات ال ذ مئ ا من ودهم به ذ ع ( لوج ،  ) ١٨٠٩ام من

  .وبالتالي فقد رفضوا الإنتقال لمكان آخر ، وذلك لأن هذه الأراضي هي معاشهم وسكنهم 

دون طردهم                    - الي ب اون مع الأه   تستطيع الدولة تطویر الجزیرة وعمل الإستثمارات والتنمية المطلوبة بالتع

  .من الجزیرة 

  

  ةمقارنة بين الوضع في عزبة الوالدة و جزيرة القرصاي  ٣-٤
نهم من خلال خمس                      سيتم عمل مقارنة بين الوضع في عزبة الوالدة وجزیرة القرصایة ، وستكون المقابلة بي

د ، نتيجة تعامل               ازات وضع الي ة مع حي نقاط أساسية هي أهمية الموقع ، أنماط وضع اليد ، آيفية تعامل الدول

  .الدولة ، والمشارآة الشعبية وآيفية تعامل الأهالي مع الوضع 

  

ع أ ة الموق ارة عن   : همي ة عب ذه المنطق ت ه ل ، وآان ورنيش الني وان وشرق آ مال حل دة ش ة الوال ع عزب تق

وان                             ة حل ا من مدین دة قربه ة الوال ع عزب ة موق ة الإصلاح الزراعي ، وترجع أهمي أراضي زراعية تابعة لهيئ

ادي ،    ومن آورنيش النيل ، أما جزیرة القرصایة فهي جزیرة تقع في وسط النيل بالقرب م     ل والمع ن حي المني

  .ویعتبر موقعها ذو أهمية من الناحية السياحية وذلك لتميز موقعها في النيل ولقربها من الأحياء الراقية 

  

ر مساحات                 : أنماط وضع اليد     ى أآب تم وضع اليد على أراضي عزبة الوالدة لعدة أغراض منها الإستيلاء عل

م            ) راضي  المتاجرة في الأ  ( ممكنة لتقسيمها وبيعها     ، آما تم الإستيلاء على مساحات صغيرة للسكن ، وآذلك ت

ا         سكن ، أم شراء قطع الأراضي من تجار وضع اليد حسب المقدرة الشرائية إما لتسقيعها وزیادة سعرها وأما لل

سكن وزراعة الأرض لكسب العيش والعمل                   ازة الأراضي هو ال في جزیرة القرصایة فقد آان الهدف من حي

  .فيها 

  

ع               : يفية تعامل الدولة مع حيازات وضع اليد        آ دة وبي ة الوال د في عزب ازات وضع الي ين حي ة لتقن سعت الدول

د         رة القرصایة فق ا جزی ة ، أم الأراضي للأفراد واضعي اليد ، آما قامت الدولة بتطویر وتحسين وتنمية المنطق

  .زیرة إستثمار سياحي جالرفضت الدولة تقنين حيازات وضع اليد فيها وذلك لوجود خطط لإستثمار 

  

ة   ل الدول ة تعام ان        : نتيج ساس بالأم ك إح ى ذل دة أعط ة الوال ي عزب د ف ع الي ازات وض ة حي ين الدول بتقن

والإستقرار والرغبة في تطویر البيئة المحيطة والمشارآة في التنمية ، أما جزیر القرصایة فبالرغم من رفض                 

، یرة إلا أن ذلك لم یمنع محاولاتهم في الإحتفاظ بملكية الأراضي  الدولة التقنين وسعيها لطرد الأهالي من الجز    
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ان          وإعطائهم الحكم بتقنين ملكيتهم ،      وبرفض القضاء طرد الأهالي من الجزیرة        ك إحساس الأم د أعطاهم ذل فق

  . والمسئولية والسعي على تطویر الجزیرة وتنميتها والعمل على إدخال الخدمات اللازمة 

  

د          :  وآيفية تعامل الأهالي مع الوضع      المشارآة الشعبية  دة فق ة الوال الي في عزب ازات الأه ة حي ين الدول بتقن

التبرع بقطع الأراضي لإستكمال               اموا ب ا ق ة المحيطة ، آم ة البيئ سعى الأهالي إلى المشارآة في تطویر وتنمي

ة تق                   الرغم من رفض الدول رة القرصایة فب ازات      بعض الخدمات على نفقاتهم الذاتية، أما جزی ات وحي ين ملكي ن

الي              ا ، إلا أن الأه د    الأهالي ورفضها إدخال الخدمات اللازمة للجزیة وتنميته اجهم للأرض فق ى   لإحتي سعوا إل

  .تطویر بيئتهم المحيطة وتنمية الجزیرة ، آما حاولوا تطویر الخدمات الطبية والتعليمية بجهودهم الذاتية 
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  عناصر 
  المقارنة

  

  

  عزبة وعرب الوالدة        
  

  جزيرة القرصاية         

  

ع  الموق

  وأهميته

  

  

  

اط  أنم

  وضع اليد

  

  

  

ة  آيفي

ل  تعام

  الدولة 

  

ة  نتيج

ل  تعام

  الدولة 

  

  

شارآة  الم

  الشعبية

  

  

  

  

  

  

رق      وان وش مال حل دة ش ة الوال ع عزب تق

  .آورنيش النيل 

  

  

  

  تم وضع اليد على أراضي عزبة الوالدة 

تيلاء عل ل ة   لإس ساحات ممكن ر م ى أآب

  مساحات صغيرة للسكن أولتقسيمها وبيعها 

   .. لتسقيعها وزیادة سعرها أو

  

د              ازات وضع الي ين حي ى تقن ة إل سعت الدول

ا            و د ، آم راد واضعي الي بيع الأراضي للأف

  .قامت الدولة على تطویر وتنمية المنطقة 

  

ا            ة مم تم تقنين ملكيات وضع اليد في المنطق

سا  ى إح ان  أدى إل الي بالأم س الأه

ة   ویر البيئ ي تط ة ف تقرار والرغب والإس

  .المحيطة 

  

عى    د س ات وضع الي ازات وملكي ين حي بتقن

ة      ویر وتنمي ي تط شارآة ف ى الم الي إل الأه

  .البيئة المحيطة 

  

  

  

ي       ن ح القرب م ل ب ط الني ي وس رة ف ع الجزی تق

ة من              ا ذو أهمي ر موقعه المنيل والمعادي ، ویعتب

ا        متميز  الناحية السياحية ل   ل ولقربه ا في الني وقعه

  .من الأحياء الراقية 

  

سكن   و ال ي ه ازة الأراض ن حي دف م ان اله آ

  .وزراعة الأرض لكسب العيش والعمل فيها 

  

  

  

ي       د ف ع الي ازات وض ين حي ة تقن ضت الدول رف

رة  تثمار الجزی ود خطط لإس ك لوج رة وذل الجزی

  .إستثمار سياحي 

  

د       ذا فق رة ، ل رك الجزی الي ت ض الأه أوا رف لج

رة         الي من الجزی للقضاء والذي رفض طرد الأه

سئولية     ان والم ساس بالأم اهم الإح ا اعط ، مم

  .والسعي على تطویر الجزیرة 

  

ازات         بالرغم من رفض الدولة تقنين ملكيات وحي

ة     دمات اللازم ال الخ ضها إدخ الي ، ورف الأه

ى     عوا إل الي س ا ، إلا أن الأه رة وتنميته للجزی

  .طة وتنمية الجزیرة تطویر بيئتهم المحي
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 الشريعة الإسلاميةمقارنة آل وضع مع مبدأ الإحياء في   ٤-٤

تقرار                ان والإس راد الإحساس بالأم ذي یعطي الأف ا وال م إحياؤه ي ت ة الأرض الت أساس مبدأ الإحياء هو ملكي

لامية والأع شریعة الإس اء ال ة بالإحي نظم التنيم ا ب ة ، آم ة المحيط ویر البيئ ى تط ل عل ة والعم راف البنائي

ذه                        د تكون ه سلطات ، ق دون إذن ال والإجتماعية ، ویعتبر وضع اليد مقارب للإحياء من حيث تنيمة الأراضي ب

ا عن             د هن راد ، ویختلف وضع الي اً  للأف التنمية ببناء المساآن أو بالزراعة ، إلا أنها تنمية لأراضي ليست ملك

  .ا أدى إلى خلق بيئة عشوائية تسودها الفوضى الإحياء أنه لا توجد قوانين أو أعراف تنظمه مم

  

دأ            وهنا سيتم عمل مقارنة بين الوضع في عزبة الوالدة وجزیرة القرصایة ومدى التشابه أو الإختلاف عن مب

س    الإحياء ، وذلك من خلال عد نقاط محوریة هي الإحتياج آأساس للم      ستویات ال د ، م لطةعلى لكية أو وضع الي

ة             في آل من عزب    الأراضي وق الملكي رام حق شریعة   ة الوالدة والقرصایة ، درجات إحت اق ،   ( في ال حق الإرتف

د     .....) الإستخدام ،  الشفعة     ات وضع الي د ، آلي ة أو  ، هدف وضع اليد ونوع التنمية التي أنتجها وضع الي  للتنمي

  . ، نتيجة تقنين الملكية أو عدمها ومدى توافق النتيجة مع مبدأ الإحياء للسيطرة

  

ة  اج آأساس للملكي أقرت أن : الإحتي وانين الوضعية ف ا الق ة أم شریعة الحاجة هي أساس الملكي رت ال إعتب

ى          سيطرة عل ت لل ة آان د أن الملكي دة نج ة الوال ي عزب ع ف ى الوض النظر إل سيطرة ، وب و ال ة ه اس الملكي أس

ا         الأراضي للمتاجرة بها آما آانت أیضاً  لحاجة بعض الأهالي للسكن ولكن بإحكا             ى الأرض ، أم سيطرة عل م ال

ایة   رة القرص ي جزی سكن     ف ا لل ة له و الحاج ا ه ى الأراضي وتملكه د عل سي لوضع الي سبب الرئي ان ال د آ فق

  .والزراعة والعمل بها أما السيطرة على الأرض فلم یلجأ لها الأهالي وذلك لأنهم تواجدوا بها من زمن 

  

سيطرة            ات أساسية  عرف القانون المدني ثلاث سلط      :لطةمستويات الس  ة وهي الإستعمال ، ال ات الملكي  لإثب

ك من خلال                               ثلاث وذل سلطات ال ق ال الي سعوا لتحقي دة نجد أن الأه ة الوال والإستغلال ، التصرف ، وفي عزب

و                         ى ل ي حت ة الت املات الورقي وا لعمل المع م إتجه ا ث سيطرة عليه إستعمال الأرض والبناء عليها والسكن فيها لل

ة لجعل                      آانت شكلية لإع   ك آمحاول ة التصرف في الأرض وذل الي إمكاني ة لوضعهم وبالت صيغة القانوني طاء ال

رة القرصایة                عملية وضع اليد قانونية وذلك بغض النظر عن مدى الإحتياج للأرض المعتدى عليها ، وفي جزی

وع                       ا ن ا والعمل به ستمر له ر إستخدامهم الم سكن ویعتب سيطرة   إستعمل الأهالي الأرض في الزراعة وال  من ال

ة     سلطات الثلاث ق ال الي تحقي ا وبالت صرف فيه ة الت اتهم للأراضي لإمكاني ين ملكي عوا لتقن ا س ى الأرض آم عل

ات              شریعة لإثب وا قواعد ال د حقق ذلك فق م وسكنهم ، وب لملكية الأرض وذلك لحاجتهم للأرض والتي تعتبر عمله

  .الملكية وهي الحاجة والسيطرة 

  

ران ،                :كية  درجات إحترام حقوق المل    وق الآخرین والجي تعتبر حقوق الملكية في الشریعة هي الإهتمام بحق

اني متلاصقة ولاتحقق الخصوصية                           وق الجار ، فالمب م تراعي حق اني ل وبالنظر إلى عزبة الوالدة نجد أن المب

بباً      ، فكانت الكثير هالي عند البناء حق الجار في المطل مسكن ، آما لم یراعي الأ     المطلوبة في ال   اني س من المب
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شریعة ،     ا ال في الضرر لمن آان له سبق البناء ، وبالتالي فلم یراعي الأهالي حقوق الملكية عند البناء آما أقرته

وفي جزیرة القرصایة آانت الاهالي سابقاً  یهتموا بمراعاة حقوق الجار عند البناء ، إلا أنهم في الوقت الحالي                   

اء عل     ة البن الرغم من وقف عملي وق      ب م تراعي حق ي بنيت ول ر من المساآن الت ه توجد الكثي رة إلا أن ى الجزی

  .الجار

  

ع           : الهدف من وضع اليد      ان الهدف نف لم یكن الهدف الرئيسي لوضع اليد في عزبة الوالدة النفع العام ولكن آ

ا لمن بيحث            سيمها وبيعه عن أرض  شخصي ، فنجد أن وضع اليد آان الهدف منه هو المتاجرة بالأراضي وتق

سكن ،                     ادة سعرها ، أو لل د        بسعر زهيد ، أو للتربح من الأرض من خلال تسقيعها وزی رة القرصایة فق ا جزی أم

د                            الي فق ا ، وبالت سكن فيه ا ، وال ى زرعته آان الهدف الرئيسي من وضع اليد هو العمل في الأرض والعمل عل

  .رض والعمل بها آان وضع اليد هنا نفع شخصي آما أنه نفع عام من خلال زراعة الأ

  

ربح من الأرض                     : نوع التنمية    ان الهدف هو الت ة ولكن آ ا التنمي لم یكن الهدف الرئيسي ومن وضع اليد هن

شراء الأراضي ، وفي                        ام ب والمتاجرة بها ، إلا أن ذلك أدى إلى تنمية المنطقة وإعمارها بالمباني السكنية لمن ق

د ت             ان الهدف هو الزراعة           جزیرة القرصایة لم یكن الهدف من وضع الي ا ولكن آ ربح منه سقيع الأرض أو الت

  .والسكن وبالتالي فقد آانت تنمية عمرانية حقيقية ليس الهدف منها تسقيع الأراضي وزیادة سعرها 

  

سيطرة  ة أو لل د للتنمي ات وضع الي د الأرض    : آلي و تحدی د ه ات وضع الي م آلي ت أه دة آان ة الوال ي عزب  ف

ان   ، أو الإقامة بها حتى یتم بنائها ،    المعتدى عليها وتسویرها   أو بناء هيكل خرساني لإثبات وضع اليد حتى لو آ

ه ،      ة الأرض           لایوجد إحتياج فعلي ل ال البلطجة لحمای ا واللجوء لأعم سيمها     أو وضع حراسة عليه تم تق ى ی حت

سيطرة عل            ام ال د تهدف لإحك ات وضع الي د آانت آلي الي فق ا   وبيعها لمن یرید البناء ، وبالت ر منه ى الأرض أآث

لتنمية الأرض ، أما في جزیر القرصایة فقد آانت آلية وضع اليد تكون بزراعة الأرض وبناء المسكن المناسب    

ر                       سعي للعمل أآث ة وال للإمكانيات المادیة لواضع اليد ، وبالتالي نجد أن آليات وضع اليد آان الهدف منها التنمي

  .منها للسيطرة 

  

ين          :أو عدمها ومدى توافق النتيجة مع مبدأ الإحياء      نتيجة تقنين الملكية     م تقن دما ت دة عن ة الوال ة عزب في حال

ة                      ى تنمي م عل ى عمله حيازات وملكيات وضع اليد ، أعطى ذلك إحساس بالأمان والإستقرار للأهالي مما أدى إل

ا أ      وانين ، مم ا الق الي أصبحت تنظمه شوائية وبالت ن الع ا م روج به ة والخ ویر المنطق ة  وتط ق بيئ ى خل دى إل

ة ،    عمرانية صحية وم   الرغم من               تزن رة القرصایة فب ة جزی ا في حال ة     أم ازات      رفض الدول ات وحي ين ملكي تقن

 ، إلا أنه برفض القضاء طرد الأهالي أعطاهم ذلك الإحساس بملكية            ة وسعيها لطرد الأهالي من الجزیر     الأهالي

ى ت وا عل م یعمل ا جعله تقرار ، مم ان والإس ة صحية الأرض والأم ة عمراني ق بيئ ا لخل رة وتنميته طویر الجزی

  .ومتزنة 
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   الفصل الرابع نتائج
ى  ة الأول ت التجرب دة ( حقق ة الوال ة  ) عزب ة الثاني ا التجرب رة القرصایة ( الفرضية ، أم ى  ) جزی اج إل فتحت

 . دراسة وتحليل أمثلة أخرى للتأآيد على الإحتياج آمبدأ أساسي في التقنين 

  

دول              یعتبر تقنين  ى آل ال سكن ، والتي ینبغي عل وق ال  ملكية الأراضي بوضع اليد أول العناصر المكونة لحق

شریعات ،                     أن تتخذ التدابير الفوریة التي تهدف إلى منح التأمين اللازم للحيازة ، وتعمل على وضع سياسات وت

ر                     سري أو غي ة ضد الإخلاء الق ضمان الحمای ة ل ة الفعال ول القانوني ن تعمل          وأن توفر الحل دات ، فل ه من التهدی

  .سياسات الإیواء بشكل جيد دون سياسة تزوید الأراضي طویلة الأمد متضمنة تأمين الحيازة 

  

سياً      دفاً  رئي مية ، ویعتبره ر رس اطق الغي شاملة للمن ة ال ضمان التنمي سياً  ل دفاً  رئي ازة ه أمين الحي ر ت یعتب

بالتحدید الإرتقاء بأوضاعهم السكنية ومستواهم الخدمي ، لتحسين أوضاع عيش وعمل فقراء المدن والریف ، و       

 .فتشجيع فرص الحصول على الملكية من مفاتيح الإستدامة 

  

ع                          ار وسائل لمن شرعية مع الأخذ في الإعتب ه صفة ال إستخدام أسلوب ومنهج تقنين ملكية وضع اليد وإعطائ

ة هو ج      ين الملكي اطق      المضاربات وارتفاع أسعار الأراضي ، وجعل تقن اء بالمن امج متكامل للإرتق زء من برن

  .العشوائية المتدهورة 

  

اء وهو               وم الإحي رب من مفه ا إقت رد آلم ة للف آلما أدى وضع اليد إلى تنمية حقيقية بعيدة عن المصلحة المادی

  .الإعمار والتنمية 

  

  .وضع اليدالإحتياج هو أساس تقنين ملكية 

  

ة      یعطي تقنين ملكيات وضع اليد الإحساس با       اه البيئ سئولية إتج لأمان ملكية الأرض ، مما یعطي الإحساس بالم

دأ   نالمحيطة ویحفز على العمل على تطویرها والرغبة في تحسنها والمحافظة عليها ، وهو ما آا       ه مب  یهدف إلي

تيجة الإحياء ، والذي رأت فيه الشریعة أنه یعمل على تحفيز الأفراد على العمل وتطویر بيئتهم المحيطة وذلك ن       

لإحساسهم بالمسئولية إتجاه ملكياتهم والرغبة في المحافظة عليها وتحسينها للأفضل لخلق بيئة عمرانية صحية                

اج ، و یوضح ال             ومتزنة تساعد على الإحساس بالأ     م    مان والرغبة في العمل والإنت ين    ) ٢٨(شكل رق ة تقن علاق

ين م    ن أن تقن ر م ذي یظه اء ، وال دأ الإحي د بمب ات وضع الي ل   ملكي ى العم اس عل ز الن د یحف ات وضع الي لكي

  . ما آان یهدف إليه مبدأ الإحياء والتطویر نتيجة لشعور الناس بالأمان والإستقرار وهو
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ز   علاقة تقنين ملكيات وضع اليد بمبدأ الإحياء ، والذي یظهر من أن تقنين ملكيات وضع ال    الشكل  یوضح  ) : ١٤-٤(شكل رقم    د یحف ي

  ،وهو ما آان یهدف إليه مبدأ الإحياء الناس على العمل والتطویر نتيجة لشعور الناس بالأمان والإستقرار 

 علاقة تقنين وضع اليد بمبدأ الإحياء

 الإحــــــــياء وضع اليـــــــــد

ر   اء تعمي دف الإحي ه
اس  ث الن الأرض وح

ى   ر    عل شر خي ل ون العم
سلمين  وم الم ة لعم ، تنمي

ة    ة الذاتي دى المنفع تتع
.للفرد لخدمة المجتمع

  :الهدف من وضع اليد 
  . الإتجار بالأراضي -
ادة     -  تسقيع الأراضي لزی

  .قيمتها المادیة 
اء      -  زراعة الأرض أو بن

 .مسكن 

د أي قوا د أو لایوج ع
ة   م عملي ات تحك تنظيم
ب  ك بجان د ، ذل وضع الي
ى    ة عل دام الرقاب إنع
د ،    ع الي ة بوض التنمي
و  دث نم الي یح وبالت
ادئ أو  دون مب عشوائي ب

 .أعراف أو رقابة 

  :ینظم مبدأ الإحياء 
  . الشریعة الإسلامية -
سئولة - سات الم  المؤس

  .عن الرقابة 
ة  - راف البنائي  الأع

 .والإجتماعية 

أنتج البيئة العمرانية 
 التقليدیة 

أنتج البيئة العمرانية 
 العشوائية

ذه     باب ه م أس د أه أح
ساس   دم إح شوائية ع الع
ة الأرض  اس بملكي الن
الي      لأنها ملك للدولة وبالت
ان  دم الأم ساس بع الإح
لمعرفتهم بأنهم سيطردوا    
ة  ت ، والنتيج ي أي وق ف
ة    كنية مؤقت ة س بيئ

شوا ن وع ئية ولایمك
ن  شكوى م ذمر أو ال الت
ى   ران عل دیات الجي تع

 .  حقوق البعض 

ة   ل التنمي م عوام د أه أح
اء  ا ة بالإحي لعمراني

ة   اس بملكي ساس الن إح
ة  ة الدائم الأرض والرغب
ة  وير البيئ ي تط ف

 .  المحيطة

د    ع الي ة وض ين ملكي تقن
ساس   ى الإح ساعد عل ي
ي  ة ف ان والرغب بالأم
ة    ة المحيط وير البيئ تط
ة    ق بيئ الي خل وبالت

ضل   ة أف ن عمراني ولك
ة   ون الملكي شرط أن تك ب
ة      للحاجة وأن تحقق تنمي
ن   دة ع ة بعي حقيقي

 .  المصالح الفردية 

اء     واع الإحي ن أن وع م ن
ة أو    دون رقاب ن ب ولك

راف  ت يم أو أع نظ
   .إجتماعية أو بنائية 
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 خامسالفصل ال
 

  النتـــــــائج والتوصـــــــيات
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  النتائج والتوصيات               :     خامسالفصل ال

  مراجعة فرضيات الدراسة  : أولاً  
م                          ا ت شة آل فرضية من خلال م ة البحث ومناق م عرضها في مقدم سيتم مراجعة فرضيات البحث والتي ت

  .المقدم ومن خلال الدراسة التطبيقية ونتائجها عرضه في فصول البحث 

  

  -:الفرضية الأولى 

  . الأرض تمليك أحد أسباب قصور سياسات التنمية العمرانية هو أسلوب -

ا منعت التعامل                      تناولت الدراسة في الفصل الثاني آيفية تعامل الدولة مع الأراضي الصحراویة ، وآيف أنه

ذه الأراضي إلا من خلال الدو ع ه راد م د إتجه الأف ذه الأراضي فق ى ه ة عل ة الدول ة ، ونتيجة لضعف رقاب ل

ة                                ا یوضح قصور سياسة الدول شاآلهم ، مم ا لحل م اجرة به ا أو المت سكن فيه ا وال دهم عليه والأهالي لوضع ی

ا أظهرت الدراسة ال     للتنمية العمرانية من خلال عدم تخطيطها للتعامل الصحيح مع أراضي الدولة             ة  ، آم تحليلي

ين                          ة نتيجة عدم تقن أن مناطق وضع اليد في عزبة الوالدة وجزیرة القرصایة قد حققت قدراً  محدوداً  من التنمي

الي لتطویر                          ى سعي الأه ك إل د أدى ذل دة فق ة الوال د في عزب ملكيات وضع اليد ، ولكن بتقنين ملكيات وضع الي

  . الذاتية والمشارآة المادیة وتنمية المنطقة والمشارآة في عملية التنمية والتطویر بالجهود

  

  -:الفرضية الثانية 

ة     - رد      ( آلما أحدث وضع اليد تنمية حقيقي ة للف ة تتعدى المصلحة المادي رب من مفهوم     ) تنمي ا إقت آلم

  .الإحياء

الدراسة التحليلية  في الفصل الرابع نجد أنه یمكن رصد أوجه التشابه بين مبدأ         نتائج  الفصل الأول و  بمراجعة  

ر مخططة ،                          إحياء ات المعاصرة الغي د في البيئ ك بوضع الي ين أسلوب التمل  الموات في الشریعة الإسلامية وب

ان                       د آ دفهما ، فق ا وه ات آل منهم ذي یمكن رصده في آلي شابه ال ذا الت وبمراجع الفصل الثالث نجد أنه أثيت ه

ي الأرض          الشریعة هدف   اس   الإسلامية بتمليك المحي ونتهم لحص  مساعدة الن سلمين،     ومع وم الم ر لعم ول الخي

ا                   ة منه ا      وإحياء الأرض بالزراعة والبناء، وفي وضع اليد قد یكون  لعدة أسباب مختلف اء الأرض أو زراعته بن

اء       فهي   ما یساعد على التنمية والتعمير، وبالنسبة للآليات         معيشة والسكن وهو  لل ة للإحي ال المطلوب هي  ، ف الأعم

ة ا        ا        آل ما یلزم من الأعمال للوظيف اة الأرض من أجله اء        لمحي ك بالزراعة أو البن اع خطوات      ،  ...وذل تم إتب وی

ار  ا الإحتج وات ومنه ة الأرض الم ة لتنمي ون  أولي د یك راب أو غرس   وق ارة أو الت ن الحج ات م بوضع علام

ي    وحفر بئرأو ب،  أو ما شابه ليستدل على حدودها أخشاب أو تسویة الأرض بحائط     اء إل  أو ،  الأرضسوق الم

اء أي شيء      وذلك لزراعتها ، وفي وضع اليد یتم        ح المياه عن الأرض المغمورة    نز ى الأرض وبن تيلاء عل الإس

د وضع       عليها لإثبات ملكيتها     ى ضغير أو حجرة لتأآي اء مبن ، والصور المختلفة لتحدید ملكية وضع اليد هي بن

ة   ا د ، الإقام ة وضع الي سورلتأآيد حدود ملكي ة الأرض ب سویر قطع د ، ت ا ، لي الأرض أو وضع حارس عليه ب

  .زراعة الأرض أو أي صورة تحقق الإنتفاع منها 
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  -:الفرضية الثالثة 

ة      - ة العمراني سين البيئ ى تح ل عل اء ، ويعم دأ الإحي صورة المعاصرة لمب و ال د ه ة وضع الي ين ملكي  تقن

  .لبيئة المحيطة المحيطة ، آما يساعد على تحفيز أفراد المجتمع على المشارآة الفعالة في تحسين ا

داً  عن طرد                      د بعي تناولت الدراسة في الفصل الثالث معنى التقنين وأهميته في حل أوضاع حيازات وضع الي

ات                   ين ملكي ه بتقن ى أن ة الأول ع في الدراسة التحليلي الأهالي من الأرض ، آما تناولت الدراسة في الفصل الراب

لأمان والإستقرار ، مما حفزهم على المشارآة في تطویر           وحيازات وضع اليد أدى ذلك إلى إحساس الأهالي با        

، فالتملك بوضع اليد یمكن أن یلعب دوراً  هاماً  في التنمية             بيئتهم العمرانية والمساهمة في عملية تنمية المنطقة        

اء ،            دأ الإحي تنباط عدد من المحدد                 العمرانية إذا تمت مقاربته مع مب ة أمكن إس ات ومن خلال الدراسة التحليلي

  :التي یمكن من خلالها مقاربة مفهومي الإحياء ووضع اليد وهي 

  .المجتمع آكل وتنميته أن یتعدى وضع اليد النفع الذاتي للأفراد والمستثمرین ویكون هادفاً  لنفع  -

 .ترتبط الملكية فيه بمقدار ما یحققه من تنمية وليس بمقدار السيطرة على الأرض  -

ات     - ين للملكي لال تقن ن خ تم م وفير         وی ضمن ت ا ی ام بم ا الت ي غيابه يس ف ة ول ن الدول ة م ت رعای تح

  .المستلزمات الأساسية للتنمية 

  

  نتائج الدراسة  : ثانياً  

رارات        ذلك  ؤدي  یلم  و مبادئ عمرانها من أحكام الشریعة ،         البيئة التقليدیة  إستمدت  - راآم فوضوي للق ى ت إل

ر             ونمو عشوائي لها ، فهي وإن بدت لنا ظاهریاً  مد           سه تعتب ا في الوقت نف ة ، فإنه ر مرتب ناً  غير منظمه أو غي

ا   ي أولته ة الت ة المطلق الرغم من الحری دن الأخرى ، فب ا من الم اً  عن غيره ر توازن تقراراً  والأآث ر إس الأآث

وق سواء الفردی               ين الحق ة ب ى الموازن ا حافظت عل ة وعملت   ةالشریعة للممارسات البنائية ، إلا أنه  أو الجماعي

اء                              ع دأ الإحي ك من خلال مب ا ، وذل الى به ا االله تع ار الأرض والتي أمرن لى عدم إهدارها ، وتسهيل عملية إعم

، ليتحقق لنا معماراً  متجانساً  ومتوافقاً  مع أعراف            ومبدأ إنتفاء الضرر المنظم له ، والذي شكل البيئة التقليدیة           

ة                تعظيم الدور الإیجابي  ذلك بجانب   المجتمع السائدة ، و    ة مدین ة التقليدی إن المدین الي ف شعبية ، وبالت شارآة ال  للم

ة                ا، وأي رؤی شيوع أي فوضى به ر ل ل أن یكون التخطيط هندسي ، فلا أث مخططة إنسانياً  في المقام الأول قب

ا        اقاصرة لنا عن فهمها تعتبر إسقاطات نستوحيها نحن من واقعنا لنفرضه            على واقع مجتمعات أخرى لاشأن له

  .نا ورؤانا المعاصرة بمقایيس

  

ة وصياغة وتأصيل       -  لعبت الأعراف المحلية في البيئة التقليدیة دوراً  آبيراً  في حرآة العمران وفي معرف

شمل                     دت لت ا إمت القيم الحضاریة للمدینة ، وعكست الصورة الذهنية لها ليس من الجانب العمراني فحسب ولكنه

  .ية من عادات وتقاليد الجوانب الإجتماعية والإقتصادیة والثقاف
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انع ،    - داءً إلا لم صرف ابت ى الت درة عل ا الق ت بأنه ي عرف ة والت اس للملكي دین الإسلامي حب الن  أوضح ال

  :وبالتالي نجد أن الملكية تأتي بعدة طرق 

  الملكية الخاصة  •

 الإحياء  •

 الإقطاع •

  

ا إن آانت          جعل الأرض صالحة للإنتفاع بها بعد ما آانت          أنهالإحياء   المراد ب  - معطلة ، وذلك بجلب الماء له

د                       ا بع اع به ي توجب الإنتف خالية من الماء ، أو بتجفيفها بعد ما آانت مغمورة بالماء ، وغير ذلك من الأمور الت

ع  ر صالحة للنف ت غي ا آان اس  م ساعدة الن لأرض ، م ي ل ك المحي ن تملي شریعة الإسلامية م صدت ال د ق ، ولق

  .ومعونتهم والرفق بهم 

  

ا في زرع أو                                و - ع به ا أحد لينتف م یملكه ي ل ة الت اآم من الأراضي العام ام أو الح الإقطاع هو ما یقطعه الإم

ادل أن یقطع بعض               – بقدر استطاعته    –غرس أو بناء     اآم الع ا ، فيجوز للح ى إعماره  آتشجيع منه للأفراد عل

ة   ه الدول ا تملك ة أو م راد من الأراضي الميت ال  –الأف ي م– من بيت الم اك  ف ا دامت هن ا م ا ليعمروه ة م نطق

  .مصلحة 

  

حكم تطویر العملية العمرانية والبنائية في البيئة التقليدیة نظام الحسبة ، والتي هدفت السلطة التشریعية من           -

ة                  لال المراقب ن خ واقها م ة وأس ة المدین ى أبني سيطرة عل ة وال ة والعمراني اة التجاری يم الحي ى تنظ ه إل خلال

رار                       المستمرة ، ح   ة بهدف إق ستوعب الأمور آاف املاً  ی تى أصبح نظام الحسبة إطاراً  رقابياً  متخصصاً  ومتك

ث    كال العب ل أش ن آ ة م ة المدین دة وحمای اءة المتعم صود والإس ضرر المق ع ال اس ومن صاف الن وق ، وإن الحق

  .والفوضى 

  

 العينية والتي تتكون من حق الملكية،   لدراسة الملكية في القانون المدني فإنه من المهم التعرف على الحقوق           -

ه       سيطر ب انوني ی حق الإنتفاع ، حق الإستعمال ، حق الحكر ، وحق الإرتفاق ، أما بالنسبة للملكية فهي وضع ق

ة فهي                              ة الأساسية في حق الملكي ا العناصر الثلاث ك الحق ، أم ة هي تمل الي فالملكي شيء ، وبالت المالك على ال

  .خدامالتصرف والسيطرة والإست

  

ي الإستلاء أ    تظهر في وقتنا الحالي عبار    د والتي تعن دني       ة وضع الي انون الم ا في الق ا تعریفه و الغصب ، أم

ة     ١٥فهو إآتساب الملكية بالتقادم ، بمعنى أن یحوز واضع اليد عقاراً  أو منقولاً  لمدة         شروط معين ك ب  سنة وذل

ة ومس               ازة هادئ ا أن تكون الحي ة أهمه دة  یكتسب بها الملكي ا   ١٥تقرة لم ك الق ى    سنة ، إلا أن ذل سري عل نون لای

فالأراضي المملوآة للدولة لایمكن إآتساب ملكيتها بالتقادم ، أي أن وضع اليد عليها لایؤدي إلى         أملاك الدولة ،    

  .ملكيتها 
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امل مع     أصدرت الدولة العدید من القوانين والقرارات التي تجرم وضع اليد على أملاك الدولة ، وتمنع التع                -

هذه الأراضي بدون الرجوع إلى الجهات المسئولة عن الأراضي المملوآة للدولة ، إلا أن الأفراد یلجئوا لوضع              

سيم                 شرعي من خلال تق اليد على أملاك الدولة إما لحل مشكلة سكنهم ومعيشتهم ، وإما للتجارة والكسب غير ال

  .وبيع هذه الأراضي 

  

دم - ات وجود  ع ساآن الطبق ي م ادئ الإسلامية والأعراف ف يم والمب ا  الق ي ظهوره سبب ف ان ال شعبية آ ال

ر أحد                            ة في مشكلة الإسكان ، ليعتب ل الإسكان العشوائي أحد الجوانب المظلم بصورتها العشوائية ، حيث یمث

كل بعض الأسر في   مشاآل المجتمع ، حيث ینتشر بين سكانه التدني الأخلاقي والأمراض الإجتماعية ، آما تش          

ذه المستوطنات العشوائية ، إلا                  شاء ه ة إن ة للمجتمع ، ورغم حداث اعي دائم وتر إجتم المناطق العشوائية بؤر ت

وازن       أنها لم تنجح   دأ             في خلق مجتمع مت م تأخذ بمب ا ل اء ، إلا أنه ق نظام الإحي راد في تطبي ة الأف ، ورغم حری

ازة الضرر ، ح    إنتفاء الضرر   د بحي م تتقي ق دون أي ضوابط         يث أ ، ول شكل مطل د ب ا یری رد یفعل م و أن آل ف

د                             الي فق ران المضرة ، وبالت ال الجي شكوى لأفع راض وال راد حق الإعت د الأف رابط ودون أي رقابة ، لذا فقد فق

  .عمت الفوضى 

  

القواعد  إن تقنين الملكية هو إعطاء صفة الشرعية للمناطق غير الرسمية ، أي إتباع القوانين والإجراءات و         -

ا     التي تحكم تقنين الملكية لتحویلها من ملكية عشوائية إلى ملكية قانونية ، ویعتبر تقنين ملكية الأراضي لحائزیه

اطق ، حيث                       ك المن ستدامة في تل في مناطق وضع اليد المدخل الأساسي لضمان نجاح عملية التنمية الشاملة الم

ة         یساعد تقنين ملكيات واضعي اليد على تحفيز السكا        اء عامل الثق اء وبن ن على المشارآة في مشروعات الإرتق

  .والتفاهم بينهم وبين السلطات المحلية وبالتالي توفير العدید من الخدمات والمرافق العامة 

  

اء وهو                 - وم الإحي  آلما أدى وضع اليد إلى تنمية حقيقية بعيدة عن المصلحة المادیة للفرد آلما إقترب من مفه

   .الإعمار والتنمية

  

ى      - دة     (  حققت التجربة الأول ة الوال ة          ) عزب ة الثاني ا التجرب رة القرصایة     ( الفرضية ، أم ى    ) جزی اج إل فتحت

 . دراسة وتحليل أمثلة أخرى للتأآيد على الإحتياج آمبدأ أساسي في التقنين 
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  هل يمكن تطبيق مبدأ الإحياء في البيئة العمرانية المعاصرة ؟ -

ة                   تختلف الملامح ا   اء وطریق سكانية وشكل البن ة ال ة الأرض والكثاف لعامة لكل مدینة باختلاف موضع وطبيع

  -:الإنشاء ومدى توافر المرافق والخدمات ، إلا أنه لوحظ أن إرتقاء آل منطقة یرجع إلى عاملين أساسيين هما 

راد ،     زیادة المشارآة الشعبية للسكان ، الأمر الذي عبرت عنه الشریعة الإسلامية بتر   -١ سئولية للأف ز الم آي

  .وقد قال أحد خبراء هيئة الأمم المتحدة أن هؤلاء السكان یعرفون الحلول التي تناسبهم أفضل منه شخصياً 

داً  عن                      -٢ اء والأعراف بعي دأ الإحي  درجة مشروعية المناطق السكنية والتي إعتمدتها الشریعة من خلال مب

  .أي معاملات نقدیة أو تدوینات ورقية 

  

لقد أفرزت لنا سياسة وضع الأراضي للمضاربة العقاریة وتحدید سعر شرائي لها ظهور نمطين معاآسين                  و

  -:في الإتجاه 

  . الأول تم بتخطيط من الهيئات الحاآمة وهو الإسكان المخطط -

إلا  الثاني إسكان قروي بكل المقایيس تم بوضع اليد ، وفي غفلة من الأنظمة الحاآمة ، ولم یكتسب شرعية                     -

ى                      سلطات إل بعد أن إستقر وبات یهدد الأمن القومي للبلد وهو الإسكان العشوائي ، ولظروف سياسية أجبرت ال

  .الإعتراف به رغم المشاآل التي یثيرها بين حين وآخر 

  

ع                  سئولية بجمي ویرجع رفض المخططين المعاصرین تطبيق نظام الإحياء في العمران المعاصر وإعطاء الم

ك سيولد                        مستویاتها من    م من أن ذل ى قلقه شریعة إل ا ال ا أجازته رق المستوطنة آم ملكية وسيطرة واستخدام للف

شائها إلا                         ة إن الرغم من حداث ة الآن ، والتي ب المزید من العشوائية ، وذلك بدليل المدن العشوائية القبيحة القائم

ك ، إلا        أنها لم تنجح في خلق مجتمع متوازن حيث یتصرف سكانها بحریتهم في استخد             ى ذل ا إل ام الأراضي وم

م                   ا ل اء ، إلا أنه د طبقت فعلاً  نظام الإحي أن المخططين المعاصرین قد أغفلوا أن هذه المستوطنات العشوائية ق

شكل     ) لاضرر ولاضرار   ( تأخذ بمبدأ إنتفاء الضرر      د ب ا یری ولم تتقيد بحيازة الضرر حيث أن آل فرد یفعل م

ط ود ق دون أي ضوابط أو راب اه   مطل ا مبن ام عليه لأرض المق ه ل رعية ملكيت اء ش ك لإنتف ة ، وذل ة رقاب ون أی

  .وشعوره الدائم بأنه إغتصبها ، ویقينه أنه من البدایة قد إخترق الأنظمة وخالف اللوائح والقوانين 

  

ك یعطي        على أساس الحاجة   تقنين ملكيات وضع اليد   ب إلا أنه  ان     فإن ذل ا     لالإحساس بالأم ة الأرض ، مم ملكي

سنها         ي تح ة ف ا والرغب ى تطویره ل عل ى العم ز عل ة ویحف ة المحيط اه البيئ سئولية إتج ساس بالم ي الإح یعط

راد                      والمحافظة عليها ، وهو ما آان یهدف إليه مبدأ الإحياء ، والذي رأت فيه الشریعة أنه یعمل على تحفيز الأف

سئولية              ك نتيجة لإحساسهم بالم ة في المحافظة           على العمل وتطویر بيئتهم المحيطة وذل اتهم والرغب اه ملكي  إتج

ة في العمل                      ان والرغب ى الإحساس بالأم عليها وتحسينها للأفضل لخلق بيئة عمرانية صحية ومتزنة تساعد عل

  .والإنتاج 
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  التوصيات  : ثالثاً  

  - :توصيات عامة •

  -:من خلال الدراسة النظریة والميدانية یمكن إیجاز التوصيات فيما یلي 

اطع لحدود      ) الحكومة لمصریة   ( بادر الدولة   أن ت     - ك من خلال       ال) آردون   ( بتحدید ق رى وذل اهرة الكب ق

  .إطار تخطيطي وقانوني واضح 

ي            - ا وتقن ل تطویره اطق المؤج أمين للمن ة وت ل مراقب ة بعم وم الدول ن    أن تق د م ك للح اعها وذل ن أوض

 .توسعاتها

ة      ألا یقتصر سماح الدولة للتنمية على الم        - اطق معين ة من راد بتنمي ة للأف ستثمرین الكبار ، وأن تسمح الدول

ردي         ح ف ى رب خارج آردون المدن وإحياء تلك المناطق مع وضع الضوابط اللازمة لعدم تحویل هذا الأمر إل

 ) .تسقيع الأراضي ( 

   . هي أساس الملكية أو تقنين وضع اليد درجة السيطرة وليس فقط الحاجةأن یكون معيار     -

  .أساس تقنين وضع اليد بدلاً  عن معيار النفع الفردي لأفراد محدودة التنمية الحقيقية أن یكون معيار     -

عار          أ- راد بأس ا للأف ي وبيعه سيم الأراض ة بتق وم الدول ة     ن تق ة التنمي ي عملي راد ف شارك الأف دة وی زهي

  .العمرانية لها تحت رقابة مستمرة من الدولة 

ا                       أن تقوم ا      - ى تنميته ة العمل عل ة وبأهمي ة العمراني ى البيئ اظ عل ة الحف اس بأهمي ة للن لدولة بحملات توعي

  .وتطویرها 

ادة     - الي زی عار الأراضي وبالت اع أس ك أدى لإرتف زادات لأن ذل ي الم ع الأراضي ف ة بي ف الدول     أن توق

ة لحاجته      ى أراضي الدول راد     أسعار السكن وبالتالي إتجاه الناس للإستيلاء عل سكن ، أو لطمع بعض الأف م لل

 .في الإستفادة من زیادة الأسعار بتسقيع الأراضي والمتاجرة بها 

تم                       - ازات بأسعار ی أن تضع الدولة خطة واضحة لتقنين وتطویر المناطق العشوائية وذلك بتمليك هذه الحي

ات التعدي    دفعها على المدى الطویل في مقابل المشارآة الشعبية في عملية التطویر، و    ى  منع إستمرار عملي عل

 .أراضي الدولة في هذه المناطق 

ا من                          - ا وحمایته ى مراقبته ة ویعمل عل ات الدول تقوم الدولة بعمل جهاز مرآزي لعمل حصر شامل لملكي

 . التعدي ، مع إیجاد القنوات التي تسمح بالمشارآة الشعبية في منع التعدیات والنمو العشوائي 

سانية                     مشارآة الأ     - ق مجتمعات إن ة لخل ر بدای ساآنهم یعتب ذ الخاص بم رار والتنفي فراد للدولة في إتخاذ الق

أفضل من المساآن التي تقوم الدولة ببنائها لمحدودي الدخل والتي لاتراعي الجوانب الإجتماعية والإنسانية ،       

راد في عملي       ویكون هدفها الأول     شارآة الأف اليف ، فبم ى      هو البناء بأرخص التك ك سيؤدي إل إن ذل اء ف ة البن

ة                    وم الدول ي تق اليف الت سانية ، وفي نفس الوقت قللت التك ة والإن ة الإجتماعي ة من الناحي ساآن ملائم بناء م

  .بوضعها في مساآن سيئة 

م ،                 - من المهم إعتبار الفقراء قوة نشيطة دافعة یمكنها أن تساهم في إیجاد حل لمشاآل الإسكان الخاصة به

توقع أن یتطوع الفقراء في استثمار طاقاتهم ومواردهم في تحسين الأماآن التي یعيشون فيها والخدمات      ومن الم 



   ج والتوصياتالنتائ                                                                                                                      خامسال لفصل ا

 ١٧٢

أمين                              ا من ت وع م ى ن اآنهم ، وحصلوا عل سري من أم د الإخراج الق الأساسية طالما أنهم لایعيشون تحت تهدی

  .الحيازة 

  -:بدراسات مستقبلية توصيات  •

الأعراف والإقطاع والحسبة بالمفاهيم المعاصرة    تنمية العمرانية مثل    مقاربة مفاهيم الشریعة في مجال ال      -

  .لضمان إستدامة التنمية العمرانية المعاصرة 

كندریة     - ق مصر إس ل طری سریعة مث ى الطرق ال ثلاً  عل ة م ات متباین ي بيئ د ف اط وضع الي ة أنم دراس

ر،      ، وآذلك  في مناطق التنمية مثل ال       ....الصحراوي ، طریق الإسماعيلية      ساحل الشمالي ، البحر الأحم

  .جنوب الوادي ، وتحليل دورها في إحداث تنمية مجتمعية تتعدى الأفراد والمستثمرین 
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    المراجع العربية: أولاً  
  .١٩٩٧ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، تجديد الأحياء: أحمد خالد علام  -١

  .١٩٦٨ ، مطبعة النهضة العربية ، الملكية الخاصة في القانون المصري: أحمد سلامة  -٢

ال  -٣ رف آم داد بالأراضي اللا : أش ائل الإم ث  وس الم الثال دن الع شعبية بم ستوطنات ال ة للم  ، وزارة زم

ات  ين الملكي ة من خلال تقن اطق العمراني ة ، دورة تطوير المن ات العمراني ق والتجمع الإسكان والمراف

  .٢٠٠٤ أبريل ٢٦ومشارآة القطاع الخاص ، 

 .، القاهرة  القانون المدني: أنور العمروسي  -٤

  .١٩٦٣ ، القاهرة ح الزراعيشرح قانون الإصلا: أنور العمروسي  -٥

   .١٩٦٨ ، تحقيق حسام الدين السامرائي ، بغداد ، نهاية الرتبة في طلب الحسبة: ابن بسام  -٦

  .٢٠٠٤حامد أحمد طاهر ، دار الفجر للتراث ، القاهرة ، .تحقيق د  ،المقدمة: ابن خلدون  -٧

ي  -٨ ن الرام ان : إب ام البني لان بأحك ة ، د  الإع ة معماري ة اثري ة  . ، دراس ستار ، دار المعرف د ال د عب محم

  . هـ١٤٠٩الجامعية ، الإسكندرية، 

سان العرب المحيط     : ابن منظور     -٩ سان           ل ديم مرعشلي ، دار ل اط ون ق يوسف خي  ، الجزء الأول ، تحقي

 .العرب للنشر ، بيروت 

اوردي -١٠ د الم ن محم ى ب سن عل و الح ة :أب ات الديني سلطانية والولاي ام ال اد زآالأحك ق عم ي  ، تحقي

 .البارودي، المكتبة التوفيقية 

  .١٩٥٩ ،  مطبعة الحلبي ، القاهرة ، الأحكام السلطانية: أبو يعلي بن محمد الحنبلي  -١١

بلاذري   -١٢ سن ال ي الح ام أب دان: الإم وح البل ة ،   فت ب العلمي د رضوان ، دار الكت ق رضوان محم  ، تعلي

 . هـ ١٣٩٨بيروت ، 

 . ، دار الفكر ، القاهرة١٥ ، الجزء لمجموع شرح المهذبا: أبي زآريا محيي الدين بن شرف النووي  -١٣

  .١٩٦٨ ، القاهرة ، الحقوق العينية الأصلية: البدراوي  -١٤

ستقبل      : جمعية الرعاية المتكاملة     -١٥ دة ،           عزبة الوالدة بين الماضي والحاضر والم ة الوال ر عن عزب  ، تقري

  .٢٠٠٥ضرية ، البرنامج المصري الألماني للتنمية بالمشارآة في المناطق الح

 .١٩٩٥ ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، عمارة الأرض في الإسلام: جميل عبد القادر أآبر  -١٦

 ، تحقيق محمد خليل هراس ، دار الفكر للطباعة  آتاب الأموال: الإمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام      -١٧

  .١٩٧٤ ، و النشر

سوري           الملكية العقارية في العراق مع م     : حامد مصطفى    -١٨ ي المصري وال دني العرب انون الم ة بالق  ،  قارن

  .١٩٦٦المطبعة العالمية ،القاهرة ، 

ن       -١٩ د الحم دي عب د حم د ، خال رحمن أحم د ال دي عب دني   : حم انون الم ة الق ز –مقدم وق والمراآ   الحق

  .٢٠٠٤، الجزء الأول ، آلية الحقوق، جامعة عين شمس ، القانونية

 . ، مرآز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف ، قطر الإسلاميةتخطيط وعمارة المدن : خالد عزب  -٢٠

  . ، دار الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرةفقه العمارة الإسلامية: خالد عزب  -٢١



   المراجع العامة                                                                                                                                              

 ١٧٤

صطفى  -٢٢ د م د محم لامية: خال دن الإس ارة الم يط وعم وث  تخط ز البح ة ، مرآ اب الأم سلة آت  ، سل

 . هـ١٤١٨طر ، والدراسات ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ق

ت،         الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية      أحكام: زآي الدين شعبان     -٢٣ ة الفلاح ، الكوي ، مكتب

 . هـ ١٤٠٤

دائل            : سامي أمين عامر ، أحمد محمد رشدي         -٢٤ سية في صياغة ب خصائص الحيازة آأحد المحددات الرئي

شوائية اطق الع وير المن سياسات لتط ي الإ ال ؤتمر العرب ازة (قليمي ، الم أمين الحي  الإدارة الحضرية \ت

  .٢٠٠١ إبريل٢٤-٢١الجديدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدينة ، القاهرة ، 

اليب التعامل مع            : سامي أمين عامر ، أحمد محمد رشدي         -٢٥ د أس المدخل التخطيطي الشامل لمنهجية تحدي

ة     ة المختلف اط العمراني ي الأنم ازة ف واع الحي ي   ، المأن ي الإقليم ازة  (ؤتمر العرب أمين الحي  الإدارة \ت

  .٢٠٠١ إبريل ٢٤-٢١الحضرية الجديدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدينة، القاهرة ، 

المدخل التخطيطي الشامل لمنهجية تحديد أساليب      : سامي أمين عامر ، فيصل عبد المقصود عبد السلام           -٢٦

ة    التعامل مع أنواع الحيازة في الأنم        ة المختلف ي الإقليمي         اط العمراني ؤتمر العرب ازة     ( ، الم أمين الحي  \ت

اهرة ،          ة ، الق ي المدين ة ف ة إجتماعي ق عدال وران لتحقي دة مح ضرية الجدي ل ٢٤-٢١الإدارة الح  إبري

٢٠٠١ 

د ،                وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى    : السمهودي   -٢٧ د الحمي دين عب  ، الجزء الأول ، تحقيق محمد محي ال

  .١٩٧١ياء التراث ، بيروت، دار إح

د   -٢٨ و زي صطفى أب هام م لامية : س صر الإس ي م سبة ف اهرة ،  الح اب ، الق ة للكت صرية العام ة الم  ، الهيئ

١٩٨٦.  

د       -٢٩ دين أحم ر رسمي    : سيف ال ات الإسكان الغي اهرة ،       آلي ة الق ة الهندسة ، جامع الة ماجستير ، آلي  ، رس

١٩٩٨.  

رابط                 دو: صادق أحمد صادق ، منال أبو العلا         -٣٠ اء الت ا في بن ازات الخاصة وحمايته ى الحي اظ عل ر الحف

ات تطويرهم وصيانتها             ة في عملي شارآتهم الإيجابي راد المجتمع وم ي الإقليمي      ،بين أف ؤتمر العرب الم

اهرة ،        \تأمين الحيازة   ( -٢١ الإدارة الحضرية الجديدة محوران لتحقيق عدالة إجتماعية في المدينة ، الق

  .٢٠٠١ إبريل ٢٤

  .١٩٩٤، مكتبة الملك فهد الوطنية ، السعودية ، المدينة العربية الإسلامية : صالح بن علي الهذلول  -٣١

شيخ   -٣٢ ارق ال صر      : ط دود بم دخل المح ذوي ال ي ل وفير الأراض ات ت ة وآلي ى  -الإدارة المحلي دخل إل  م

ازة     (، المؤتمر العربي الإقليمي       التطوير ورفع الكفاءة   أمين الحي دة محوران      الإدارة الحضر   \ت ية الجدي

  .٢٠٠١ إبريل ٢٤-٢١لتحقيق عدالة إجتماعية في المدينة، القاهرة ، 

ة،          المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية   : عبد الباقي إبراهيم     -٣٣ ة والمعماري  ، مرآز الدراسات التخطيطي

  .١٩٨٦القاهرة ، 

راهيم   -٣٤ اقي إب د الب ضري  : عب اري والح صميم المعم لامي للت نهج الإس ة ،   ، الم ية الرابع ة الدراس الحلق

  .١٩٩١منظمة العواصم والمدن الإسلامية، الرباط ، المملكة المغربية ، 



   المراجع العامة                                                                                                                                              

 ١٧٥

 ، الجزء الأول،  طبيعتها ووظيفتها وقيودها   –الملكية في الشريعة الإسلامية     : عبد السلام داوود العبادي      -٣٥

 . هـ ١٣٩٤مكتبة الأقصى ، عمان ، 

  .١٩٦٤ ، مطبعة مصطفى الحلبي ، مصر ، حق الملكية: عبد المنعم فرج الصدة  -٣٦

  .١٩٧٨ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، إثبات الملكية بالحيازة وبالوصية: عبد الناصر العطار  -٣٧

ق والطباعة         جواهر الكلام في الحكم والحكام    : عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي        -٣٨ وم للتحقي  ، دار العل

 .١٩٩٤والنشر ، 

تأمين ( ، المؤتمر العربي الإقليمي      الحيازة في المنظور الإسلامي   : عمرو محسن ، أشرف عبد المحسن        -٣٩

ازة  اهرة ، \الحي ة ، الق ي المدين ة ف ة إجتماعي ق عدال دة محوران لتحقي  ٢٤-٢١ الإدارة الحضرية الجدي

  .٢٠٠١إبريل 

اط             : فاطمة مصطفى النخيلي   -٤٠ ة المن ال في تنمي ازة آمهج فع أمين الحي ة ،       ق العشوائية  ت  ، هندسة المطري

  .٢٠٠٦جامعة حلوان، 

ى المسكن والأرض          : لمياء شكور    -٤١ ز خاص عل ي     ، الإستدامة البيئية الحضرية مع ترآي ؤتمر العرب الم

الإقليمي ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ، القاهرة،              

  .٢٠٠٣ إبريل ١٨-١٥

  .١٩٩٠ ، دار المعرفة ، آتاب الأم: لإمام محمد بن إدريس الشافعي ا -٤٢

اهرة            (الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة       -٤٣ ة الق وق بجامع صاد  ) : أستاذ الشريعة الإسلامية في آلية الحق الإقت

  .٤٢ ، مجلة رسالة الإسلام ، العدد الإسلامي

ام    -٤٤ د إم ة  : محم ات العمراني ة للمجتمع يط وإدارة التنمي ة التخط ي    البدوي ستير ف الة ماج دة ، رس  الجدي

  .٢٠٠٠التخطيط الإقليمي والعمراني ، آلية التخطيط العمراني ، جامعة القاهرة ، 

، الجزء السادس، آتاب إحياء الموات، رد المحتار على الدر المختار   ): إبن عابدين (محمد أمين بن عمر      -٤٥

  .١٩٩٢دار الكتب العلمية، 

  .١٩٥٨ ، عالم الكتب ، القاهرة ، نين تنظيم الملكية العقاريةقوا: محمد سيد عبد التواب  -٤٦

ة واضعي     : محمد عبد الحفيظ الحولي     -٤٧ من التأمين العرفي إلى التأمين الرسمي للحيازات مع دراسة حال

دة محوران       \تأمين الحيازة   (، المؤتمر العربي الإقليمي      اليد بالمناطق العشوائية    الإدارة الحضرية الجدي

  .٢٠٠١ إبريل ٢٤-٢١دالة إجتماعية في المدينة، القاهرة ، لتحقيق ع

ان         -٤٨ ستار عثم د ال ة الإسلامية     : محمد عب ع ، دار            شوارع المدين دد الراب ة العصور ، الع ة من مجل  ، مقال

  .١٩٨٧المريخ ، 

ان    -٤٩ ستار عثم د ال د عب لامية : محم ة الإس ت ،     المدين سياسة ، الكوي ابع ال ة ، مط الم المعرف سلة ع  ، سل

١٩٩٤. 

  .٢٠٠٨الخصخصة في ميزان الشريعة ، مجلة المستثمرون ، مارس : محمد عمر الحاجي  -٥٠

ي   -٥١ د الغزال ام محم تراآية :الإم اهج الإش لام و المن ع ،    الإس شر و التوزي ة و الن صر للطباع ضة م  ، نه

١٩٩٧.  



   المراجع العامة                                                                                                                                              

 ١٧٦

ستنقع     : الشيخ محمد مختار الشنقيطي      -٥٢ شبكة الإ           محاضرة شرح زاد الم اء الموات ، ال اب إحي  سلامية  ، ب

٢٠٠٨.  

ي   -٥٣ د المنج ازة:محم ة      -الحي ة والجنائي احيتين المدني ن الن ازة م يلية للحي ة تأص شأة  دراس  ، دار من

  .١٩٨٥المعارف،الإسكندرية ، 

ة        : مدحت فوزي    -٥٤ دول النامي ة في مشروعات الإسكان في ال الة ماجستير ،    ، دور المنظمات الدولي رس

  .٢٠٠٢آلية الهندسة ، جامعة حلوان، 

  .١٩٦٧ ، الجزء الثالث ، دار الفكر ، المدخل الفقهي العام: ى أحمد الزرقا مصطف -٥٥

ب    -٥٦ ل مني صطفى آام صري   :م دني الم انون الم ة   –الق ق الملكي ن ح ة م وق المتفرع ر   ، الحق دار الفك

 .العربي، القاهرة 

 .سكندرية  ، دار منشأة المعارف ، الإنظام الملكية) : أستاذ القانون المدني ( مصطفى محمد الجمال  -٥٧

 ، دورة تدريبية بمرآز بحوث الإسكان ،   تطور السياسات القومية للإسكان في مصر     : مصطفى مدبولي    -٥٨

  .٢٠٠٤ مايو ٦ - إبريل ٢٦معهد التدريب والدراسات الحضرية ، القاهرة ، 

 ، مرآز بحوث الإسكان    تطوير مفهوم وسياسات الإرتقاء بالإسكان العشوائي بمصر      : مصطفى مدبولي    -٥٩

اء                 وال ات الإرتق ات وتقني بناء بمصر بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات الحضرية بهولندا ، دورة آلي

  .٢٠٠٤ ديسمبر ١٨-١١بالمناطق العشوائية للخبراء العراقيين ، عمان ، الأردن ،   

شريعة الإسلامية      : مناع مرار خليفة     -٦٠ الة للط   المزارعة والمساقاة في ال باعة ،   ، الجزء الثالث ، دار رس

 . هـ ١٣٩٥بغداد ، 

اطق الحضرية            توظيف  : نبيل عشري ، محمد جبر       -٦١ ة بالمن ستهدفات التنمي ة م  عمران واضعي اليد لخدم

 . ، جامعة المنوفية ٢٠٠١أبريل ٢٦ ، مؤتمر التوطن العشوائي في الدلتا المصرية ، المحيطة

  .٢٠٠٥رة ،  ، رسالة ماجستر ، جامعة القاهإسلامية العمارة: هشام محمد طاهر  -٦٢

 . ، تصحيح أحمد محمد شاآر ، دار المعرفة ، بيروت آتاب الخراج: يحيى بن آدم القرشي  -٦٣

  .٢٠٠٤ ، سلسلة عالم المعرفة ، مطابع السياسة ، الكويت ، العمارة الإسلامية والبيئة: يحي الوزيري  -٦٤

  

  المراجع الأجنبية : ثانياً  
1- UN-HABITAT: GUIDE TO IMPROVING TARGET II, Improving The 100 
Million Slumdewellers, United Nations Statistics Lives Of Division, 2003.     
2- UNITED NATIONS CENTER FOR HUMEN SETTELMENTS (HABITAT): 
CITIES IN GLOBALIZING WORLD, Global Rreport On Human Settlement, 
2001, Earth Scan Publication LTD                            
 

  

  

  



   المراجع العامة                                                                                                                                              

 ١٧٧

  الهيئات والجمعيات : ثالثاً  
   .٢٠٠٨المرآز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة ،  -١

  .٢٠٠٨جمعية الرعاية المتكاملة ، : الوآالة الألمانية للتعاون الفني  -٢

  .٢٠٠٨الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ، :وزارة الزراعة  -٣

  .٢٠٠٨مشروع تطوير المناطق العشوائية بحلوان ، إدارة التخطيط العمراني ، : رة محافظة القاه -٤

  .٢٠٠٨مرآز الأرض لحقوق الإنسان ،  -٥

  

   .المواقع الإلكترونية : ً  رابعا
1- www.islamweb.net 

2- www.aljaafaria.com 

3- www.unhabitat.org.eg 

4- www.ncpslu.gov.eg 

5- www.googleearth.com 

6- www.hrinfo.org/egypt 

 



  
URBAN DEVELOPMENT WITHEN THE 

CONCEPTUAL REVEALING OF 
ENVIRONMENTAL TRADITIONS AND THE 

ILLEGAL LAND OCCUPATION IN THE 
PRESENT ERA 

 
 

Presented by 
Eng. Amira Atef Zaki 

  
Research studies presented to the Faculty of Architecture   

 Cairo University 

As part of Cairo University’s requirements Obtaining Masters degree 
 

 

   
Supervised by  

Dr.  Rowaida Reda Kamel          Dr.  Raghad Mofeed Ibrahim 
Prof. of architecture & habitat                                      Assistant Prof.                    

Faculty of Architectural                                   Faculty of Architectural             

Engineering Cairo – University                       Engineering Cairo _ University     

 

 

 

  

 

Faculty of Engineering 

Cairo University 

Giza – Arab Republic of Egypt 

2009 



 
URBAN DEVELOPMENT WITHEN THE 

CONCEPTUAL REVEALING OF 
ENVIRONMENTAL TRADITIONS AND THE 

ILLEGAL LAND OCCUPATION IN THE 
PRESENT ERA 

   
 

Presented by 
Eng. Amira Atef Zaki  

 
Research studies presented to the Faculty of Architecture   

 Cairo University 
As part of Cairo University’s requirements Obtaining Masters degree 

 
 

  

 

  

To be approved by the board of examiners:  

Prof. Dr. Rouwaida Reda Kamel (Main Supervisor) 

Assistant Prof. Dr. Raghad Mofeed Moh. Ibrahim 

Prof. Dr. Hussein Sabry Alshanawny (External board) 

Assistant Prof. Dr. Hisham Amr Bahgat (Internal board) 
 

 

  

 

Faculty of Engineering 

Cairo University 

Giza – Arab Republic of Egypt 

2009  



 
URBAN DEVELOPMENT WITHEN THE 

CONCEPTUAL REVEALING OF 
ENVIRONMENTAL TRADITIONS AND THE 

ILLEGAL LAND OCCUPATION IN THE 
PRESENT ERA 

  
  
 

Presented by 
Eng. Amira Atef Zaki 

 
Research studies presented to the Faculty of Architecture   

 Cairo University 
As part of Cairo University’s requirements Obtaining Masters degree 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

Faculty of Engineering 

Cairo University 

Giza – Arab Republic of Egypt 

2009  

 
  



    Abstract              
 

 iv

Abstract  
Urban And Architectural communal development has always been an 

international focal proposition in general, and in the Islamic Arabic communities in 

specific. Many verses from the Quran exhorted the assured connection between 

Islam and Community Developments. Though, the desired (shar'a) interaction have 

been prohibited in most fields allocating its un-necessity, assuming that architecture 

is  far apart from politics, economics and all other life indulged sciences.  

  

However, detailed studies show that the Islamic ethics, morals and (fiqhi) rules 

had a deep impact on the Islamic city’s urbanism and architecture that was 

enormously used by Muslims as the main focal reference and guide lines in 

architecture and urban development. 

 

On the other hand, the country is in a tremendous need for such developmental 

expansions specially that the (shar3) exhorted it, desert development faces 

birocratic decisions and obstacles so prohibited acts had been done by the citizens 

by means of occupation which led to illegal building. In conclusion, the ultimate 

reason for traditional cities urban development was the revival where the illegal 

land occupation led to unorganized habitats. 

  

The interest of the research is to shed light upon certain Islamic principles in 

relation to the contemporary ones regarding the issue of development.  

 

The aim is to highlight the urban development within the conceptual revealing 

of environmental traditions and the illegal occupation in the present era identifying 

their similarities and differences so as to minimize the illegal land occupation and 

rehabilitate it to obtain a balanced urban development. 

 

The research runs three lines of inquiries:  

- The theoretical analytical (first and second chapters). 

-     The comparative analytical phase (third chapter). 

- The investigation (fourth chapter). 
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The introduction of the research: 

- Out lines the research problem. 

- The hypothesis. 

- The aims. 

- The methodology. 

- The content of research. 

  

The first chapter contains a digested study, terminologies meanings for land 

purchase from the (Shari'a)’s point of view. Also, indulging the un-desertification 

concept as a mastering reason for land purchase. As well as, the prime 

responsibilities of the responsible institutes causing the traditional environment 

urban development. 

 

The second chapter highlights backing off the Islamic urban development ethics 

and morals implementing new strategies and principles against the urban revival, 

illegal land occupation’s impact on the present urban development and the 

impression of the governmental strategies in vanishing the unorganized habitats to 

finalize the theoretical analytical phase followed by the comparative and illegal land 

occupation phases. 

  

The comparative analytical chapter, compares the principally ruled legal land 

purchase to the illegal land occupation and the generated urban development out of 

each, it focus on three main aspects: the ownership, the revivalist approach …, and 

the influence of the two concepts on urban development.  

 

The fourth chapter investigates two illegal land occupation cases. One noting 

the governmental actions diminishing the unorganized habitats and another where 

the government decreased the illegal land occupation. Analyzing each separately 

showing the importance of decreasing and developing the unorganized habitats 

concluding and proving the suggested principles in the research. 
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Finally, the research outlines its main outcomes and discusses its hypothesis; it 

also highlights the differences between the illegal land occupation and the 

environmental revival esthetically & morally developing the urban surrounding. 

And that the presence of equilibrated settlements will generate the desired lacked 

security and developing the contextual surroundings levels. 
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